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ـــداء ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  الإه
 

الغالية لى ، إ"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  "لى من قال فيهما الرحمن إ
 قدوتي في الحياة؛...بيملاكي في الحياة، إلى العزيز أ...أمي

 شيماء؛فاطمة الزهراء، بلال و : ي، إخوتيلى من حبهم يملأ قلبي ونورهم يضيء حياتإ

 زياية؛إلى العائلة الكبيرة بلعز و 

 .صدقاءإلى جميع الأ

 

 

ــل ...................................................... ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــذا العمـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــدي هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  أهـ
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ـــان ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــر وعرف ــ ـــ ــ  شكـ
 الحمد لله والشكر على كل شيء؛

هم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما الل
 ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛  

، أتوجه بجزيل الشكر "الله لايشكر الناس لايشكر من"السلام ولقول رسول الله عليه الصلاة و 
رشاده طيلة شراف على هذا والتقدير للدكتور رابح خوني أولا على قبوله الإ العمل وثانيا نصحه وا 

 فترة إعداد الأطروحة، فله منا كل الشكر والتقدير؛

أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم فاضل العرفان إلى جميع الأساتذة الأجه بالشكر و كما أتو 
 هذه الاطروحة؛مناقشة 

 .رجيةعارة الخاعمل خاصة موظفي المكتبة مصلحة الإلى كل من ساعدني في تقديم هذا الإ
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ــالفه ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  رســ
 الصفحة محتوياتال

 IV هداءالإ

 IV شكر وعرفان

 IV المحتويات فهرس

 IV فهرس الجداول

 IV شكالفهرس الأ

 IV فهرس الملاحق

 IV ختصراتقائمة الم

 IV ملخص ال

 ط-أ العامة مقدمةال
 1 النظام التجاري الدولي الجديد: الفصل الاول

 2 تمهيد
 3 النظام التجاري بعد بروتن وودز: المبحث الاول
 3 وف نشأة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارةر ظ: المطلب الاول
 4 ميثاق هافانا: الفرع الاول
 9 الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة: الفرع الثاني

 12 مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة :المطلب الثاني
 15 الجات من جنيف الى الاوروغواي: المطلب الثالث
 21 المنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثاني
 21 الانتقال من الجات الى المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الاول
 21 نتائج جولة الاوروغواي: الفرع الاول
 24 مؤتمر مراكش: الفرع الثاني

 25 الإطار القانوني للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني
 31 المؤتمرات الوزراية للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثالث
 43 اتفاقيات المنظمة العالمية للتحارة: المبحث الثالث
 43 اتفاقية تحرير تجارة السلع: المطلب الاول

 50 الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: الثاني المطلب
 51 اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة: المطلب الثالث
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 54 تسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية: المطلب الرابع
 56 الاتفاقيات التجارية الجماعية: المطلب الخامس

 59 خاتمة
 60 في وجه التجارة الدولية المتطلبات البيئية كأداة حمائية :الفصل الثاني

 61 تمهيد
 62 البيئة والتجارة الدولية: المبحث الاول
 62 مدخل الى مفهوم البيئة والقضية البيئية: المطلب الاول
 62 تعريف البيئة وعناصرها: الفرع الاول
 63 تدويل القضية البيئية: الفرع الثاني
 67 البيئة والفكر الاقتصادي: الثانيالمطلب 

 69 الجوانب المتبادلة للبيئة و التجارة الدولية: المطلب الثالث
 69 الجوانب التجارية للنظام البيئي: الفرع الاول
 71 الجوانب البيئية في النظام التجاري: الفرع الثاني

 72 الاشتراطات البيئية في التجارة الدولية: المطلب الرابع
 75 تطلبات البيئية والنظام التجاري متعدد الاطرافمال: المبحث الثاني
تفاقية الجات : المطلب الاول  75 8491المتطلبات البيئية وا 
 76 البية في جدول اعمال مؤتمرات المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني
 83 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حول البيئة: المطلب الثالث

 83 معايير الصحة والصحة النباتية: الفرع الاول
 86 العوائق الفنية أمام التجارة: الفرع الثاني

 89 مؤشرات الحمائية الخضراء: المطلب الرابع
 91 المتطلبات البيئية في تجارة الدول النامية: المبحث الثالث
 91 المتطلبات البيئية في السياسة التجارية: المطلب الاول
 95 المنازعات التجارية للدول النامية المتصلة بالتجارة: المطلب الثاني
 100 رصد لمظاهر الحمائية الخضراء ضد الدول النامية: المطلب الثالث
 104 المتطلبات البيئية وسياسة التجارة الخارجية في الجزائر: المبحث الرابع
 104 المتطلبات البيئية في مفاوضات متعددة الاطراف :المطلب الاول
 104 الالتزامات المتعلقة بالمتطلبات البيئية: الفرع الاول
 105 الجانب البيئي في مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الثاني

 108 جزائرية-المتطلبات البيئية في اتفاق الشراكة الاورو: المطلب الثاني
 109 المتطلبات البيئية للمنتجات الكيميائية: الفرع الاول
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 109 المتطلبات الفنية: الفرع الثاني
 111 معايير الصحة والصحة النباتية: الفرع الثالث

 113 السياسات البيئية المتصلة بالتجارة في الجزائر: المطلب الثالث
 121 الحمائية الخضراء ضد الجزائر: المطلب الرابع

 124 تمةخا
 125 الصراع بين الاتفاقيات التجارية الاقليمية والنظام التجاري متعدد الاطراف: الفصل الثالث

 126 تمهيد
 127 التكتلات الاقتصادية الاقليمية: المبحث الاول
 127 الخلفية التاريخية للاتفاقيات التجارية الاقليمية: المطلب الاول
 831 مراحل التكتلات الاقتصادية الاقليمية :المطلب الثاني

 833 ية التفضيليةار الترتيبات التج: الفرع الاول
 833 منطقة التجارة الحرة: الفرع الثاني
 833 الاتحاد الجمركي: الفرع الثالث
 839 السوق المشتركة: الفرع الرابع

 839 الاتحاد الاقتصادي: الفرع الخامس
 839 التكامل الاقتصادي :الفرع السادس
 831 الاثار المترتبة عن التكتلات الاقتصادية: المطلب الثالث

 831 الاثار السكونية: الفرع الاول
 831 الاثار الحركية: الفرع الثاني

 891 الاتفاقيات التجارية الاقليمية في العالم: المطلب الرابع
 891 الاتحاد الاوروبي: الفرع الاول

 899 اتحاد دول جنوب شرق أسيا: الثانيالفرع 
 891 منطقة التجارة الحرة لشمال امريكيا: الفرع الثالث

 811 النظام التجاري متعدد الاطراف والاتفاقيات التجارية الاقليمية: المبحث الثاني
 811 الجوانب المتعلقة بالترتيبات الاقليمية في إطار المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الاول
 811 الدولة الاولى بالرعاية والاتفاقيات التجارية الاقليمية: المطلب الثاني
 814 المفاضلة بين النظام التجاري متعدد الاطراف والاقليمية: المطلب الثالث
 819 موقع الدول النامية من الصراع بين التعددية والاقليمية: المبحث الثالث
 819 استثناءات الدولة الاولى بالرعاية لصالح الدول النامية :المطلب الاول
 819 المعاملة الخاصة والتفضيلية: الفرع الاول
 811 المساعدة الفنية: الفرع الثاني
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 811 التجارة والتنمية لصالح الدول النامية: الفرع الثالث
 811 الاتفاقيات التجارية الاقليمية للدول النامية: المطلب الثاني
 873 محفزات الإقليمية في الدول النامية: المطلب الثالث
 871 الجزائر بين الاقليمية والاطار التجاري متعدد الاطراف: المبحث الرابع
 871 المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الاول
 818 جزائرية-وروالشراكة الأإتفاقية : المطلب الثاني

 811 المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر: الثالثالمطلب 
 843 العولمة والأقلمة صراع واقع التجارة الخارجية للجزائر في ظل: المطلب الرابع

 111 خاتمة 
 111 وتداعياتها على التجارة الدولية العالمية قتصاديةزمات الإال : الفصل الرابع

 117 تمهيد
 111 قتصادية في العالمزمات الإال : المبحث الاول
 111 قتصادية في الفكر الكلاسيكي والحديثزمات الإالإ: المطلب الاول
 189 قتصاديةزمات الإكرونولوجيا الأ: المطلب الثاني
 111 سباب والتداعياتالأ: قتصادية العالميةزمات الإالأ :المطلب الثالث
 111 العالمية وتأثيرها على النظام التجاري العالمي قتصاديةزمات الإال : المبحث الثاني
 111 تراجع التجارة العالمية: المطلب الاول
 139 تصاعد السياسات الحمائية: المطلب الثاني
 134 نخفاض الدعم الموجه للتجارةإ :المطلب الثالث
 199 قتصاديةزمات الإالدول النامية وال : المبحث الثالث
 199 قتصادية على صادرات الدول الناميةزمة الإتأثير الأ :المطلب الاول
 191 الدول النامية والحمائية المبهمة: المطلب الثاني
 113 الازمات الاقتصادية والتجارة الخارجية للجزائر: المبحث الرابع
 113 لجزائرل المبادلات التجاريةثر الازمات الاقتصادية على أ: المطلب الاول

 111 الحمائية الممارسة على المنتجات الجزائرية: الثانيالمطلب 
 111 السياسة التجارية للجزائر على ضوء الأزمة الإقتصادية: المطلب الثالث

 113 خاتمة
 119 عامة الخاتمة ال

 178 قائمة المراجع 
 111 الملاحق
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 فهرس الجداول
 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 12 8491مكان انعقاد الجولات التفاوضية للجات  تاريخ، 8-8
 23 كرونولوجيا مفاوضات جولة الاوروغواي  1-8
 31 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية   3-8
 92 تطور الاجراءات البيئية ضمن السياسات التجارية 8-1
 94 التدابير البيئية في السياسة التجارية 1-1
 97 التجارية المتعلقة بالبيئة على مستوى المنظمة العالمية للتجارةالمنازعات  3-1
 101 الاجراءات الحمائية المعلن عنها 9-1
 101 الاجراءات الحمائية المطبقة  1-1

 121 توزيع معايير الصحة والصحة النباتية ضد الجزائر 2-6
 122 توزيع إجراءات العوائق الفنية أمام التجارة ضد الجزائر 2-7

 893 بعض المؤشرات عن الاتحاد الاوروبي 8-3
 899 (الوجهة) 1183تجارة السلع للاتحاد الاوروبي سنة  1-3
 811 المؤشرات الاقتصادية لدول منطقة النافتا 3-3
 819 أجندة التفكيك الجمركي لمنتجات القائمة الثانية 9-3
 811 أجندة التفكيك الجمركي لمنتجات القائمة الثالثة 1-3
 841 العروض والمراجعات في القطاع الزراعي 1-3
 841 العروض والمراجعات في مجال تجارة السلع 7-3
 841 العروض والمراجعات في مجال تجارة الخدمات 1-3
 841 الواردات الجزائرية الاجمالية ونحو دول الاتحاد الاوروبي 4-3
 844 1189هيكل الواردات الجزائرية  81-3
 111 1189-1111الصادرات الجزائرية الاجمالية ونحو دول الاتحاد الاوروبي  88-3
 118 حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي 81-3
 111 (1189-1111)تطور التبادلات التجارية للجزائر مع الدول العربية  83-3
 113 التجارة التفضيلية بين الجزائر والدول العربية  89-3
 118 بعض المؤشرات الاقتصادية لدول الاتحاد الاوروبي 8-9
 114 مؤشر منظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة لأسعار المواد الغذائية 1-9



IX 
 

 131 1181-1117نمو حجم الصادرات والانتاج العالمية من السلع  3-9
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 82 جدول عمل لجنة التجارة والتنمية 1-1
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 113 1111الازمة المالية العالمية  8-9
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 :الملخص
تهدف هذه الدارسة الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التجارة العالمية من جهة والنظام التجاري من 

فالنظام التجاري متعدد الاطراف يهدف الى إرساء التجارة العادلة  على الدول النامية، تأثيرهاوكذا جهة ثانية، 
وتعزيز مساهمة الدول النامية في التجارة العالمية، غير ان هذا الهدف يجابهه مجموعة من التحديات، وقد أخذنا 

ببروز  ثلاثة تحديات رئيسية نرى ان لها انعكاسات سلبية على نمو التجارة العالمية، فالتحدي الاول يتعلق
المتطلبات البيئية كأداة حمائية خاصة في وجه منتجات الدول النامية، في حين يتمثل التحدي الثاني في تعاظم 
دور الاتفاقيات التجارية الاقليمية من جهة وتعارضها مع مبدأ الدولة الاولى بالرعاية من جهة ثانية بما يشكل 

خير فيتمثل في تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية على أما التحدي الا الأخرىإجراء تمييزي ضد الاطراف 
الى انخفاض الدعم الموجه  بالإضافةالتجارة العالمية خاصة من خلال تراجع التبادلات التجارية وعودة الحمائية 

 .للتجارة، وقد قمنا بإسقاط تأثير هذه التحديات على الدول النامية وكذا على الجزائر
 

النظام التجاري متعدد الاطراف، المتطلبات البيئية، الاتفاقيات التجارية الاقليمية، الازمات  :الكلمات المفتاحية
 .الاقتصادية العالمية، الدول النامية، الجزائر

 
 

 

Abstract: 

This study aims to shed light on the challenges facing the global trade on the one 
hand, and the trading system on the other hand, as well as their impact on developing 

countries, the multilateral trading system aims to establish fair trade and enhance the 
contribution of developing countries in global trade, However, this goal confronts 

him set of challenges, We took three main challenges, we believes that have adverse 
repercussions on the growth of world trade, The first challenge concerning  

environmental requirements that turned to protectionism instrument especially in the 
front of the products of developing countries, the second challenge, the growing role 

of regional trade agreements representing incompatibility with MFN principle and 
constitutes discriminatory action against the other parties, the last challenge, the 

impact of the global economic crisis on world trade, especially through a falling trade 
and the return of protectionism, In addition to a decline in aid for trade programs, We 

have dropped influence of these challenges on developing countries, as well as 
Algeria. 
 

 
Keywords: The multilateral trading system, The environmental requirements, The 

regional trade agreements, the global economic crisis, developing countries, Algeria.  



 

 

  مقدمة العامةال



مع الإشارة الى حالة الجزائر–التحديات الراهنة للتجارة العالمية وتأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام تجاري متعدد الأطراف   
 

 أ‌
 

 :تمهيد
ن مي، حيث تساهم في تعزيز النمو الإقتصادي، كما أقتصاد العالالتجارة الدولية دورا هاما في الإتلعب      

بطالة وذلك من خلال التوسع في الإنتاج تقليص معدلات ال العديد من الدراسات أثبتت دور التجارة الدولية في
وذلك بفضل تعاظم دور عمليات التصدير، كما الموجودة، نتاج جديدة أو التوسع في وخلق شعب وقطاعات إ

يوجد دور أخر للتجارة الدولية يتمثل في تقليص فجوة الفقر وتوزيع عادل للثروات، حيث تستفيد العديد من 
ية إذن تلعب دور تنموي نتاج الموجه للتصدير، فالتجارة الدولد التبادلات التجارية وعمليات الإالطبقات من عوائ

تخاذ تدابير حمائية فقد شهد العالم تم إن يتقلص خاصة إن لكن هذا الدور من شأنه أقتصاد العالمي، ي الإهام ف
حروب تجارية كانت الإجراءات الحمائية أهم أسلحتها، حيث تراجع الدور العديد من الفترات التي سادتها 

حيث دولية وأنصار الحمائية، التجارة القتصادي للتجارة الدولية، في ظل التجاذب الحاصل بين مؤيدي تحرير الإ
 .و تعارض تحرير التجارة الدوليةظهرت تيارات مختلفة تدافع أ

سواق الدولية، أصبح تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية ل تنامي ظاهرة العولمة وتكامل الأوفي ظ     
أقطاب تجارية جديدة خاصة مع تعاظم ن تحرير التجارة ساعد في ظهور كما أ، والغير جمركية ضرورة ملحة

عادة توطين الإدور الشركات ا ستثمارات لصالح الدول التي تتمتع بمزايا نسبية مقارنة مع لمتعدد الجنسيات وا 
ر تجارية على خرى كاليد العاملة المنخفضة، سهولة الوصول للموارد الطبيعية وتخفيف القيود التجارية والغيدول أ

 .موالنفاذ وتنقل رؤوس الأ
هذا التطور الحاصل في التجارة الدولية جعل التفكير في إنشاء هيئة تعنى بالتجارة العالمية ضرورة ملحة       

خاصة في ظل تنامي الحروب التجارية وغياب رادع لبعض الممارسات الغير عادلة، فقيام نظام تجاري دولي 
مة العالمية ة العالمية، ففي الوقت الحالي تلعب المنظن يعزز التجار مبادئ التجارة العادلة من شأنه أ مبني على

طراف حيث قامت بوضع جملة من القواعد والمبادئ في شكل إتفاقيات متعدد الأمتياز للتجارة هذا الدور بإ
لى ألية ولية قائم على مبدأ التفاوض، بالإضافة إملزمة، كما وضعت جهاز لتسوية المنازعات التجارية الد

 .لى تعزيز الشفافية والحوكمة في التجارة الدوليةالتجارية التي تهدف إ جعة السياسةمرا
داخلية تتمثل غير أن هذا الدور قد يقوض في ظل العراقيل التي تواجهها المنظمة، فمن جهة هناك أزمة      

ة تتسع بين عضاء خاصة بين الدول النامية والدول المتقدمة، فمنذ جولة سياتل بدأت الفجو في أزمة ثقة بين الأ
لى تقليص متقدمة تمارس بعض التظليل وتسعى إروقة مقر المنظمة، فالدول المية وبين واقع أتوقعات الدول النا

هن بقاء خرى فتتمثل في ظهور بعض التحديات التي تر التجارة العالمية، أما الجهة الأ دور الدول النامية في
 .طرافالنظام التجاري متعدد الأ

السنوي  ل في طريقها، فخلال أشغال المنتدىالعالمية لم تخفي قلقها من وجود العديد من العراقيفالمنظمة      
ستعرض العديد من الباحثين إ" لقوى المحددة للتجارة العالميةا"الذي حمل عنوان  0252سبتمبر  51للمنظمة في 

التكنولوجية، قتصادية، السياسية و ة العالمية، من بينها العوامل الإجملة من العوامل التي تؤثر على التجار 
 .لى مدى توافق المنظمة العالمية للتجارة مع باقي مجالات الحوكمة العالميةلإضافة إبا
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ات يجاد إجابات لتحديإ"نوي الحادي عشر الذي حمل عنوان الس شغال المنتدىقلق بقي مستمر خلال أهذا ال
صنع في "ن الغذائي، التجارة في الموارد الطبيعية، مفهوم مالأ: حيث تناول أربع محاور كبرى" التجارة العالمية

أفاق النظام التجاري، حيث تم عرض العديد من التحديات التي تواجه المنظمة وتجارة القيمة المضافة و " العالم
 جتماع الوزاريرة العالمية باسكال لامي خلال الإتصريح المدير العام لمنظمة التجا العالمية للتجارة، كما أن

ين تواجه تحديات كبيرة ، قائلا العشر جارة العالمية في القرن الواحد و ن التأدليل على  0255الثامن في ديسمبر 
إن الصعوبات التي واجهتنا نحن والعديد من المؤسسات الأخرى متعددة الأطراف في السنوات الأخيرة لًهِيَ "

 "على المشاكل التي نواجهها اليوم يقهابرهان لا جدال فيه على أن حلول الأمس لا يمكن ببساطة تطب
طراف إن كان النظام التجاري متعدد الأ ن المنتدى السنوي الثاني عشر للمنظمة حمل تساؤل حولكما أ     

خاصة في ظل تعثر جولة الدوحة للألفية  "طراف في أزمة ؟هل يوجد النظام التجاري متعدد الأ"يواجه إشكالات 
 .قليمية في التجارة العالميةالإقتصادية الإوكذا تزايد دور التكتلات 

ودية إمكاناتها وصعوبة نها تؤثر على الدول النامية بشكل أكبر خاصة في ظل محدهذه التحديات لشك أ     
فادة من ستمة العالمية للتجارة يعني تراجع أولوية الدول النامية من الإسواق الدولية، فتراجع دور المنظالنفاذ للأ
 .طرافجاري متعدد الأالنظام الت

 :شكاليةالإ
 :شكالية الدراسة في التساؤل التاليتقدمنا به سابقا يمكننا أن إبراز إعلى ضوء ما     

مية على ضوء نظام تجاري متعدد كيف يمكن أن تؤثر التحديات الراهنة للتجارة العالمية على الدول النا
 طراف؟الأ

 :ن نقدمها في التاليويتفرع عن الإشكالية الرئيسية جملة من الأسئلة الفرعية التي يمكن أ    
 ة العالمية تفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ؟ ماهي دواعي إنشاء المنظمهي ظروف نشأة الإما

 تفاقياتها ؟للتجارة ؟ وماهي أهم إ
 ستطاعت المنظمة العالمية للتجارة الموائمة التجارة الدولية والبيئة ؟ وكيف إماذا تتمثل العلاقة بين ي ف

بين تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة ؟ ماهي التأثيرات السلبية التي تمارسها القيود البيئية على 
 التجارة العالمية وتجارة الدول النامية بصفة خاصة ؟

 وأثارها ؟ هل يوجد تعارض بين  قليمية ؟ وماهي مراحلهاصادية الإهي الخلفية التاريخية لتكتلات الإقتما
 قليمية والمنظمة العالمية للتجارة ؟ وما موقع الدول النامية منه ؟الإتفاقيات الإ

 التجارة العالمية ؟ وهل ساهمت قتصادية العالمية ؟ وماهي  تداعياتها على ما المقصود بالأزمات الإ
 في عودة الحمائية ؟ قتصادية العالميةالأزمة الإ

 :الفرضيات
 :التالية غة فرضية رئيسيةالمعالجة الموضوع بصفة دقيقة قمنا بصيو جابة على التساؤلات السابقة للإ    
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 طراف العديد من التحديات التي قد تعصف بجهوده في إرساء تجارة يواجه النظام التجاري المتعدد الأ
 .تفاقيات المنظمة العالمية للتجارةمبدأ الممارسة العادلة من خلال إ حرة تقوم على

 :لى الفرضية الرئيسية قمنا بتقديم فرضيات فرعية نبرزها في التاليبالإضافة إ    
 من حيث إلزامية  تفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارةلإا عرفتها ختلالات التيوالإ إن القصور

  ؛ظمة العالمية للتجارةنساهم في إنشاء الم لدوليتفاقياتها وطابعها اإ
 دوات السياسة التجارية الحمائية التي تستخدمها الدول المتقدمة خاصة تعتبر المتطلبات البيئية من أهم أ

 وجود موائمة في السياسات التجارية الدولية المتصلة بالبيئة؛ في ظل عدم 
 ولى للتجارة في حق معاملة الدولة الأ مبدأ المنظمة العالميةقليمية و تتعارض أغلب الإتفاقيات التجارية الإ

 بالرعاية وتشكل أحد القيود التجارية ضد الدول الغير أعضاء؛
 أهم عامل في تراجع حجم التجارة العالمية وعودة الحمائية  المتعاقبة قتصادية العالميةتشكل الأزمات الإ

 .تحرير التجارة الدوليةمما يؤثر على هدف المنظمة العالمية للتجارة في 
 :أهداف الدراسة

 :يمكننا أن نوجز أهم أهداف هذه الدراسة في    
 تقديم نظرة عن مدى تأثير بعض العوامل على التجارة العالمية عامة وتجارة الدول النامية خاصة؛ 
  العالمية للتجارة للتطور التاريخي لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة والمنظمة عرض

 ودورها في النظام التجاري العالمي؛
 التطرق لدور المتطلبات البيئية في عرقلة نفاذ منتجات الدول النامية؛ 
 قليمية والمنظمة العالمية للتجارة؛ات التجارية الإتفاقييم فكرة عن الصراع القائم بين الإتقد 
 على التجارة العالمية؛قتصادية العالمية التطرق للأثار السلبية للأزمات الإ 
 سواق الدوليةرض نفاذ منتجات الدول النامية للأعرض الحواجز التي تعت. 

 :أهمية الدراسة
أهمية المنظمة العالمية للتجارة في إرساء نظام تجاري عادل في ظل التحديات تستمد أهمية هذه الدراسة من     

هداف المنظمة من النقاط التي تعتبر مهددة لأحد أيد التي تعتريها، حيث أن الدراسة تسلط الضوء على العد
قضايا تعد كما تحاول دراستنا إثراء النقاش حول العالمية للتجارة في تدعيم القدرات التجارية للدول النامية، 

 .قتصادية العالميةالبيئة، الإتفاقيات التجارية الإقليمية والأزمات الإجوهرية خاصة 
 :حدود الدراسة

عة الدراسة فقد تم أخذ فترة زمنية مختلفة حسب كل تحدي فبالنسبة لمتطلبات البيئية كأداة حمائية بسبب طبي    
في حين التحدي المتعلق بالأزمة الإقتصادية فقد تم تحديد الفترة من ( 0252-0222)فقد تم أخذ الفترة مابين 

دود ول النامية، أما الح، كما إشتملت الدارسة على عرض حالة الجزائر كعينة من الد(0222-0222)
والتنافسية  ثير المتطلبات البيئية كإجراء حمائي فقط دون ذكر العلاقة بين البيئةالموضوعية فقد فضلنا تناول تأ
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ديد من الرسائل والأطروحات، همها التطرق لها في العوكذا إعادة توطين الإستثمارات لعدة اعتبارات لعلى أ
قتصادية العالمية على التجارة العالمية فقط من خلال تراجع اعيات الأزمة الإبالإضافة إلى أننا فضلنا عرض تد

ه للتجارة، دون ذكر التداعيات الأخرى التي مست النمو، نخفاض الدعم الموجبادلات، عودة الحمائية وا  حجم الت
 .... نتاجالبطالة، الإ

 :أسباب إختيار الموضوع
سباب الموضوعية ر هذا الموضوع هناك العديد من الأختيافعتنا لإبالإضافة إلى الأسباب الشخصية التي د     
 :أهمها
 الدور الكبير التي تلعبه المنظمة العالمية للتجارة في إرساء نظام تجاري عادل وحر؛ 
 طراف خاصة بعد تعثر مفاوضات جولة الدوحة؛ني منها النظام التجاري متعدد الأزمة التي يعاالأ 
 مل الكبيرة التي شعرت بها الدول النامية خاصة بعد جولة سياتل؛خيبة الأ 
 لعالمية خاصة بعد الأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة وتعاظم إعادة إحياء المخاطر التي تواجه التجارة ا

 قليمية؛دور الإتفاقيات التجارية الإ
 صة بعد تعطل المفاوضات سنة لى المنظمة العالمية للتجارة خاتزايد رغبة الجزائر في الإنضمام إ

جارة بما يتماشى ، مما يجعلها مجبرة على موائمة سياساتها التجارية تشريعاتها المتصلة بالت0222
 .تفاقيات المنظمةوا  

 :المنهج المستخدم
ثبات صحة أو نفي الفرضيات السالفة الذكر اتبعنا المنهج الوصفي من        للإجابة على التساؤلات السابقة وا 
قتصادية ظام التجاري متعدد الاطراف أو الأزمات الإل التطرق لبعض الخلفيات التاريخية سواء الخاصة بالنخلا
تحليل التحديات التي تواجه انة بالمنهج التحليلي في دراسة و ستعالنظريات و المفاهيم، كما تم الإ لىإ ضافةبالإ

قتصادية على حجم التجارة السياسات البيئية وتأثير الأزمة الإ ية،سواء المتعلقة بالمؤتمرات الوزار  التجارة العالمية
 .العالمية

 :الدراسات السابقة
نها تناولتها بشكل فردي، حيث ارة العالمية كالبيئة مثلا، إلا أرغم تطرق العديد من الدراسات لتحديات التج    

 كأداةتنافسية التجارة الدولية وليس  على تأثيرهاالبيئة لكن من جانب  لإشكاليةتناولت العديد من الدراسات 
ة لتعزيز التجارة الدولية في قليمية على أنها وسيلفي حين تناولت دراسات أخرى الإتفاقيات التجارية الإحمائية، 

 .حد مبادئهاللتجارة بينما أهملت تعارضها مع أتفاقيات المنظمة العالمية ظل إ
 :الدراسات باللغة العربية

 التكتلات الإقتصادية الإقليمية كإستراتيجية لمواجهة " الموسمة بـ( 0220) دراسة سليمان ناصر
وهي دراسة منشورة في مجلة " دراسة حالة الجزائر–تحديات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

الباحث، العدد الأول، حيث سلط الباحث الضوء على موضوع الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
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بالنسبة للدول النامية، والإتحادات الإقتصادية الإقليمية كإستراتيجية مقترحة أمام هذه الدول  كتحدي
 :لمواجهة هذا التحدي، وقد خلصت الدراسة إلى التالي

لا يعتبر التكامل الإقتصادي العامل الوحيد في بناء إستراتيجية حقيقية لمواجهة تحديات الإنضمام إلى  -
 رة؛المنظمة العالمية للتجا

 .تعزيز إقامة المشاريع العربية المشتركة لتصبح نواة التكامل العربي مستقبلا -
  التكامل الإقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية "تحت عنوان ( 0222)دراسة بلعور سليمان

دول وهي مقالة منشورة في مجلة الباحث، وحاولت هذه الدراسة إسقاط الأثار السلبية لإنضمام ال" للتجارة
ختيارها التكتلات الإقتصادية الإقليمية كبديل لها، حيث قدم النامية  إلى المنظمة العالمية للتجارة، وا 

 :الباحث الدول العربية كنموذج، وقد خلصت الدراسة إلى أن
 الأثار السلبية لإنضمام الدول النامية للمنظمة العالمية للتجارة أكبر من إيجابياتها؛ -
 .الإقليمية أهمية كبيرة في ظل تحديات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة للتكامل الإقتصادي -
  وهي ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي ( 0250)دراسة عبد السلام مخلوفي وسفيان بن عبد العزيز

حول سلوك المؤسسة الإقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، وتحمل عنوان 
، وقد حاول إشكالية ضبط المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية الإقتصاد الجزائري"

الباحثان من خلالها إلقاء الضوء على التأثيرات المتعلقة بالإشتراطات البيئية على الممارسات 
ية، ومنها الإقتصاد الجزائري الإقتصادية المتمثلة في التجارة الخارجية، خاصة تنافسية الإقتصاديات النام

 :وقد قدما عدة توصيات نوردها في التالي
 الإعتماد على الكفاءات والمهارات المحلية بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية؛ -
 ضرورة الإطلاع الشامل على الأسواق الدولية؛ -
 إيجاد برنامج تصدير فعال يخدم المؤسسة الإقتصادية الجزائرية؛ -
 .متوسطية-قيام إتحاد جمركي بين الدول العربية والإفريقية لمواجهة سلبيات الشراكة الأورو -
  التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة الأورو"تحت عنوان ( 0250)دراسة بهلولي فيصل-

ية لقطاع على الرهانات المستقبلوقد سلط الضوء " متوسطية والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
التجارة الخارجية للجزائر في ظل توقيع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكذا مسعى الإنضمام إلى 

 :المنظمة العالمية للتجارة، وقد قدم الباحث عدة توصيات يمكن إبرازها في النقاط التالية
لمالية وكذا الإمتيازات التي الإستفادة من الفترة الإنتقالية التي يمنحها إتفاق الشاركة والمساعدات ا -

 تمنحها المنظمة العالمية للتجارة لأعضائها من الدول النامية؛
 دعم الإصلاحات في القطاع الفلاحي من أجل خفض فاتورة الواردات وتنويع الصادرات؛ -
 إعادة النظر في السياسة الصناعية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -
 بالمائة من حجم التجارة العالمية؛ 02ي يشكل الإهتمام بقطاع الخدمات الذ -
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 .إستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية -
  الحماية الدولية للبيئة في إطار المنظمة العالمية "، تحت عنوان (0252)دراسة بوشدوب محمد فايز

تعارض  وهي أطروحة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة الجزائر، حيث تطرقت إلى مسألى" للتجارة
قواعد حماية البيئة مع إتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، فحسب الباحث فأغلب الإتفاقيات البيئية تحد 

 .من حرية التبادلات التجارية بين الدول لأنها تهدف إلى حماية البيئة
  نظام الأفضليات التجارية ومقتضيات منظمة التجارة "تحت عنوان  (0252)دراسة الحسن رحموني

نظام الأفضليات التجارية فيما "وقد قدمت هذه الدراسة خلال أشغال الندوة الإقتصادية حول " لعالميةا
 :بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى

 الوضع الراهن للتجارة في العالم والدول الإسلامية وأهمية منظمة التجارة العالمية؛ -
 الأفضليات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة؛نظام  -
 .منطقة التجارة الحرة الإسلامية ومقتضيات المادة الرابعة والعشرون من الجات -
 الحمائية التجارية الخفية في ظل " دراسة عبد السلام مخلوفي و سفيان بن عبد العزيز موسومة بـ

، حيث وبمجرد دراسة حالة الجزائر–تصاديات النامية إفرازات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإق
بروز الأزمة المالية العالمية طفت أساليب حمائية خفية خاصة من جانب الدول المتقدمة، حيث سعت 
هذه الدراسة إلى تبيان خبايا إستخدامات هذه الأساليب التي تحول دون وصول صادرات الدول النامية 

 .ر الصادرات الجزائريةإلى الأسواق المتقدمة على غرا
  وهي دراسة مقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية (دون تاريخ)دراسة نائلة حداد ،

حيث تطرقت " االتوجهات الحالية نحو الإتفاقيات الإقليمية والثنائية وتأثيراته"لغربي أسيا، تحت عنوان 
 :إلى النقاط التالية

 والثنائية؛تطور الترتيبات الإقليمية  -
 الإتفاقيات الإقليمية في النطقة العربية؛ -
 مستويات التكامل الإقتصادي الإقليمية والثنائي؛ -
 الإطار القانوني والترتيبات الإقليمية والثانائية؛ -
 أسباب إقبال الدول على الإتفاقيات الإقليمية والثنائية؛ -
 .الإتفاقيات الإقليمية والنظام المتعدد الأطراف -

 :لدراسة إلى النتائج التاليةوقد خلصت ا
تعد الإتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية مكملة لبعضها البعض، لكن لا تستطيع أن تحل محل قواعد  -

 النظام التجاري متعدد الأطراف؛
 إستمرار تزايد الترتيبات التجارية الإقليمية والثنائية، لكن الأعم أن تكون متوافقة مع النظام التجاري متعدد -

 الأطراف؛
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 إطار مرجعي لهذه الإتفاقيات؛يعتبر النظام التجاري متعدد الأطراف  -
يمكن أن تؤثر الإتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية على الأطراف الثالثة وماينتج عنه من تحويل  -

 .التجارة
 :الدراسات باللغة الاجنبية

  دول الشمال؟ متحدون ضد حمائية"تحت عنوان ( 0222)دراسة قيوم دودان " Tous Unis Contre
Le Protectionnisme des Pays du Nord وهي مقالة منشورة في مجلة المرصد الفرنسي ،

للشؤون الإقتصادية بمركز الأبحاث في إقتصاد العلوم السياسية، حيث خلصت الدراسة إلى أن الأدوات 
 ول النامية؛الحمائية التي تستخدمها الدول المتقدمة تعيق التنمية في الد

  هل العلامات البيئية أداة للحمائية "، تحت عنوان (0222)دراسة كريستين بارتنستين وصوفي لافالي
، وهي مقالة il un outil du protectionnisme vert-L’Ecolabel est ?، "الخضراء ؟

راسة تحليل منشورة في سلسلة علمية لمركز البحث حول المنظمات بكندا، حيث كان الهدف من هذه الد
التطابق لبرامج العالمات البيئية مع إتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، حيث توصلت الباحثتان إلى أنه 
يجب مواصلة المفاوضات بشأن العالمات البيئية ومدى تطابقها مع قواعد المنظمة، بالإضافة إلى تقليل 

 المشاكل السياسية والإقتصادية لهذه البرامج؛
 وهي دراسة منشورة في مجلة التمويل والتنمية لصندوق ( 0252)يان هان وبراد مكدونالد دراسة كريست

 éviter le Après La crise : "تجنب الحمائية ؟: بعد الأزمة"النقد الدولي، تحت عنوان 
protectionnisme بالمائة من التجارة العالمية تعرضت إلى  5، حيث بينت الدارسة إلى أن

، من خلال رفع الرسوم الجمركية، وأشارت الدارسة إلى أن هناك 0222جديدة سنة  سياسات جمائية
 :ثلاثة عوامل تؤثر على مستقبل التجارة الدولية وهي

 عدم المراقبة القعالة للسياسات التجارية للدول الإعضاء؛ -
 خطر الحمائية المقنعة أو المبهمة؛ -
 .تعثر مفاوضات جولة الدوحة -
  تصاعد قوى الإقليمية ومستقبل المنظمة "، تحت عنوان (0252)وجاييم دوميلو دراسة جان ماري كراثر

 La Montée en puissance du régionalisme et L’avenir de" العالمية للتجارة
l’OMC  وهي مقالة منشورة في سلسلة دراسات لكلية العلوم الإقتصادية لجامعة جنيف، حيث أشارت

النظام التجاري متعدد الأطراف ليس فقط بسبب عودة الحمائية بعد الدراسة إلى تزايد الضغوط على 
الأزمة المالية العالمية لكن بسبب تزايد دور الإتفاقيات الإقليمية، وقد قدم الباحثان عرض عن مدى 
تراجع دور المنظمة العالمية للتجارة وعن أسباب ونتائج هذه الوضعية، أما عن نتائج الدراسة فقد 

 :قاط التاليةتوصلت غلى الن
 تتميز الإتفاقيات التجارية الإقليمية بطابعها التمييزي؛ -
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 .تزايد الحمائية مابين التكتلات التجارية الإقليمية خاصة في جانب الملكية الفكرية والإستثمار -
وقد إقترح الباحثان إلغاء كل أشكال الحمائية المفروضة على الدول الأقل نموا وتشكيل مجموعات عمل حول 

 .مة الإطار المتعدد الأطرافحوك
  تحت عنوان( 0252)دراسة بلومي وسيلة أمالla place de pays en développement  

dans l’organisation mondial du commerce  حيث حاولت هذه الدراسة تقديم نظرة عن
 التفضيلات التي تقدمها المنظمة العالمية للتجارة للدول النامية؛

 وهي اطروحة دكتوراه من جامعة بجاية تحمل عنوان ( 0252)كريمة  دراسة يونيسيEssai 
d’analyse des enjeu des accords enviromentaux multilateraux pour 

l’organisation mondial du commerce  حيث قدمت الباحثة نظرة مفصلة حول الاتفاقيات
 .في النظام التجاري متعدد الاطراف( لفنية أمام التجارةمعايير الصحة والصحة النباتية والعوائق ا)البيئية 

 
ن ات السابقة التي تناولت تحدي واحد فقط، كما أتنفرد بكونها جمعت العديد من التحديات عكس الدراس      

 ره على التنافسية،يثتناولت الجانب البيئي لم تتطرق له كإجراء حمائي بل حاولت دراسة تأ الدراسات السابقة التي
مام تحرير التجارة العاليمة في استنا ستقدم بالتحليل كيف أن الإتفاقيات التجارية الإقليمية تعد عائق أكما أن در 

هدف  نها تعد وسيلة لتحقيقة التي رأت أظل وجود المنظمة العالمية للتجارة عكس بعض الدراسات لسابق
نخفاض الدعم الموجه الاقتصادية على عو ثير الازمة ، كما تقدم دراستنا إضافة حول تأالمنظمة دة الحمائية وا 

للتجارة، وكذا دراسة تداعيات كل هذه التحديات على الدول النامية على إعتبارها المتضرر الأكبر، وكذا على 
 .الجزائر التي تعتبر في بداية خطواتها الأولى نحو تحرير التجارة الخارجية

 :تبويب الدراسة
ثلاثة للتطور النظام التجاري العالمي و ربع فصول، فصل تم تخصيصه ه الدراسة إلى ألقد تم تقسيم هذ     

 .فصول للتحديات المؤثرة على التجارة العالمية والدول النامية
لى الظروف التي أدت تم التطرق فيه ا" النظام التجاري الدولي الجديد"ول الذي حمل عنوان ففي الفصل الأ     

ية وأهم نتائجها، كما تم التطرق العامة للتعريفة الجمركية والتجارة وكذا عرض جولات التفاوضتفاقية إلى إنشاء الإ
نشاء المنظمة العالمية للتجارة من خلال عرض تفصيلي لنتائج جولة الاوروغواي وكذا الجوانب التاريخية لإلى إ

كما تم التطرق في المبحث الأخير الوزارية، طار القانوني للمنظمة والمؤتمرات مؤتمر مراكش، بالإضافة إلى الإ
 .تفاقيات المنظمة العالمية للتجارةإلى إ
ث تم التطرق فيه إلى المفاهيم ول وهو المتطلبات البيئية، حيالثاني فقد تم تخصيصه للتحدي الأ أما الفصل     
نظمة العالمية ستعراض دور المإلى إيئة بالتجارة الدولية، بالإضافة دبية للبيئية والقضية البيئية وعلاقة البالأ

تفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة في بناء إطار دول لحماية البيئة من خلال اتفاقيتي للتجارة وقبلها الإ
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ية في السياسة ستعرض المتطلبات البيئكما تم إرة، معايير الصحة والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجا
 .لى المتطلبات البيئية ونظام التجارة الخارجية للجزائرضافة إتجارية، بالإال

تم " طرافصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأال" الموسوم في الفصل الثالث     
التجاري العالمية  ثار، النظامالخلفية التاريخية، المراحل والأ قليمية من خلالتطرق إلى التكتلات الإقتصادية الإال

ع المنظمة العالمية مفاوضات الجزائر ملى ية وموقع الدول النامية منه، بالإضافة إقليموالإتفاقيات التجارية الإ
 .قليميةللتجارة والإتفاقيات الإ

ة، حيث تطرقنا إلى الخلفية التاريخية للأزمات قتصادية العالميوفي الفصل الأخير فقد خصص للأزمات الإ    
 0222قتصادية العالمية لسنة يكية والحديثة لها، وقد أخذنا الأزمة الإقتصادية وتفسيرات المدرستين الكلاسالإ

وذلك من خلال حجم التجارة، عودة السياسات الحمائية وكذا تراجع  كمثال عن تداعياتها على التجارة العالمية،
 .ول النامية والجزائرالدعم الموجه للتجارة، والتطرق أيضا إلى تأثيراتها على الد
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 :تمهيد
رة للتبادلات في الجانب النظري من خلال النظريات المفس التجارة الدولية تطور كبير سواء لقد شهدت

اصة بعد الحرب العالمية د حجم التبادلات التجارية، خالتجارية الدولية، أو في أرض الواقع من خلال تزاي
ين شهد العالم حروب تجارية عن طريق فرض حواجز جمركية وغير جمركية على سلع بعض الدول الاولى، أ

نتشار فوضى في المعاملات التجارية لى إمع المنتج المحلي، مما أدى إ خاصة التي تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة
ار دولي يضمن السير الحسن للتبادلات التجارية الدولية بعيدا على الصعيد الدولي، ولهذا كان لزاما وضع إط

مهد لقيام نظام ي و وكالة تهتم بدعم التجارة العادلة أصبح مطلبا ملحاالحروب التجارية، فإنشاء ميثاق أ عن
 قتصادي وهو ما تبلور في وثيقة ويلسون التيالتجارة الدولية ويضمن الرفاه الإلى تحرير تجاري دولي يسعى إ

 .نطلاق في قيام نظام تجاري دوليتعتبر نقطة الإ
لى غاية إنشاء ي الدولي بداية من مشروع ويلسون إمن خلال هذا الفصل سيتم عرض تطور النظام التجار 

ظروف  ناتناولام التجاري بعد بروتن وودز، حيث لى النظالعالمية للتجارة، ففي المبحث الأول تطرقنا إالمنظمة 
وكذا جولاتها التفاوضية من جنيف إلى غاية لتعريفة الجمركية والتجارة، مبادئها نشأة الاتفاقية العامة ل

لى نتائج جولة عالمية للتجارة، من خلال التطرق إوروغواي، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للمنظمة الالأ
علان مراكش،  نا إلقاء حاولها الوزراية، وأخيرا كذا مؤتمراتللمنظمة و  طار القانونيبالإضافة إلى الإالاورغواي وا 

 .طرافو تلك المتعددة الأة العالمية للتجارة سواء الجماعية أتفاقيات المنظمنظرة على إ
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 النظام التجاري بعد بروتن وودز: المبحث الاول
، حيث بعدما شهدت الولايات المتحدة 2491رغم أن عدة محاولات لتحرير التجارة سجلت قبل سنة      
ون، يلتلهام" تقرير حول المصانع" خ نشري، وهو تار 2782ية بعد سنة ئريكية ارتفاع في الاجراءات الجماالأم

 tarif Frodnyفرودني ماك كومبر ةتعريف -ركيةجمرتفاع في التعريفات الإولى شهدت وبعد الحرب العالمية الأ
MacCumber   2491ثم تعريفة هاولي سموت سنة Tarif de Hawley smoot -  حيث يعود تاريخ أول

الذي كان الرئيس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وما يعرف وثيقة ويلسون  2411محاولة لتحرير التجارة سنة 
قتصادية إلى إلغاء الكلي لكل العوائق الإ نقطة، دعت ربع عشرأحيث ضمت المتحدة الامريكية، الولايات 

حفاظ عليه، ثم في العالم والمساهمة في ال ملة لكافة الدول من أجل ضمان السلجراءات التجارية الغير عادوالإ
، دولة 01من  خبير 112عضو و 249شارك فيه ، حيث 2418قتصادي سنة الإ ؤتمرشهدت بعد ذلك الم

وذلك يهدف بحسن النظام التجاري على المستوى الدولي وقد شهدت تلك الفترة ما يعرف بأزمة الكساد والبطالة، 
تجارة وأهمية تخفيض مية للكإلى إلغاء الرقابة ال( la société des nation) حيث دعت جمعية الأمم

قتصادية إمة في ق 2499ولتجتمع مرة أخرى سنة  التجارة الدولية، عثإعادة بركية من أجل جمالتعريفات ال
ركية والتجارية، لتتغير جمقرار العملة الصعبة، العراقيل الستإمن أجل معالجة مشاكل المديوينة، ومالية في لندن 

 le Reciprocalالمشترك  تفاقية التبادلإذريا بعد التوقيع على وثيقة ج تغيراة كيبعدها السياسة التجارية الأمري
Trade Agements act ) ديل هالر اتفاقيات كو " ية ثنائأيضا على سلسلة الاتفاقيات الو-Cordell Hull"(2). 

 أوت 2وكان ذلك في ". جيمس ميد" مشروع تحاد دولي للتجارة أو ما يعرف بإقتراح بإنشاء إكان أول      
رض للمشاكل التجارية بعد الحرب العالمية الثانية، عفقرة، حيث ت 11 ته، وقد تضمن المشروع في وثيق2491
خفض : هاته المشاكل مثل حللالمقترحة  (تحاد المقاصة الدوليعلى غرار إ) مساهمة المؤسسة الأخرىوكذا 

حيث  ختلال ميزان المدفوعات، وتحفيز التوسع في الطلب العام في الأسواق العالمية،القيود الجمركية ومعالجة 
ع الدول جميالترتيبات التجارية التفضلية ل مة للإتحاد بتقديم كافةضالدول المن يستوجب على إثرها جميع

قوم قتراح بإنشاء لجنة للتجارة الدولية تإجاء أيضا  ، كمالحد من القيود التجاريةتقديم ضمانات لالأعضاء وأيضا 
 .(1)نازعاتبالتحكيم الدولي في الم

 نشأة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة ظروف: المطلب الاول
بتزايد الصراع التجارة بين الدول، فقد  تتميز  الثانية ت الحرب العالميةيمكن القول بأن المرحلة التي أعقب    

تجارية، وبالفعل كان قانون  حدوث حربلي قابستإنذار إقيود الجمركية، كأنها شهدت تلك الفترة تزايد للحواجز وال
 .(9)حرب تجارية إشتعالبمثابة شرارة أدت إلى هاولي للتعريفة الجمركية  سموت

 
(1) 

: Mohamed Lotfi M’rini, De La Havane à Doha, Bilan Juridique et Commercial de l’intégration des 

pays en développement dans le systémé commercial multilatéral, les presses d’université Laval, Canada, 
2005, p-p 17-23.  

(2)
 :للإطلاع أكثر على ما جاء في وثيقة جيمس ميد أنظر: 

www.worldtradelaw.net/misc/proposal%20for%20international%20commercial%20union.pdf  
(3)

 77، ص7991، مكتبة الإشعاع، الطبعة الثانية، الاسكندرية، مصر، 49التجارة العالمية و جات سمير محمد عبد العزيز، : 

http://www.worldtradelaw.net/misc/proposal%20for%20international%20commercial%20union.pdf
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منظمة  سعت الدول الصناعية إلى إنشاء( صندوق النقد الدولي و البنك الدولي)ز سات بروتن وودنشاء مؤسإمع 
زالة العوائق الجمركية وتنظيم السياسات التجارية بهدف تسهيل انسياب  .الدوليةالتجارة  عالمية تهدف إلى الحد وا 

، حيث 2492تمبر ة الدولية وذلك في سبة الأمريكية بإنشاء منظمة التجار قتراح الولايات المتحدإليأتي بعدها     
 ى خمسالمقترح عل حتوىإللأمم المتحدة وقد  قتصاديةللجنة الإ لمنظمة التجارة الدوليةقتراح ميثاق إتقديم تم 

قتراح العام بشأن المنظمة، وكذا العضوية وسياسة التجارية العامة للإ مادة، حيث تم التطرق 84فصول ضمت 
الداخلية والإجراءات المضادة اللوائح من خلال الدولة الأولى بالرعاية، المعاملة الوطنية فيما يخص الضرائب و 

لغاء الإالتقييم ا، راقغللإ ، كما تناول جراءات التفضلية والقيود التجارية الكميةلجمركي، تخفيض الرسوم، وا 
 .(2)مانة العامةمة وهيكلها، المؤتمرات، اللجان والأمهام المنظخير الفصل الأ

 ميثاق هافانا: الفرع الأول
التجارة الدولية،  منظمةنشاء إمناقشة فكرة لبكوبا،  ادولة في هافان 02جتمع مندبو إ 2498نوفمبر  12في     

، وثم الخروج بمشروع ميثاق 2497مارس  19متواصلة إلى غاية ضلت أشغاله  والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر
اسات التجارية للدول ى إنشاء منظمة دولية تهتم بوضع أسس السيعلحيث نص الميثاق  ،لللتجارة والعم اهافان

عانات التصديالقيود الجمركية، ونظام الحصص و الأعضاء، وخفض الحواجز و   ا، ويمكن القول أن ميثاق هافانرا 
 :(1)خلص إلى

 صادراتات والرسوم المفروضة على اللتعريفلزات الجمركية من خلال وضع شروط إلغاء الامتيا -2
من الميثاق على العشرون  حيث نصت المادة ،بين الدول لتبادل التجاري العادلالتي تشوه او والواردات، 

 :على الواردات، لكن مع بعض الاستثناءات أبرزها كميةر نظام الحظ
 ؛تجات الزراعية في حالة وجود فائضفرض نظام الحصص للواردات من المن إجازة -
 ؛مية من خلال فرض قيود كمية مؤقتةحماية الصناعات الناشئة للدول النا -
 .قيود كمية مؤقتة على الواردات من أجل معالجة العجز في ميزان المدفوعات وضع -

 :يلي من الميثاق ما 99أما فيما يخص إعانات التصدير فقد أوردت المادة  -1
 ؛وضع جداول خاصة بهاالدخول في مفاوضات على الدول الأعضاء المتضررة من الإعانات، و  -
 ؛ها سنتين من تاريخ توقيع الميثاقأقصاإلغاء سياسة إعانات التصدير في فترة  -
رض رسوم تعويضة إذا تم إلحاق أي ضرر فغراق وذلك بة القيام بمكافحة الإكما أجاز الميثاق بإمكاني -

 .بالصناعات المحلية
 
 

 :للإطلاع على مشروع الولايات المتحدة الامريكية بشأن مقترح إنشاء المنظمة الدولية للتجارة: (2)
Department of state, suggested charter for an International Trade Organization of the UN, Department 
of state,USA, September 1946. Disponible sur le site de World Trade Law :                            
www.worldtradelaw.net/misc/suggested%20charter.pdf 

، مشكلات إقتصادية معاصرة، دار الكتاب الكيانات الاقتصادية الكبرى، التكاثر البشري و الرفاهية: الجات و الخصخصةحسين عمر، : (1)
 .8،ص 2448ة الاولى، القاهرة، مصر، الحديث، الطبع

http://www.worldtradelaw.net/misc/suggested%20charter.pdf
http://www.worldtradelaw.net/misc/suggested%20charter.pdf
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متيازات كبيرة للدول النامية خاصة في مجال معالجة العجز في ميزان إكما نلاحظ أن الميثاق أعطى     
 .المدفوعات وحماية الصناعات الناشئة

فقد ضمت لوثيقة النهائية، مفصل لما جاء في ميثاق هافانا، سنقوم بإستعراض أهم بنود التقديم شرح كافي و     
 "إنشاء منظمة دولية للتجارة -ميثاق هافانا" قد حملت عنوان مادة موزعة على تسع فصول و  212ة خير هذه الأ

حيث نصت على تحقيق الأهداف  الإعلان،إليه في المادة الأولى من قد تم التطرق أما عن أهداف هذا الميثاق ف
وط التقدم والتنمية في العيش، التشغيل الكامل وشر  التي حددها ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بتحسين شروط

ومن أجل ذلك وجب على الأطراف ، من الميثاق 00لمحددة في المادة او جتماعي قتصادي والإالمجال الإ
 (2):المتعاقدة التعهد بتشجيع التدابير الوطنية والدولية والتي من شأنها تحقيق الأهداف التالية

ستهلاك والتبادل الدولي في السلع، إ، الطلب الفعال، تطوير الانتاج، الحقيقيةضمان حجم متزايد من الدخول -
 ؛وازن وتوسع في الاقتصادي العالميوالمساهمة بالتالي في تحقيق ت

التي تشهد بداية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بالدول  لصناعيةمساعدة وتحفيز التنمية ا-
 ؛ستثمارات المنتجةلية الموجهة للإالأموال الدو  سرؤو  قتدف ، تشجيعمسيرة التنميةل
يق نتاج التي هي ضرورية لتحقالإ عناصرو كل متساوي للأسواق وللموارد تسهيل وصول الدول الأعضاء بش-

 ؛قتصاديةالإزدهار والتنمية الإ
 ؛وغيرها من الحواجزيفات الجمركية ستخدام التعر إيز في التجارة الدولية والحد من القضاء على التم-
عايير تشوه التجارة ستخدام مإتصادها، وتجنب إقإمكانية زيادة تجارتها، وتنمية  السماح لمختلف الدول من-

 ؛قتصادير التقدم الإخؤ العادلة، تقلص فرص العمل أو ت
السياسة  قتصادية،ية الإوالتعاون، وحل المشاكل فيما يخص العمل، التنم لتشاوررك، اتشملاتطوير التفاهم -

 ؛التجارية
قتصادية، حيث تطرقت التنمية الإالتشغيل و  عالجتمادة  29حتوى على إوالثالث فقد أما في الفصل الثاني     

 :بنوده إلى
 ؛نتاج، الطلب، في ظل هدف المثياقأهمية التشغيل، الإ -
 ؛المحافظة على مناصب الشغل -
 ؛إعادة التوازن للميزان المدفوعات -
 ؛ني من ضغوطات تضخمية أو انكماشيةية لصالح الدول التي تعائالحمار يباالتد -
 ؛معايير العمل العادلة -
 ؛نتاجية الوطنيةالإ تنمية الموارد و -
 
 

 (1) 
:Commission Intérimaire de l’organisation international du commerce, Acte final et documentes 

connexes, Conférence des nation unies sur le commerce et l’emploi (la havane, cuba, du 21 novembre 
1974 au 24 mars 1948), E/conf.2/78, New York, USA, avril 1948, p12. 
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 ؛قتصاديةاون لتعزيز التنمية الإالتع -
 ؛قتصاديةالتنمية الإستثمارات الدولية و الإ -
 ؛نتقاليةالتدابير الإ -

 :يشملو (1) لتجارية، حيث تم تقسيمه إلى ستة أجزاءاأما الفصل الرابع فقد تناول السياسة     
 تشريع الضريبي واللوائح الداخليةالالتعريفات الجمركية، الأفضليات، : ء الأولالجز 
ميزة الدول الأكثر رعاية، حيث أقرت على أن أي بدأ لمد عامة عواقعلى وضع السادسة عشر نصت المادة     

ع لجمي مل جميع السلع محلية المنشأأن تش ولة عضو لسلعة محلية المنشأ يجبدمتياز تمنحها إأو تفضيل أو 
الحقوق الجمركية،الضرائب أو أي رسوم أخرى تفرض على : على تفاقالإ دول الأعضاء ويشمل هذا القرار

لا تتجاوز المبلغ اللازم لتعويض بحيث لية يفضتالتعريفة العلى الصادرات أو الواردات، ويجب فرض هامش 
 .21/18/2498لية بتاريخ يفضالتعريفة التإلغاء 
لغاء التعريفات الفقد نصت على الحد من التعريف ة السابعة عشرأما الماد     لية، حيث يفضتات الجمركية وا 

من قبل  سطرةجراءات المخرى أو مجموعة من الدول إتباع الإأي دولة وبناءا على طلب دولة أ ىليجب ع
ستكمال المفاوضات من أجل تخفيض مستوى التعريفات الجمركية، والضرائب، والرسوم إالمنظمة وأن تتعهد ب

لغاء   .22كما هو مشار إليه في المادة  لأفضليةاالأخرى على الواردات والصادرات وا 
 91ة والتجارة المبرمة في تفاق العام بشأن التعريفات الجمركيالمفاوضات التي أدت إلى الإكما أعتبرت أن     

ت بشأن التعريفات الجمركية مفاوضات مستمرة وفقا لأحكام هاته المادة، وأن أي مفاوضا ، تعتبر2498أكتوبر 
 .ضمن هذا الاتفاق ستندرج

أن  ىلع الثامنة عشروبشأن المعاملة الوطنية في مجال الضرائب واللوائح الداخلية، فقد نصت المادة     
 الستعمإلى المبيعات، توزيعها، النقل أو ر عؤثأنها أن توم الداخلية والقوانين واللوائح التي من شالضرائب والرس

، نتاج المحليتجات المستوردة في إطار حماية الإيجب تطبيقها على المنه المنتجات في السوق الداخلية لاهات
ة أو الدول الأعضاء والمصدرة نحو دولريح في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن منتجات صونصت بشكل 

رسوم مهما  أو يجب أن تخضع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لضرائبدول أخرى عضو في الميثاق لا
 .لك المماثلة للمنتجات  المحليةتكانت طبيعتها أكثر من 

 
 
 
 

 (1) 
: Chapiter 4 : Politique Commercial 

Section A : Tarifs Douaniers, Préférences, Législation Fiscal et Réglementation Intérieur. 
Section B : Restrictions Quantatives et Questions de Change Relatives. 
Section C : Subventions. 
Section D : Commerce d’état et Questions Connexes. 
Section E : Disposition Générales en matière de commerce. 
Section F : Disposition Spéciales.  
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 الكمية ومسائل سعر الصرف المتصلةالقيود : الجزء الثاني
مسألة القيود الكمية وكذا سعر الصرف، حيث نصت المادة  ائية لميثاق هافانهات الوثيقة النلجاعلقد     

نظام الحصص أو تراخيص  تطبيق ةجاز إغاء الشامل للقيود الكمية وعدم الإلفي الفقرة الأولى على  العشرون
الفقرة الثانية  بنفس  حين حددتي و التصدير أو أي وسيلة أخرى على منتجات الدول الأعضاء، فأراد يستالإ

ة، في مواد أساسي رخطي نقصالصادرات في حالة منع حدوث تقييد : تخاذها مثلإستثناءات التي يمكن المادة الإ
 .الجودة أو لعدم تطبيق معايير

رت أن على كل عتبموجهة لحماية ميزان المدفوعات وأعلى القيود الالعشرون الواحد و في حين نصت المادة     
مدفوعات، وأن ستقرار ميزان الإالخارجي والمحافظة على  المالي الدول لها مسؤولية رئيسية في حماية مركزها

التبادلات  تقييد أن يشمل التشديد علىيجب لاالمدفوعات  ميزانستعادة التوازن في تخاذها لإإالتدابير التي يجب 
 .الدولية

 الرابعة والعشرونأما في ما يخص علاقة مع صندوق النقد الدولي ومسألة سعر الصرف، فقد نصت المادة     
يما يتعلق ع سياسة منسقة فتباا  على ضرورة التعاون مع صندوق النقد الدولي فيما يخص مسألة القيود الكمية و 

 .ات بشأن مسألة سعر الصرفيتفاقإترتيب حتياط النقدي، ميزان المدفوعات و بتبادل القضايا مثل الإ
 الدعم: الثالث الجزء
الخامسة والعشرون والسادسة الميثاق هاته المسألة من خلال المادتين عالج فيما يتعلق بدعم الصادرات     

ل مباشر أو غير مباشر كالدخل أو الأسعار، والتي تعمل بشم من حماية دعم أي يتقد، حيث في حالة العشرونو 
التي تنجم  الواردات، يجب أن تبلغ المنظمة بها وبالآثار نم دحيادة الصادرات من المنتجات أو العلى دعم ز 
من هذا الدعم، الحد الإجراءات وعلى الدولة التي ترى أن مثل هذا الدعم يلحق ضررا يقتضي  اتهعن مثل ه

على حيث نصت الفقرة الأولى ، بدعم الصادرات الأحكام التكميلية الخاصة العشرونالسادسة و المادة  دتفيما حد
إلى بيع هذا  ذلك عندما يؤدي، و مباشر باشر أو غيرم مدعإلغاء أي دعم لصادرات دولة عضو سواء كان هذا ال

رين في السوق الداخلية، ويجب أن يتم البدء في شتلنسبة للممما هو مماثل للسلعة باالمنتج المصدر بسعر أقل 
تطبيق بنود هاته المادة لاسيما الفقرة الأولى في مدة لا تتجاوز سنتين، وعلى الدول الأعضاء التي ترى أنه لا 

ل ة الموعد، في المقابأشهر من نهاي ثلاثةار المنظمة بذلك قبل إخططبيق هاته المادة في طرف سنيتن يمكنها ت
 .على تطبيق أي دولة غير عضو إعانات تصدير لنفس المنتجحترازي إعانات تصدير وذلك كإجراء إيمكن منح 

السابعة والعشرون و الثامنة  يمكن تطبيقها على السلع الأساسية، حيث حددت المادةير أن هاته الأحكام لاغ    
 .الشروط المتعلقة بدعم الصادرات للسلع الأساسية العشرونو 

 تجارة الدولة والمسائل ذات الصلة: الرابع الجزء
فيما يتعلق  تميزية للمؤسسات التابعة للدولة والمؤسسات الخاصةلة المالمعا العشرونسعة و التاعالجت المادة     

 .الثلاثينالحادية و  حتكار في المادةبالمشتريات، وكذا الإ
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 أحكام عامة بشأن التجارة: الخامس الجزء
هما تها جزء من عملية واحدة تنتهي خارج هاته الدولة مر بالسلع، حيث أعتعبور ناقش هذا الجزء حرية     

 .تخزين للمنتج، ومع أو بدون إعادة الشحن بدونكانت وسيلة النقل ومع أو 
المادة تعويضية، حيث عرفت نفس جراءات الغراق والإمكافحة الإ الثلاثينالرابعة و في حين عالجت المادة     
لحقيقية، ا هاى بمستوى أسعار أقل من قيمتسمح بتقديم منتجات دولة في سوق دولة أخر يجراء إغراق على أنه الإ

غراق، وعلى هذا منتج يوجد في السوق يهدف إلى الإ غراق على أيلإل ضادويحق للدولة العضو فرض رسم م
 .غراقلا يتجاوز في كل الحالات هامش الإالرسم أن 

ى الدول الأعضاء فتطرقت إلى التقييم الجمركي، حيث نصت على أنه ينص عل الثلاثينالخامسة و  مادةأما ال    
جراءات التصدير  ا  د المنشأ و عواقالقيمة الجمركية، كما تطرقت إلى المختلفة التي تسمح بتحديد تحديد المعايير 

 .الثلاثينوالثامنة و السادسة الثلاثين، السابعة والثلاثين ستيراد في المواد والإ
 أحكام خاصة: السادس الجزء
د منتجات معينة، ستيراإالتدابير الإستثنائية المتعلقة بشتملت على إستة مواد حتوى هذا الجزء على إ قدل    

 .ستثناءات عامة على الفصل الرابعا  ة ومناطق التجارة الحرة و كيمر جال اتتحادبالإضافة إلى الإ
السياسة  الاربعونالسادسة و يدية، حيث حدد المادة الخامس، الممارسات التجارية التقفي حين تناول الفصل     
تخاذ تدابير من قبل الدول إ وجوب من خلال يدية وذلك في الفقرة الأولىمة بشأن الممارسات التجارية التقالعا

الدولية كتقيد  التجارة التي تحدث تشوهيدية و مة لمنع الممارسات التجارية التقالأعضاء بالتعاون مع المنظ
اء عضمسؤولية الدول الأ الخمسونالمادة  تالاحتكارية، كما حدد منافسةالو  لأسواقل النفاذ حد منالمنافسة، ال

ات التجارية الخاصة أو ة أخرى، لمنع الشركأو ذات طبيع تخاذ جميع التدابير الممكنة سواء تشريعيةإعلى 
 ربعونالسادسة والأتي تؤثر على التجارية الدولية مثلما حددتها المادة تطبيق مثل تلك الممارسات ال منالعامة 

 .في الفقرة الأولى
ة جراءات التجارياءات الخاصة بالتجارة، حيث أن الإجر من الميثاق الإ الخمسونالثالثة و كما حددت المادة     
تصالات الإ ،النقل والتأمين: مثلبعض الخدمات تطبق على  ربعونالسادسة والأيدية المذكورة في المادة التق

 .تها عناصر هامة في التجارة الدوليةر بعتإ السلكية واللاسليكة والخدمات المصرفية، حيث
تفاقات الحكومية على مواد متعلقة بالإ احتوى الفصل السادس من الوثيقة الختامية لميثاق هافانإفي حين     

الصعوبات المتعلقة  :عتبارات أهمهاملة من الإجمادة  ستة عشرالدولية بشأن السلع الأساسية، حيث تناولت في 
 ،لعلاقات مع المنظمات الدوليةتفاقات بشأن السلع الأساسية وتسوية النزاعات وكذا ا، أهداف الإبالسلع الأساسية

 .ستثناءاتالإ
عن المنظمة الدولية للتجارة فقد تم التطرق إليها في الفصل السابع من الوثيقة، حيث تناولت هيكلها  أما    

 .وظيفتها، المؤتمرات، المجلس التنفيذي
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ه ذأعضاء ه على أن السبعونالواحد و ة حيث أشارت المادة ظمنالموظائف هيكل و ففي الجزء الأول تناول     
، والتي 2498سبتمر  91ت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل بتاريخ جميع الدول التي دع همالمنظمة 

بالإضافة  السبعونالثانية و المنظمة الدولية للتجارة فقد حددتها المادة  فن وظائع الميثاق، أما لى هذاصادقت ع
 :ظمة كالتاليرسها المنثيقة، حيث حددت الوظائف التي تمالبعض الوظائف المنصوص عليها في باقي مواد الو 

 ؛لومات المتعلقة بالتجارة الدوليةتحليل ونشر المع ،جمع -
 ؛ول الأعضاءتشجيع وتسهيل المشاورات بين الد -
 ؛الأطراف جميععاملة العادلة لمان الضم -
 ؛تحسين ظروف التجارة الدولية -
قتصادية للأمم جتماعية والإلحكومية من أجل تحقيق الأهداف الإمع الأمم المتحدة والمنظمات ا نو اعالت -

 .المتحدة
مانة العامة، فيما يتكون مؤتمر جلس التنفيذي، المدير العام، والأفيشتمل المؤتمر، المالمنظمة هيكل  عنو     

ثمانية عشر المنظمة جميع أعضاء المنظمة ويمنح للعضو صوت واحد فقط، ويتكون المجلس التنفيذي من 
 .ثي الأعضاء من قبل المؤتمر وذلك كل ثلاثة سنواتديد ثلجالمؤتمر، ويتم تم من قبل عضو يتم تعينه

تم  الخامس الجزء فيو توى المنظمة الدولية للتجارة، هيكل ووظائف اللجان على مس الرابع الجزء كما حدد    
الإداري للمنظمة، ويتم أما المدير العام فيتولى التنظيم ، العام والأمانة في المادةمواد تتعلق بالمدير التطرق الى 

بناءا على لوائح الصلاحيات والواجبات  تحددو ة، يلى توصية اللجنة التنفيذترشيحه عن طريق المؤتمر بناءا ع
 .المؤتمر

الفصل الثامن من خلال التحكيم في  ألياتها فقد تم تحديد نظمةوية المنازعات على مستوى المسن تع أما    
 .إليها لاحقا تم التطرقيالنزاعات وس ةويسوت

مواد من خلال العلاقة مع الدول الغير  سبعالفصل الأخير الذي ضم عموميات في في حين تناول     
هاته  نصتحيث ، الملاحقضافة الى بالإنسحاب ، التعديلات، مراجعة المثياق، الإالأعضاء، استثناءات عامة

أعضاء لكن دون منحهم ترتيبات  مع الدول الغيرتفاقيات تجارية إبرام إاد على أن الدول الأعضاء يمكنها المو 
 يحيز التنفيذ بعد مصادقة ثلث دخلعضاء، وأن أي تعديل للميثاق سيتلك الممنوحة للدول الأ عنلية ضيتف

 ستةيدخل حيز التنفيذ بعد تفاقية و سنوات من توقيع الإ ثلاثةنسحاب بعد فترة  يحق للدول الإ كماالأعضاء، 
تفاق ثلاثة أرباع الأعضاء وفقا للمادة إا يمكن إلغاء هذا الميثاق بموجب ة العامة، كمشعار الأمانإأشهر من 

 .1الفقرة -211
 تفاقية العامة للتعريفة الجمركيةال : الفرع الثاني

 لىإ -الجات –التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفجتماع الذي مهد لقيام الإالتاريخ الفعلي للأول إ يعود     
لأمم المتحدة ول للجنة التحضيرية لمؤتمر اجتماع الأينة جنيف في سويسرا وذلك خلال الإبمد 2492بر نوفم

المحافظة على معدلات الطلب العالمي، جتماع على تبني هدف تحقيق و ا الإث خلص هذالعمل، حيللتجارة و 
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لتتوالى بعدها ، (2)دعم و القيود التجاريةالتوظيف، التنمية الصناعية، السياسة التجارية العامة من خلال مسألة ال
جنيف و  2498ك في مارس العمل في كل من نيويور اعات اللجنة التحضرية للمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و جتمإ

 2498أكتوبر  9في التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تف، لتنتهي بذلك صياغة الإ2498أوت  91في 
لجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل، وتصدر بعدها لاجتماع الثاني بمدينة جنيف خلال الإ

أكتوبر  91في  Protocole d’application provisoireبرتوكول التطبيق المؤقت الوثيقة الختامية للإتفاقية و 
 .2497جوان  91في  ، و يدخل حيز التنفيذ2498

لكن عدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الميثاق، عندما سحب الرئيس ترومان مشروع      
ببروتوكول ، ليستمر العمل (1)المنظمة الدولية للتجارةالتصديق من أمام الكونغرس الأمريكي أجهض إنشاء 

ساسي ة والجات أن الهدف الأواحد العفوري في كتابه العولميرى عبد الطبيق المؤقت لأزيد من نصف قرن، و الت
، إلا أن هذا الهدف (9)فتح الاسواقالى تحرير التبادلات التجارية و  للجات هو قيام نظام تجاري عادل يهدف

رير عمل على تحلبل االتجارة ليس إقامة نظام تجاري، اقية العامة للتعريفة الجمركية و ساسي من وراء إتفالأ
ير اللقماني حين أعتبر أن هو ما ذهب إليه سمو للتجارة العادلة،  والتدابير المشوهةالتجارة الدولية من القيود 

أيضا سهيل حسين الفتلاوي حيث و ، (9)تفاقية الجات هو حل مؤقت لحين إنشاء منظمة دولية للتجارةتوقيع إ
الغير جمركية ركية و الة الحواجز التجارية الجمتحرير التجارة الدولية بإز "أعتبر أن الهدف الرئيسي للجات هو 

تاحة المجالالتي تضعها الدول في طريق ت    . (0)"للمنافسة الدولية بادل السلع عبر الحدود الدولية وفتح الأسواق وا 
، فإننا سنعرفها على 2498إذا أخذنا المبادرة بتقديم تعريف للإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة سنة      

نتيجة لتوصيات اللجنة " الأطراف المتعاقدة"ين مجموعة من الدول يطلق عليهم مصطلح أنها اتفاقية مؤقتة ب
، وهدفها الأساسي وضع قواعد عامة لتحرير التجارة 2498التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل سنة 

 .الدولية من القيود الجمركية والغير جمركية لتحقيق التنمية الاقتصادية
هي استراليا، بلجيكا، البرازيل، بورما، كندا، سيلان،  2498تفاقية الجات سنة إالدول التي صادقت على و      

، فرنسا، الهند، لبنان، لوكسمبورغ، النرويج، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الامريكيةالشيلي، الصين، كوبا، 
، وهي ثلاثة وعشرون وب افريقيان، جاسلوفاكي، سوريا، تشيكو المملكة المتحدة، باكستان، هولندا، جنوب روديسيا

 .دولة
 
 :للمزيد حول نتائج الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة و العمل أنظر: (2)

United Nations, United Nations Economic and Social Council, Report of The First Session of the 

Preparatory Committee Of UN Conference on Trade and Employment, UN Secretariat, E/PC/T/33, 
New York, USA, November 1946. 

، عالم المعرفة، المجلس من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة: النظام القتصادي الدولي المعاصرحازم الببلاوي، : (2)
 .09، ص 1111الفنون والأدب، الكويت، الوطني لثقافية و 

 .99، ص 1111، مكتبة مدبولي، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، التحديات و الفرص: العولمة و الجاتعبد الواحد العفوري، : (9)
 .18،ص 1119، دار الحامد، الطبعة الاولى، عمان، الاردن، منظمة التجارة العالميةسمير اللقماني، : (9)
 .28، ص 1112، دار الثقافة، الطبعة الاولى، بيروت، لبنان، منظمة التجارة العالميةسهيل حسين الفتلاوي، : (0)



ام التجاري الدولي الجديدالفصل الأول                                                                                                              النظ  
 

11 
 

أما عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من تطبيق الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة فيمكن أن       
 (2):في النقاط التالية نعددها
 تحقيق الرفاهية للشعوب؛ -
لغاء الحواجز و  خفض -  تي تشوه التجارة الدولية العادلة؛القيود الوا 
 سواق الدولية؛تشجيع النفاذ للأ -
 دول النامية في التجارة العالمية؛زيادة مساهمة ال -
 تحقيق التوظيف الكامل؛العالمي، و المساهمة في تنشيط الطلب  -
 زعات التجارية من خلال المفاوضات؛ضع ألية لحل المناو  -
 .قتصادية على أعلى مستوىالتنمية الإتحقيق  -

على  الذي كان مقصورا في بداية الأمر تفاقأن الجانب التعاقدي للإ -بصور أكثر تحديدا -ويمكننا القول     
 أنواع من الاتفاقيات ثلاثة أصبح يضم حيثتجارة، قد تطور بمرور الزمن بتفاقية العامة للتعريفات الحركية والالإ

 :(1)وهي
إليها من شروح  فأدخل عليها من تعديلات، وأضي وما: الجمركية والتجارة فةتفاقية العامة للتعريالإ -

 الثلاثينالثامنة و إلى  الثلاثينالسادسة و ستحدث فيها من مواد، وخصوصا المواد من أيضاحات وما ا  و 
يعالج ل، 2420نة دخال هذا الجزء في سإوقد تم  الجات، من الاتفاقية جزء الرابعالتي أصبحت تشكل ال

جراءات خاصة إستخدام إمتقدمة بتمكين الدول النامية من قضايا التجارة والتنمية، ويؤكد تعهد الدول ال
بغي الملاحظة ينلتزام مقابل من جهتها، و إن دون لية ميلتشجيع تجارتها وتنميتها، ومنحها معاملة تفض

ة كيمر جلتزامات الدول بالتعريفات الإافة إلى موادها المختلفة، جداول بالإض لمشتتفاقية أن الإ
 ؛المخفضة

تفاقيات وما يطلق عليها الإتوصل إليها في نهاية جولة طوكيو، تم التفاقيات التي الإ من أخرى مجموعة -
نجلا تفاقيةضوية تحت إتلزم جميع الدول المنالتي لا جماعيةال عليها ما على الدول المصادقة ات، وا 

 ؛فقط
ستثناء من القواعد العامة إالملابس وفق و  وجاتسم التجارة في المنضلياف المتعددة التي تنتفاقية الأإ -

وجات والملابس إلى سكمية صادرات الدول النامية من المن حصصتفاقية ات، ولذا تحدد هذه الإللج
 .الدول المتقدمة

مواضيع الجمركية ثماني جولات شهدت تزايد المشاركة وكذا التفاقية العامة للتعريفة ولقد شهدت الإ      
 .على أن نتعرض لها بالتفصيل في المطلب الثالث في الجدول التالي لجولاته اذيجاز هإكن ميالمناقشة و 

 
، مجلة مقاربات، كلية الأداب الأطرافالدول النامية بين التفاقيات التجارية القليمية والطار التجاري متعدد خوني رابح، بلعز خيرالدين، : (2)

 .214، ص 1129واللغات، جامعة الجلفة، العدد الثامن، 
 .12-11: ص-، ص1112، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، الغات و أخواتهاإبراهيم العسيوي، : (1)
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 التجارةاقية العامة للتعريفة الجمركية و تفتاريخ، مكان إنعقاد الجولات التفاوضية للإ(: 12-)جدول رقم 
الدول  المواضيع التسمية/المكان السنة

 المشاركة
 المدير العام

  19 التعريفات الجمركية جنيف 2498
 
 

 
 يتدهام واينالسير أريك و 

(2497-2427) 
 المملكة المتحدة

 29 التعريفات الجمركية (فرنسا)أنسي  2494
 ايكتور  2402

 (المتحدة المملكة)   
 97 التعريفات الجمركية

 12 التعريفات الجمركية جنيف 2402
2421 
2422 

 12 التعريفات الجمركية (يلوندجولة )جنيف 

2429 
2428 

التعريفات الجمركية  (دينييدولة ك)جنيف
والاجراءات المضادة 

 .غراقللا

21 

2489 
 (جولة طوكيو)جنيف  2484

التعريفات الجمركية 
 211 جمركية الغير والعوائق

 غلون هأوليفي
2427 -2471 
 (سويسرا)

2470 
2449 

 جنيف
 (جولة الأوروغواي)

التعريفات الجمركية 
 الغير الاجراءات

الخدمات،  ،جمركية
رية، فكحقوق الملكية ال

، منازعاتوية التس
ات والزراعة جو نسالم
المنظمة العالمية شاء إن

 .للتجارة

 ثر دنكلر أ 219
2471-2449 
 (سويسرا) 

 رلانداذبيتر س
2449-2449 
 (إيرلند)

Source : OMC, Comprendre l’OMC, éléments essentiels, les Années GATT, de la Havane à Marrakech, 

Disponible sue le site de l’OMC     http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm  

 
 التجارةاقية العامة للتعريفة الجمركية و تفادئ ال مب :المطلب الثاني

لتجارة العالمية التجارة هو تحرير ااقية العامة للتعريفة الجمركية و تفن هدف الإإول فينا في المطلب الأأكما ر     
جل تشجيع التبادلات ألغاء القيود الكمية من ا  وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية و الخدمات في مجال السلع و 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm
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تفاقية الإ لهاتهم وضع مبادئ عامة تالهدف  جل تحقيق هذاأومن  ،قتصاديةلإابالتالي تحقيق التنمية لتجارية و ا
 :هم هذه المبادئ هيأو  2498سنة  والتجارةالعامة للتعريفة الجمركية تفاقية ه الوثيقة النهائية للإتهو ما تضمنو 

 بالرعاية ىولالمعاملة العامة للدولة الأ: أولا
اقية العامة تفالاول من الوثيقة النهائية من الإالجزء ى في ولت عليه المادة الأصالاول الذي ن أهو المبد     

حساب  ىالمتعاقدة منح تفضيلات لدولة عل عضاءطرف من الأ لأييحق لا حيث، (2) التجارةللتعريفة الجمركية و 
ى، خر أمحلي لدولة  أمنحها طرف متعاقد لمنتج ذو منشيمتيازات ا  تفضيلات و  ،ي مزاياأن أبحيث  ى،خر أدولة 
العموم هذه التفضيلات تشمل  ىعلو ، و شرطأعضاء دون قيد منتج مشابه لكافة الدول الألكل  ن يمنحأيجب 

كذا جميع و ، موالوس الألرؤ التحويلات الدولية ، التصديرالاستيراد و  ىطبيعتها علمهما كانت  الرسوم الجمركية
-د-ج-ب-أ)الملاحق وردت في التفضيلية التي ات تفاقيستثنت الإإفيما ، ل التي وردت في المادة الثالثةئالمسا

 .ذلك لبعض المنتجات فقطو ( و-ه
 المعاملة الوطنية: ثانيا
ذلك في المادة و ، والتجارة تفاقية العامة للتعريفة الجمركيةفي الجزء الثاني من وثيقة الإ أجاء هذا المبد     

ي دولة متعاقدة أ ىيجب علحيث لا، اللوائح الداخليةاملة الوطنية فيما يخص الضرائب و تحت بند المع، الثالثة
سواق نتج في الأمستعمال الإو أالنقل والتوزيع ، الشراء، قوانين تخص البيع، و رسوم داخليةأفرض ضرائب 

منتجات ن أكما ، نتاج الوطنيحماية الإ بهدف نتجات المستوردمو نسب معينة كمدخلات لبعض الأالداخلية 
بشكل مباشر  و ضرائب سواءأن تفرض عليها رسوم أعضو لايمكن  ىخر أعضاء المستوردة من دول ول الأالد
المنتجات الوطنية  ىمن تلك التي تفرض عل ىعلأ الرسوم بشكل هذه مهما كانت طبيعة، و غير مباشرأ

 .نتج محليممن تلك التي تمنح ل قل تفضيلأن تمنح لها معاملة أكما لايمكن ، المشابهة
 تحرير التجارة و دعم التجارة العادلة : ثالثا
التجارة في تحرير اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفتبين دور الإلاءت العديد من الدراسات السابقة لقد ج     

تفاقية العامة للتعريفة من مبادئ الإ أتحرير التجارة كمبد ىال تشرن هذه الدراسات لم أورغم ، التجارة الدولية
ستخدام الرسوم إ أمبد"بتحرير التجارة مثل  ضمنياالعديد من المبادئ التي ترتبط  ىشارت الألكنها ، الجمركية
شارة هنا ولابد الإ ،"غراقالإمحاربة سياسة الكمية، قيدية تجراءات الالإ ، حظركوسيلة وحيدة للحماية الجمركية

الخامسة، السادسة، الحادية عشر، العامة للتعريفة الجمركية في موادها  فاقيةتماورد الجزء الثاني من الإ ىال
 . النقل بالعبور أو المرور العابرالتي تضمنت حرية  الخامسةففي المادة  عشر،السادسة 

و بدون أسواء حدثت مع  تجتاز الحدود الدوليةضمان حرية العبور للسلع التي  ىلتزمت الدول المتعاقدة علإ     
 و ملكية وسيلة، أالوجهةبناءا على مكان المنشأ، فيما بينها التمييز  لا يجوزو ، عادة شحنهاا  تخزين للسلعة و 

 
 

 

 (1) 
: United Nations, General Agreement On Tariffs  And Trade , United Nation Secretary, UN Treaty 

Series, NY, USA, 1950, p 196.  
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 .(2)حركة العبور معقولة ىيمية المفروضة علظالتن ئحو اللواأالرسوم  ن تكونأويجب ، النقل
 للتعريفةتفاقية العامة الإفي الرسوم التعويضية و غراق بمكافحة الإالمتعلقة  السادسةلتزمت المادة إكما      

و تهدد أتسبب التي راق غالإراف المتعاقدة عدم ممارسة سياسة طالأ ى وجوبعل 2498التجارة سنة الجمركية و 
 غراقيتحقق الإو ، نشاء فرع للصناعة المحليةإفي  مباشرة و تعيق بطريقةأللصناعة المحلية مادي ضرر  بإلحاق

ت التجارية من السعر المماثل المطبق في المعاملاقل أهذا المنتج  سعرذا كان إ ليهإن تعرضنا أكما سبق و 
نتاج للمنتج في قل من تكاليف الإأفي حالة كان  وأ، ستهلاك في البلد المصدرموجه للإ الدولية لمنتج مشابه

وذلك  للإغراقنتجات الموجهة مال ىفرض ضريبة عل عضاء حسب نفس المادةحق للدول الأيو ، المنشأالبلد 
في حالة وجود دعم لمنتج هامش الإغراق، و هذه الضريبة  تتجوزن لاأشريطة  ،غراقلإو منع اأبهدف تعويض 

 .ى هذا المنتجمعين يمكن فرض رسوم عل
فرض إلغاء الحظر أو  تفافية علىقد نصت المادة الحادية عشر من الإأما فيما يخص إلغاء القيود الكمية ف     

نظام الحصص، رغم  ستيراد أو التصدير، أوتراخيص الإنتج لدول الاعضاء، مثل ي مالقيود على إستيراد أ
لحماية توازن الميزان  الخاصة بالقيود الموجهةلتي حملتها المادة الثانية عشر و اوجود بعض الإستثناءات و 

ص عليها في المادة الثامنة عشر وذلك لدعم جهود المنصو معاملة الممنوحة للدول النامية و أيضا الالتجاري و 
 .تصادية في تلك الدولقالتنمية الإ

 الشفافية: رابعا
بيق اللوائح المتعلقة بالتجارة وذلك وفقا للمادة العاشرة، هذه تطنعني بالشفافية إلتزام الدول الأعضاء نشر و       

الأخيرة نصت على أن القوانين والأنظمة والأحكام التشريعية، القرارات الإدارية السارية المفعول والتي قد تؤثر 
ن التصدير يجب االتقييم الجمركي، معدل الرسوم وكذا القيود المتعلقة بالإستيراد و : تجاه التجارة مثلحركة وا  على 

طلاع عليها، كما يجب تكون محل نشر على وجه السرعة وعلى نطاق واسع لتمكين الأطراف التجارية من الإ
 .قبل دخولها حيز النفاذجراءات المتصلة بالتجارة الدول المتعاقدة نشر التدابير والإ على

 قتصاديةالتنمية ال: خامسا
اقية العامة للتعريفة الجمركية تفالدول النامية أحد أهم مبادئ الإ قتصادية خاصة فييعتبر تحقيق التنمية الإ     
تعهدات ، مبادئ وأهداف وكذا "التجارة والتنمية"، حيث جاء في الجزء الرابع من الإتفاقية تحت عنوان التجارةو 

دية، كما قتصاي تقدمه الدولة لصالح التنمية الإالدعم الت قبلها في المادة الثامنة عشرتعاقدة، و طراف المالأ
مستويات المعيشة وتطوير تفاق تتمثل في رفع أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن الأهداف الإنمائية لهذا الإ

صدير للأطراف المتعاقدة خاصة الدول النامية والأقل نموا يمكن إقتصاديات الدول الأعضاء، كما أن عائدات الت
جتماعي مثلما أشارت  أن تلعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية، وتعتبر التجارة الدولية أداة تقدم إقتصادي وا 

 .من نفس المادة( ه)لذلك الفقرة 
 

 :فة الجمركية و التجارة أنظرللمزيد حول حرية حركة العبور وفقا للاتفاقية العامة للتعري: (2)
GATT, Acte Finale De l’Accord Général Sur Les Tarif Douaniers Et Le Commerce , Secrétariat De 
GATT, Genève, 1947, p-p : 9-10.   
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 لى الاوروغوايإ من جنيف الجات:المطلب الثالث
طلب الأول وذلك ثماني جولات مثلما أشرنا إليه في المركية والتجارة جمال للتعريفةتفاقية العامة عرفت الإ     

المنظمة العالمية للتجارة،  عنهوالمنبثق ( 49-72)غاية جولة الاوروغواي  ر جنيف إلىتمومؤ  2498منذ سنة 
لم كونها  التجارةتعريفة الجمركية و ة للتفاقية العامهامة في تاريخ الإالمحطات ولى بولم تكن الجولات الخمس الأ

 .عدد الأعضاء المشاركة فيها لم يكن كبير من جهة أخرىمن جهة و  يةجمركالتعريفات ال للحد منإلا  تهدف
قت فقط مؤ تطبيق كانت عبارة عن التجارة ة و جمركيال تعريفةتفاقية العامة للم كون الإغالذكر أنه ر بوالجدير      

الفكرة ض مة دولية للتجارة إلا أن اجهابإنشاء منظفانا القاضي اهل المفاوضات والتوقيع على ميثاق ستكماإلحين 
 .لمدة خمسة عقود والتجارة ركيةجمال تعريفةتفاقية العامة للإلى استمرار العمل بالإ ىأد

 7491جولة جنيف : الفرع الأول
يف بسويسرا في دولة وذلك في جن ثلاثة وعشرونفيها  ولة في سلسلة المفاوضات حيث شاركتعتبر أول ج     

تنازل  90111فضت هذه الجولة إلى الوصول إلى أفات الجمركية، وقد ت موضوع التعريج، وقد عال2498 سنة
على بعض  المشاركة، وقد وافقت الدول رمليار دولا 21خمس التجارة العالمية أي قيمة  جمركي، كان يمثل

تفاقية مية الإتستحت  2497في ي جاندخلت حيز التنفيذ فو ية الجمرككذا التنازلات و  ،القرارات التجارية هامة
الدول المشاركة  ذهلدولية للتجارة قيد التفاوض، هنشاء المنظمة اإيفة الجمركية، في حين كان ميثاق العامة للتعر 

 .(2)"الأطراف المتعاقدة"وأطلق عليها  جاتفي جولة جنيف، أصبحت الدول المؤسسة لل
 7494سي نجولة أ: الفرع الثاني

 تدولة فقط، وقد ناقش 29، بمشاركة 2494سي بأعالي السافوا سنة نالجولة في فرنسا في مدينة أ ذهجرت ه    
في المحققة تلك اك تنازلات جمركية أخرى مثل فتكإالجولة  ذهه نيفات الجمركية وكان الهدف مموضوع التعر 

بإضافة إلى أنها لم تحقق ما جولة مهمة كون عدد الأعضاء المشاركة كان قليل بالجولة الأولى، لكنها لم تكن 
 .كان مرجوا منها

 7497جولة توركاي : الفرع الثالث
دولة، وناقشت موضوع التعريفات  97بمشاركة  2402نكلترا سنة إالجولة في توركاي ب ذهجرت ه     

التي و ية جمركبنود التعريفة ال ند منب 7811مناقشة حوالي  تمت"كية، والملاحظ أن في هاته الجولة الجمر 
 .(1)"2497مقارنة بالمعدلات السائدة في  بالمائة 10بواقع  خفضتنإ

 7491جولة جنيف : الفرع الرابع
 2402إلى غاية  2401متدت على مدار أربع سنوات من إدولة وقد  12هاته الجولة مشاركة شهدت      

 .مليار دولار 1.0لها التحرير غت قيمة التجارة العالمية إلى شمبمدينة جنيف بسويسرا، وقد بل
 

(1) 
: OMC, Un Commerce Ouvert sur l’Avenir, OMC, Division de l’information et les relations extérieur, 

OMC, 2
e
 Edition, Genève, 2001, p1.  

الدار الجامعية، بدون طبعة،  ،من الاوروغواي ليساتل وحتى الدوحة: الجات وأليات منظمة التجارة العالميةعبد المطلب عبد الحميد، : (1)
 .97، ص1110الاسكندرية، مصر، 
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 7417-7411جولة ديلون : الفرع الخامس
تم كان المنعقد، بل مسم الإالجولة  ذهتحمل ه لمسويسرا، وعلى عكس باقي الجولات كان ذلك في جنيف ب     

لجولة مرتبطة بميلاد المجموعة ا هذهيكية دوجلاس ديلون، وقد كانت تسميتها على شرف نائب أمانة الدولة الأمر 
بند من بنود التعريفة الجمركية وقد  9911دولة، وقد نتج عنها تخفيض  12وشاركت ، (2)قتصادية الأوروبيةالإ

روبي طوت على تنسيق أكثر مع الاتحاد الأو إنمليار دولار  9.4رة فيها حوالي بلغت قيمة التجارة الدولية المحر 
 (1)مركيةفي مجال التعريفات الج

 جات القطنية وذلك بصفة مؤقتةو سالتجارة في المن أنبشتفاق الى إم التوصل تدي ينينعقاد جولة كإقبل      
ات بت تسمية ترتيحت 2489، قبل أن يتم تحديدها في 2422وذلك  الجاتتفاقية ستثنائي على الإإكإجراء 

ات وتجنب التأثيرات السلبية جو نسللتجارة في الملتحرير التدريجي المتعددة، حيث كان الهدف منها ا فالأليا
 .الناتجة عنها

 7411-7491جولة كنيدي : الفرع السادس
جراءات المضادة لإضمنت التعريفات الجمركية وكذا ات جولة كنيدي في منتصف سنوات الستينات وتنضم     

هناك مقاربة  تكان يديجولة كين حتىو  (9)دولة في جنيف بسويسرا 21في هذه الجولة  غراق وقد شاركللإ
أن أي دولة  بمعنىلب، طكية حيث كانت تحت منطق العرض والكية في التفاوض بشأن التعريفات الجمر يكلاس

أخرى تود الحصول عليها وكانت عبارة عن مفاوضات ثنائية فقط، تنازلات يض تنازلاتها مقابل و تع نتبحث ع
لكن متوسط "صناعية بالنسبة للسلع ال بالمائة 01ة نسبالجمركية ب للتعريفات اتوقد حققت هاته الجولة تخفيض

عدا ا فيم بالمائة 10فقط في السلع الصناعية، بينما بلغ في المنتجات الزراعية  بالمائة 90التخفيضات كان 
 .(9)"بالمائة 11الحبوب وفي سلع الكيماوية 

 12/10/2409في  والتجارة العامة للتعريفة الجمركيةتفاقية للإ "الأطراف المتعاقدة"رت إذن فبعد أن قر      
في جنيف فقد مست  91/2/2428في  اختتمت، و 19/10/2429على عقد مؤتمر تفاوض تجاري ابتداء من 

 :موادثلاث التعديلات 
 السادسة؛الفقرة و الحر تحاد الجمركي ومناطق التبادل التجاري الخاصة بالإالرابعة والعشرون و  المادة -
المتعاقدة  عضاءريفات الجمركية بين الدول الابالتفاوض بشأن التع متعلقةالو مكرر  دة الثامنة والعشرونالما -

الخاصة جمركية و  شبه، والجمركيةغير الق ئالأوروبية وذلك بشأن التعريفات الجمركية، العواجموعة والم
 ؛منتجات الزراعية والسلع الصناعيةبال
 

 

 

 (7) 
: Patric LOVE, Ralph LATTIMORE, Le Commerce International: Libre, equitable et ouvert ?, les 

essentiels de l’OCDE, OCDE, 2009, p93. 
 94مرجع سابق، ص، عبد المطلب عبد الحميد: (1)
 .91المرجع السابق، ص : (9)

(4) 
: WTO, Understanding The WTO, World Trade Organization, Information and External Relations 

Division, 5
th

 Edition, Geneva, July 2011, p 16.  
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جمركية، حيث تمخضت عنها تفاقية العامة للتعريفة اللإنضمام الدول إلى اإالخاصة ب الثالثة والثلاثونالمادة  -
قمح، تفاقية دولية بشأن الإ للإعدادن النقاط الأساسية للتفاوض شأأيضا مذكرة تفاهم، ب، و 2428برتوكول جنيف 

 .اولندبيرلندا، إسلندا، إيين، جنتمام كل من الأر ضنإكما عرفت 
ن كان م كما تطرقنا إليه سابقا، و 2427جانفي  2الجدير بالذكر أن البرتوكول دخل حيز التنفيذ يوم       

جانفي  2بتداء من إ بالمائة 21: وذلك على مراحل بالمائة 01ة بنسبة جمركيالمفروض تخفيض التعريفات ال
 .2481، 2482، 2481، 2424جانفي  2 مراحل ابتداءا منعلى أربع  بالمائة 91وباقي  2427

ات جو منستفاق الإستمرار العمل بإأهمها  صالح الدول النامية ولعلىل الجولة عدة مكاسب ذهكما شهدت ه      
ل النامية من خلال المعاملة التي تمتلك فيه الدول النامية ميزة تنافسية، وكذا فتح الأسواق أمام الدو  طنيةالق
م الدعم للدول النامية  يلتقد( International Trading Center)يضا إنشاء مركز التجارة العالمي أية و يلضالتف

 .(2)الخارجية تجارتها نميةعلى ت
 7414-7411: جولة طوكيو: الفرع السابع

 211، وعرفت مشاركة سرانطلقت في طوكيو ثم جنيف بسويا  و  2484-2489جرت هذه الجولة ما بين      
تفاقية العامة هود الإهيكلة النظام التجاري، حيث أعتبرت تكملة لج عادةمحاولة لإدولة، وتعتبر هذه الجولة أول 

ة جمركيغير الجراءات واضيعها إلى الإكما تطرقت م ،ةجمركيمن أجل خفض التعريفات ال للتعريفة الجمركية
 99التعريفات الجمركية بحوالي  خفضحيث عرفت نتائج هذه الجولة  ،لتجاريةاوكذا الإطار العام للعلاقات 

ركية بالنسبة للسلع جمنخفض معدل الرسوم الإلأسواق الصناعية في العالم، حيث في تسع أكبر ا بالمائة
أجل تكيفها، لكن  هذه التخفيضات على مدار السنوات الثمانية من ميقست حيث تم لمائة،با 29.8الصناعية إلى 
الزراعية، وأيضا مشاكل  حلول للمشاكل الأساسية بشأن التجارة في المنتجات يجادإفشلت في  ابالمقابل فإنه
محدود جدا من الدول ، لكن عدد جراءات الغير جمركيةشأن الإبتفاقيات إ كما خلصت إلى، راديستترخيص الإ

، لذلك الجات، هذه الأخيرة لم تحظى بالقبول لدى أغلبية الأعضاء عليها فقت علىاو عضاء هي فقط من الأ
 codes"(2)"القواعد أو القوانين  ـبأطلقت عليها 

  :هي قواعد جولة طوكيوو      
 السادسة عشر، والثالثة والعشرون من الاتفاقية؛ ،السادسةالدعم والاجراءات التعويضية في المواد  -
 ؛"code de la normalisation( "الحواجز) العوائق الفنية أمام التجارة  -
 ؛راديستءات فيما يتعلق بتراخيص الإإجرا -
 ؛الحكومية المشتريات -
 السابعة؛ التقييم الجمركي في المادة -
 

 

 :كينيدي أنظرللاطلاع أكثر حول ما جاء في جولة : (2)
GATT, Protocoles Conférence de Négociations Commerciales 1964-1967, Acte Finale, Secrétariat de 
GATT, Genève, Avril 1968. 
(2) 

: OMC, Un Commerce Ouvert sur l’avenir, op.cit, p10.  
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 السادسة؛في المادة  للإغراق مضادةجراءات الالإ -
 ؛اللحومترتيبات بشأن  -
 ؛ترتيبات بشأن قطاع اللبان -
 .مدنيةالتجارة في الطائرات ال -
 :علانللإية ئت في الوثيقة النهاءاججولة طوكيو والتي  هاتفاقيات التي شملتحوصلة لبعض الإسنقدم فيما يلي و 
 :تفاق متعلق بالحواجز الفنية أمام التجارةإ

جانفي  2التنفيذ في ودخل حيز  2484أفريل  21م إعداده في تمادة و  خمس عشرتفاق في جاء هذا الإ    
المعايير ة و نيجراءات الفق الإيتطب الدول الأعضاء يتوجب علىه لاتفاق على أنهذا الإ ، حيث نص2471

يخضع له منتج ذو اء تعسفي لامنتج مستورد لإجر  أيأن لايخضع عوائق أمام التجارة الدولية، و  إنشاءرض غل
ت فيما ءااثنستنإه من ت، رغم ما حملالثانية شابه من منشأ أخر، وهو ما نصت عليه المادةممحلي أو منتج  نشأم

يخص الأمن، الصحة، حماية البيئة والأمن القومي، ويجب على الدول أن تمنح مهلة كافية في حالة تطبيق 
تاج مع شروط الدولة المستوردة، كما معايير فنية من أجل منح المصدرين الوقت لتكييف منتجاتهم أو طرق الان

يجب منح الدول النامية مساعدات فنية إذا تطلب الأمر، كما تمنح لها معاملة خاصة وتفضيلية، وكما نصت 
 .(1)كل سنة على الأقل تجتمع مرة الفنية أمام التجارةبشأن العوائق نشاء لجنة خاصة إعلى المادة الثالثة عشر 

 :المشتريات الحكومية
 201.111يجب أن تكون أكثر أو تساوي بحيث الاتفاقية  هذهقيمة المشتريات التي تخضع لها  تفاقحدد الإ    

مورد محلي ل يتم منحهاتقل عن ذلك التي معاملة لابحقوق السحب الخاصة، ويجب أن تخضع جميع المنتجات ل
لصالح لية ضيمعاملة خاصة وتف فاقتالثالثة من الإ أو لأي منتج ما دولة أخرى، لكن في المقابل منحت المادة

تحقيق لفي حجم احتياطي من العملة الصعبة كاان المدفوعات، و ميز مية من أجل المحافظة على توازن الدول النا
 دخل هذا الإتفاقعلى المحافظة على الصناعات الناشئة والتقليدية وقد  ةدعسامقتصادي، وكذا البرامج النمو الإ
 .(2)2472جانفي  2حيز التنفيذ في 

 :عانات والرسوم التعويضيةال
يض أو إلغاء على تخف( 2489/سبتمبر/ 29- 21)أيام  9جتماع دام إحيث وافقت الأطراف المتعاقدة في     

هذه ية أكثر فعالية، وقد عرفت جراءات تنظيمية دولإخضاعها إلى ا  جراءات الغير الجمركية و القيود التجارية والإ
 عانات الممنوحة مباشرة أوالإر المنح و يأنها رسم خاص يهدف إلى إزالة تأث"تفاقية الرسوم التعويضية على الإ
 
 
 

 :للاطلاع أكثر حول ما جاء في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة في جولة طوكيو أنظر: (1) 
GATT, Obstacles Techniques Au Commerce , Accord Relatif Aux Obstacles Techniques Au Commerce, 
Secrétariat du GATT, Genève, Avril 1979.  
(2) 

: GATT, Guide Pratique de l’Accord Du GATT Relatif Aux Marchés Publiques , Secrétariat du 
GATT, Genève, Avril 1979. 
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جب يتو على أنه  الثانية حيث نصت المادة ،(1)"ستخراجنتاج، أو الإالتصنيع، الإ في اشر، سواءبشكل غير مب
دد حيجب عليها أن تنهاية التحقيق والتأكد من وجود دعم، و  حتىرسوم تعويضية  على الأطراف عدم فرض

 لدعم إن وجود بأي حال مند قيمة اعنه يجب على الرسم التعويضي أن لايتوجود، درجة وتأثير أي دعم، وأ
ة ؤقتم يةجراءات مؤقتة يمكن أن تأخذ طابع الرسوم التعويضإالدعم فرض  ن للدولة المتضررة منويمك، الأحوال

في  للدول النامية ليفضتأشهر، كما أعطت  أربعوجود دعم ولا يجب أن يتعدى هذا الاجراء من في حالة التأكد 
دعم صناعاتها لكن دون أن يحدث الدعم تشوهات في التجارة الدولية أو التجارة الخارجية لأي دولة عضو، وقد 

 .2471جانفي  2حيز التنفيذ في تفاق الإدخل 
 :يركالجم التقييمتفاقية إ
تفاقية على أن من هذه الإ ولىالأحيث نصت المادة ، 2472جانفي  2حيز التنفيذ في الإتفاق  هذا دخل     
للسلع المستوردة هي القيمة التجارية، أي السعر الحقيقي المدفوع، أو الذي سيدفع للسلع عندما  يةركقيمة الجمال

قيمة الحتساب إ كيفية المواد من الثانية الى المادة السادسةة المستوردة، فيما حددت تباع للتصدير نحو الدول
 داانستإمارك حيث تحتسب قيمة الجالاولى،  المنصوص عليها في المادةكيفية ل للفي حالة عدم التوص يةركالجم

في حالة تعذر  السادسةوفقا للمادة و  محل التقييم، مستوردة في نفس وقت دخول السلعة إلى قيمة سلعة مشابهة
اليف منه تكمطروح البيع في البلد المستورد  رعسالشكل التالي قيمة السلعة تساوي السلعة فإنها تحتسب على 

 .والتأمين والرسوم الجمركية والضرائب داخل البلد المستورد النقل
  نفي العملية الأولى م: بيل المثالة، فإذا أخذنا على سباعلوحدة على أساس أكبر وحدات مايتحدد قيمة و      

فإن قيمة  وحدة نقدية 81وحدة بسعر  911وحدة نقدية، وفي الثانية ثم بيع  80وحدة بسعر  911م بيع تالبيع 
 .(2)80هي  مباعةتقابل أكبر كمية  الوحدة التي

 :ستيرادجراءات بشأن تراخيص الإ
 إداريةجراءات إستيراد على أنها الإ يمكن تعريف تراخيص، حيث 2471جانفي  2فيذ في دخل حيز التن     

 ستيرادلإأخرى كشرط مقدم  وثائقتقدم لهيئة إدارية طلب أو أي الرغم المستورد يستيراد إتهدف إلى تطبيق نظام 
تجاوز طفيف في الحجم والقيمة ناءا على السلع بإستيراد رفض  حيث نصت الإتفاقية على عدم، منتج ما

 .الممنوحة في الترخيص
 :غراقجراءات المضادة للإال
جراء يطبق في حالة واحدة إهو  قراغتفاق على أن الرسم المضاد للإالإمن  حددت المادة الأولى      

 غراق، وقد حددت في المادة، بناء على تحقيق بشأن الإالجاتتفاقية إمن  السادسةوالمنصوص عليها في المادة 
 
 

 

(1) 
: GATT, Subventions Et Droits Compensatoires , Accord Relatif à l’interprétation et à l’application Des 

Articles  6, 16 et 23 De l’Accord Général sur Les Tarifs Douaniers Et Le Commerce, Secrétariat du GATT, 
Genéve, Avril 1979. 
(2) 

: GATT, Protocole à l’Accord Relatif a La Mise En Œuvre De l’article 6 DE l’Accord Général Sur 

Les Tarifs Douaniers Et Le Commerce , Secrétariat Du GATT, Genève, Novembre 1979. 
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العادية،  تهي سوق دولة أخرى بسعر أقل من قيمبيع سلعة ف هوالاغراق  أن غراق حيثإمحددات وجود  الثانية
 :أساسييناملين عفقد حددت شروط وجود ضرر إلى  الثالثةأو قيمة بيعه في بلد المصدر، أما المادة 

 ؛ة في السوق الداخليةوله أثر على سعر المنتجات المشابه إغراق شكليم الواردات حج 
  المنتجين المحليين لهذه السلعة هذه الواردات على ثيرتأ. 
ت غراق، ويجب على الرسم أن ينفذ في الوقهامش الإ عدىغراق أن لا يتيجب على الرسم المضاد للإ و     

بإنشاء لجنة  الرابعة عشرالمادة أوصت سبب للضرر، كما مول الأثر الفعوالظرف الواجب من أجل إزالة م
، كما غراقالمتخذة للحد من الإتقدم تقرير حول القرارات و  أشهرستة ممارسات  المضادة للإغراق تجتمع كل ال
جويلية  2والتي دخلت حيز التنفيذ في  2428-12-91 ف الموقعة فيتفاقية جنيإتفاقية محل ل هذه الإحت

2427. 
 :بشأن لحوم الأبقارترتيبات 

مكين تجديده لنفس المدة، إلا إذا وي سنوات،  9هو صالح لمدة  ، 2471جانفي  2ل حيز التنفيذ في دخ      
 تحريرالو  على التوسعساعدة ملهدف من هذه الترتيبات كان الاكان هنا قرار من المجلس يقضي بعدم ذلك، و 

لغاء التدريجي للعوائق والقيود أمام إمن خلال  كالدولية للحوم وذل سواقالأ ستقرارإالمحافظة على و  تدريجيال
الأبقار، وكذا تشجيع التعاون الدولي في كل ما يخص ن جنس لمية للحوم الأبقار والحيوانات مالتجارة العا

 .اميةضافية للتجارة الدولية للدول النإانات من نفس الجنس، تقديم مزايا التجارة في اللحوم الأبقار والحيو 
 :ترتيبات دولية متعلقة بقطاع اللبان

كان الهدف من هذه الترتيبات العمل على التوسع وتحرير التجارة العالمية للمنتجات اللبان، في إطار سوق       
قتصادية لإدة على التنمية اعالمساوالمصدرة على حد سواء، و  ستوردةساس مزايا متبادلة للدول الم، وعلى أةمستقر 

وظائف المجلس الدولي لمنتجات اللبان، كما حددت في  الرابعة جتماعية للدول النامية، كما حددت المادةلإاو 
 دخلتوالتي  2481جنيف  ةتفاقيإان، وتعوض هذه الترتيبات الأجبب، يالملاحق برتوكولات تخص مسحوق الحل

 2489الألبان ق بمشتقات تفاق المتعلالإفيما يخص مسحوق الحليب، وكذا  2481-0-29حيز التنفيذ في 
، 2/2/2471حيز التنفيذ في  دخلتو  هذه الترتيبات لهاحوتحل م، 29/10/2489لذي دخل حيز النقد في وا

 .سنوات ويمكن تمديد العمل بها 9وتدوم هي الأخرى 
 :التجارة في الطارات المدنية

 :تفاق المنتجات المستهدفة وهيالإ من حددت المادة  الأولى     
 ؛الطائرات المدنيةكل -أ

 ؛مكوناتهاات الطائرات المدينة، أو أجزاء هذه المحركات وقطعها، و ككل محر -ب
 ؛وقطع أو مكونات الطائرات المدينة كل أجزاء -ج
 .كل أنظمة محاكات الطيران الأرضية، أجزائها، وقطعها ومكوناتها-د
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بتداء إالرسوم مهما كانت طبيعتها وذلك  وكل ةجمركيد نصت على إلغاء التعريفات الفق الثانية أما المادة      
 للتصنيع، أو التصليح، على كل واردات المنتجات التي صنفت سابقا سواء كانت موجهة 22/12/2471من 

جراء مماثل في مجال التجارة أو إأو أي  ستيرادونظام رخص الإ كميةكما لا يمكن تطبيق قيود  ،الصيانةو 
 .(2)المنافسة

لا تلزم كل أعضاء  نهاتفاقيات متعددة الأطراف، أي أإ ات الثلاثة السابقة هييتفاقبالذكر أن الإالجدير       
 تمالدول التي تقبل بها، كما  تشمل فقطبل التجارة، اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفتعاقدة في إطار الإالم

 .لية لصالح الدول الناميةيتفاق بشأن معاملات تفضإالتوصل إلى 
 :جولة الأوروغواي: الفرع الثامن

، حيث ظهرت بوادر ومساعي لإحياء فكرة والتجارة تفاقية العامة للتعريفة الجمركيةتعتبر أخر محطة في الإ     
مجموعة من إلى حيث توصلت  إنشاء منظمة للتجارة الدولية خاصة بعد الصراع التجاري بين الأقطاب الثلاثة،

خاصة في معالجتها العديد من المشاكل التي لم يتم التوصل فيها لحلول ، "2449الجات " ـتفاقيات عرفت بالإ
تفاقيات مجال السلع والخدمات دولة، وقد شملت الإ 219ذه الجولة وقد شاركت في ه ،السابقة في الجولات
 .تفاقيات وذلك في العنصر المواليإرق بشكل أكثر تفصيلا لما جاء من وسنقوم بالتط

 المنظمة العالمية للتجارة  :المبحث الثاني
، تحول جذري بعد جولة الاوروغواي، حيث تم 2498عرفت الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة      

إنشاء المنظمة العالمية للتجارة لتكون الأمر الناهي للنظام التجاري العالمي، حيث تم التوصل الى العديد من 
انونية أكثر فاعلية من تلك التي عرفتها إتفاقية الجات، وهذا بهدف تحرير الإتفاقيات ساهمت في وضع أطر ق

 .التجارة الدولية من القيود ومعالجة المسائل المرتبطة بها على غرار الملكية الفكرية والخدمات
 المنظمة العالمية للتجارةالانتقال من الجات الى : المطلب الاول

، من خلال سلسلة من 2498ة قية العامة للتعريفة الجمركية والتجار اتفبعد التطورات التي شهدتها الإ     
تفاقيات على غرار مجموعة من الإ لتوصل إلىن أخرها في الاوروغواي حيث تم االجولات التفاوضية، كا

تفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث مهدت جولة الاوروغواي ا  ية العامة للتجارة في الخدمات، و تفاقالإ
 .2497تفاقيات، مثلما كان مقررا في ميثاق هافانا دولية تعنى بالسهر على تنفيذ الإ الطريق لقيام منظمة

 نتائج جولة الاوروغواي: الفرع الأول
إن الأحداث والتغيرات المتلاحقة السياسية، الإقتصادية والتجارية، جعلت من إقامة جولة جديدة من     

ظل التقدم المحرز في جولة طوكيو، حيث يمكن أن نعدد الأسباب التي أدت  المفاوضات أمرا حتميا، خاصة في
 (1): إلى عقد الجولة فيما يلي

 
 

(1) 
: GATT, Commerce Des Aéronefs Civils , Secrétariat Du GATT, Genève, 1979.  

إطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم  ،التجاهات الجديدة في التجارة الدولية في ظل العولمة القتصاديةحشماوي محمد، : (1)
 .297، ص 1112الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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إزدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الدولية، وعلى حماية أسواقها المحلية من خلال  -
 وبالتحديد الإتجاه إلى فرض قيود غير جمركية؛إستعمال أساليب مستحدثة للحماية التجارية، 

ظهور بعض المشاكل الإقتصادية مع بداية الثمانييات من القرن الماضي خاصة أزمة المديونية وكذا أزمة   -
 النفظ؛

شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع نفوذها التجاري خاصة مع ظهور الدول الصناعية الجديدة في   -
 أسيا؛جنوب شرق 

إستمرار حالة الكساد خلال الثمانييات في الدول الصناعية الكبرى، دفع العديد إلى محاولة فتح الأسواق   -
 والمنافذ التجارية؛

بالمائة من التجارة العالمي، ورغبة الدول الصناعية في  11تنامي تجارة الخدمات التي باتت تشكل حوالي   -
 تتمتع بها في هذا القطاع؛ الإستفادة من الميزة اتنافسية التي

ستحواذها على قسم كبير من التجارة الدولية والإستثمارات   - تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات، وا 
 الأجنبية المباشرة؛

نتشار   - إزدياد الفوضى في النظام التجاري الدولي خاصة الممارسات الهادفة إلى التحايل على إتفاقية الجات وا 
   .يات التجارية الإقليمية والثنائيةدرجة الإتفاق

عداد لجولة فكرة الإ ولى لجولة الاوروغواي حيث ولدت، المحطة الأ2471ر نوفمبر من سنة يعتبر شه       
ربع سنوات كاملة، أنتظار لمدة ر لم يكن سهلا، حيث كان لزاما الإمجتماع المؤتمر الوزاري، لكن الأإجديدة في 

بونتا ، وفي 2472بالفعل ففي شهر سبتمبر ن القضايا التي سيتم معالجتها، و وافق بشأراء في التحيث بدأت الأ
فيما يتعلق القضايا التي سيشملها، خاصة فاق على برنامج المفاوضات و تتم الإ يدل استي في الاوروغوا
التجارة في ة فيما يخص ات خاصيتفاقالإ العمل على توسيع توصل إلىعضاء، كما تم البالسياسة التجارية للأ

 ، لقد كانت جولة2498تفاقيات الجات إضافة الى مراجعة الخدمات والملكية الفكرية، الزراعة والمنسوجات بالإ
ذا ي تاريخ النظام التجاري متعدد الأالاوروغواي محطة هامة ف  ديم لمحة حول كرونولوجيا جولةردنا تقأطراف، وا 

 .فيمكن توضيحها في الجدول التالي، 2440الى غاية جانفي  2472وروغواي منذ سنة الأ
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 كرونولوجيا مفاوضات جولة الاوروغواي(: 1-2)رقم الجدول 
 المواضيع المكان التاريخ
 بداية المفاوضات (الاوروغواي ) بونتا دل استي  2472سبتمبر 
 جتماع الوزراء لمتابعة برنامج العمل للفترةإ (كندا )  لمونتري 2477ديسمبر 
 ستكمال عرض برنامج العمل للفترةإ (سويسرا ) جنيف  2474 افريل

 جتماع الختامي للوزراء ينتهي دون التوصل لصيغة توافقيةإ (بلجيكا ) بروكسل  2441ديسمبر 
 وضع مسودة مشروع الوثيقة الختامية (سويسرا ) جنيف  2442ديسمبر 
الولايات المتحدة ) واشنطن  2441نوفمبر 

 (الامريكية 
ية و المجموعة الاوروبية تتوصل الولايات المتحدة الامريك

 تفاق بلير هاوس بشأن الزراعةلإ
كندا، الولايات المتحدة ) بلدان المفاوضات الرباعية  (اليابان ) طوكيو  2449جويلية 

تتوصل الى ( الامريكية، اليابان، المجموعة الاوروبية 
مجموعة اتفاق بشأن الوصول الى الاسواق في اجتماع 

 .السبعة 
معظم المفاوضات تنتهي باستثاء بعض الجوانب في اتفاق  (سويسرا ) جنيف  2449ديسمبر 

 .بشان الوصول الى الاسواق 
 التوقيع على الاتفاقات (المغرب ) مراكش  2449افريل 
إنشاء منظمة التجارة العالمية، دخول الاتفاقات حيز  (سويسرا ) جنيف  2440جانفي 

 .التنفيذ
Source : OMC, comprendre l'OMC: éléments essentiels, Le Cycle d’Uruguay, site web de l’OMC: 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm ( 02/04/2013 , 17:09 GMT ).  

 
ببلجيكا، حيث لم يتم التوصل الى بروكسل حلك الظروف في مونتريال بكندا، و وروغواي أعرفت جولة الأ      
سواق بالنسبة للمنتجات لى الأإتفاق مبدئي حول الوصول إلى إلة الزراعة، رغم التوصل أحول مس جماعإ

رثر دنكل والذي تم أوع الوثيقة النهائية التي أعدها ن مشر أستوائية ونظام تسوية المنازعات، ويمكن القول الإ
سابقا كما ذكرنا تفاق مراكش، و إس ساأ، كان 2442ي جنيف بتاريخ ديسمبر عضاء للمصادقة عليه فتقديمه للأ
سواق، صبحت مواضيع الوصول الى الأأاوضات، لكنها لم تكن لوحدها حيث تعثر المفل اسبب الزراعةكان ملف 
ى الرئيسية ن القو أر في مفاوضات جولة الاوروغواي، ويمكن القول خرى مصدر توتالخدمات هي الأالتجارة في 

تفاق حول إتفاقية، حيث تم التوصل الى الخطوط العريضة للإ نذاك هي من حددتأفي الاقتصاد العالمي 
في " بلير هاوس" ـرف بما يعوروبية فين الولايات المتحدة الامريكية والمجموعة الأالخلافات بشأن الزراعة ب

وعة المجممن الولايات المتحدة الامريكية واليابان، كندا و ن مفاوضات الرباعية بين كل أ، كما 2441نوفمبر 
 .ن الدول الكبرى هي المسير للمفاوضاتأنطباع بسواق أعطت الإلى الأإوروبية بشأن النفاذ الأ

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm
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 مؤتمر مراكش: الفرع الثاني
بمدينة  2449فريل أختامي التي تم التوقيع عليها في ن مشروع مسودة القرار الأتفاق بشلى الإإبعد التوصل      

القاضية بإنشاء منظمة دولية تهدف لتحرير التجارة العالمية من العوائق دولة، و  219كش المغربية بمشاركة مرا
، نشاء المنظمةإتفاقية إكما جاء في وثيقة  2440نشئت سنة أوالتي  ة، وهي منظمة التجارة العالميةالجمركي

طار المؤسسي المشترك لتسيير متع بالشخصية القانونية وتمثل الإفمنظمة التجارة العالمية هي منظمة تت
 ، ويمكن أن نعدد العوامل التي أدت الى ضرورة تواجد منظمة دولية تعنى (2)عضاء علاقات التجارية بين الأال

 : تفاقيات فيما يليبالحفاظ على تنفيذ الإ
 ين الولايات المتحدة الامريكية والمجموعة الاوروبية من جهة ، المجموعة الاوروبية شتداد المنافسة بإ

شتعال المنافسة إدى الى أاصة الاسيوية من جهة ثانية، مما بعض الدول النامية خو  الولايات المتحدةو 
 ؛خاصة بالنسبة للمنتجات الصناعية جنبيةسواق الأللدخول الأ

  لتزام، ، وذلك في نطاق التنفيذ والإ2498ات فاقية الجإتة أو يمكن تسميتها بالنقائص في جودالعيوب المو
 ؛ا يتعلق بالتجارة في الخدمات والملكية الفكريةوكذا عدم شموليتها خاصة فيم

 الولايات المتحدة جات، حيث كانت الدول الاوروبية و المنسو لمتزايدة خاصة في قطاع الزراعة و الحماية ا
 ؛خرىراءات حماية على منتجات الدول الأجإية من بين الدول التي كانت تفرض يكالامر 

  لى بعض إضافة الكامل والتي وجدت من أجله، بالإنجاح مؤسسات بروتن وودز في لعب دورها
مم المتحدة للتنمية مم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤتمر الأخرى على غرار مؤتمر الأالمؤسسات الأ

 ؛المستدامة
 لى ظهور إضافة خيرة قبل ميلاد المنظمة، بالإته التجارة العالمية في سنوات الأالتطور التي شهد إن

إنشاء المنظمة  زمة المديونية لبعض الدول النامية، جعلت التفكير فيأية خاصة قتصادزمات الإالأ
 .عتبرته الدول المتقدمة شر لابد منهأضرورة ملحة، كما 

، ومنظمة التجارة العالمية 2498اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة تفن الإختلافات بيأما عن الإ     
 : (2)ن نعددها في التاليأفيمكن 
 ي مادة تنص على أرة بروتوكول مؤقت فقط، ولم توجد التجااقية العامة للتعريفة الجمركية و تفكانت الإ

 ؛نشاء منظمة للتجارة العالميةإ
  فمنظمة التجارة  ،عتبارها منظمة دوليةإقيات المصاحبة لها كانت دائمة، وبتفاالعالمية والإمنظمة التجارة

 ؛عضاء صادقت عليهن الأأعتبار إي بساس قانونألى إالعالمية تستند 
 نظمة التجارة طراف المتعاقدة، أما بالنسبة لمكانت تسمى بالأ 2498تفاقية الجات إعضاء في الأ 

 

 

 

(1) :
OMC, Un commerce ouvert sur l’avenir, Op.Cit, p 14. 

(2)
 : OMC, accord instituant l'organisation mondiale du commerce , secrétariat de l’OMC, Genève, 1995, 

p11.  
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 ؛ولى كانت عبارة عن نص قانوني فقطتفاقية الأن الإأعضاء مما يؤكد العالمية فتسمى بالأ
 بينما شملت التجارة في التجارة تهتم بالتجارة في السلع فقط، للتعريفة الجمركية و اقية العامة تفكانت الإ

 ؛بالنسبة لمنظمة التجارة العالميةالملكية الفكرية الخدمات و 
  ن قراراته أكثر تلقائية من الجات، كما أر منظمة التجارة العالمية أسرع و طاإنظام تسوية المنازعات في

 .ملزمة التطبيق
 الطار القانوني للمنظمة العالمية للتجارة : انيالمطلب الث

دية، فبعد كل من البنك قتصالثالث الذي يكمل مثلث العولمة الإتعتبر منظمة التجارة العالمية الضلع ا     
، ةالعالمي ةالتجار في صندوق النقد الدولي، جاء الدور على منظمة التجارة العالمية لتكون محور القرار العالمي و 

 –98الجات –اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة تفلإهي وليدة ا رأينا سابقا فمنظمة التجارة العالميةفكما 
مل لا وهي التحرير الكاأهداف التي تسعى الوصول اليها، ستمدت قوتها من خلال الأإن المنظمة أويمكن القول 

 .البطالةضمن التنمية وتقليص الفقر و للتجارة العالمية من القيود والممارسات الغير عادلة والتي ت
 :تعريف منظمة التجارة العالمية ومهامها: الفرع الأول

تفاق مراكش بإنشاء إضمنه تتصفة المنظمة الدولية من خلال ما كتسبت منظمة التجارة العالمية،إلقد      
فيما يتعلق بتنظيم التجارة ستقلالية قانونية، وتمثل مجموعة من الدول تتمتع بالإمنظمة تتمتع بالشخصية ال

ة الاوروغواي، يبلغ ، تحت توصيات جول2440جانفي  2نشئت في أيقع مقرها في جنيف بسويسرا،  الدولية،
دولة أخرى تتمتع بصفة  11، كما توجد 1129 ديسمبرلى غاية إدولة  222عضاء في المنظمة عدد الدول الأ

كمدير عام، هدفها الرئيسي هو  روبيرتو أزيفيدونضمام، يترأسها السيد ملاحظ وهي في طريق المفاوضات للا
ات لم تقدم قتصادية لكافة الدول، ورغم أن أغلب الدراسالمية بشكل الذي يحقق التنمية الإضمان حرية التجارة الع
منظمة "أنها  ظمة التجارة العالمية علىن سهيل حسين الفتلاوي عرفها في كتابه منألا إتعريف محدد للمنظمة، 

بين الدول وما يترتب على شخاص نتقال السلع والخدمات والأإلال دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من خ
، رغم أن هذا التعريف (2)" حماية الملكية المعنويةجتماعية وثقافية وبيئية و ا  قتصادية وسياسية و إثار أذلك من 
وقع لم يقدم الملامح العامة لها، أما تعريف الذي جاء على م لى الصبغة الدولية للمنظمة إلا أنهإتتطرق 

ئيسية المنظمة الوحيدة التي تهتم بالقواعد التي تنظم التجارة بين الدول، وظيفتها الر "نها أالمنظمة، فيعرفها على 
لرفاهية سن اتحرير التبادلات بهدف تحسواق، القدرة على التنبؤ و النفاذ الى الأهي التعزيز بالقدر الممكن 

 .(1)" عضاءلشعوب الدول الأ
منظمة دولية ظمة العالمية للتجارة على أنها ن نعرف المنأعرضه من التعريفات يمكن من خلال ما سبق       

  ستقلالية، تعنى بالجانب التجاري الدولي، هدفها تحرير التجارةوليدة توصيات جولة الاوروغواي تتمتع بالإ
 
 

 .92، ص مرجع سبق ذكرهسهيل حسين الفتلاوي،  (:2)
(2) 

: OMC, l’OMC…en quelques mots , site de l’OMC : 
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr00_f.htm (31/03/2013, 03:07 GMT).  

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr00_f.htm
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تسوية النزاعات التجارية وضمان المناخ الملائم للمفاوضات التجارية، من أجل تحقيق التنمية  الدولية،
 .عضاءقتصادية للدول الأالإ

 :النقاط، يمكن أن نوجزها فيمايلي من خلال التعريف السابق يتضح لنا عدد من       
  لدول، كما تعتبر مكملة للنظام بالجانب التجاري لالمنظمة العالمية للتجارة هي منظمة دولية تهتم

 ؛البنك العالمي وصندوق النقد الدولي -قتصادي الجديدالإ
  ؛ة العالمية من القيود الجمركية والعوائق الغير تجاريةهدف منظمة التجارة العالمية هو تحرير التجار 
  ؛عضاء عن طريق التفاوضليها الأإات التي يتوصل يتفاقالإإن تحرير التجارة العالمية يتم عن طريق 
 ؛سوية النزاعات التجارية الدوليةمثل لتنظمة التجارة العالمية المكان الأتعتبر م 
  اقبة مر طراف، و ات التجارية متعددة الأيتفاقة التجارة العالمية على تنفيذ الإتضمن منظمتسهر و

 ؛عضاءالسياسات التجارية للدول الأ
 قتصادية للدول، وبالتالي الحد من الفقر ن يساهم في تحقيق التنمية الإأن تحرير التجارة الدولية يمك إن

 .البطالةو 
اقية العامة للتعريفة الجمركية تفلدفاع عن المبادئ الراسخة منذ الإكما تسعى منظمة التجارة العالمية على ا     

رير الكامل الدول، العمل على التحالتي تضمن عدم التمييز في التبادلات التجارية بين ، و 2498والتجارة سنة 
 .قل نموافضليات أكثر للدول النامية والأأالمشوهة للتجارة، تقديم التجارية لغاء القيود ا  للتبادلات التجارية و 

 :وهي كالتالي بع عناصرأر ارة العالمية فيمكن إيجازها في نشئت من أجلها منظمة التجأأما عن المهام التي      
 (2) لقدرات التجاريةامكانات و ة المنازعات، تدعيم الإالمتابعة، تسويية، التنفيذ و مفاوضات التجار ال

 ب المفاوضات التجارية بين المفاوضات التجارية، حيث تسعى منظمة التجارة العالمية من خلال فتح با
التجارة في السلع،  تفاق بشأن العديد من المسائل على غرارإرضية ألى إلى التوصل إعضاء دول الأ

العامة حول تجارة الخدمات، تفاقية ا  ، و 2449اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة سنة تفمن خلال الإ
لة ظرة، حيث تتم هذه المفاوضات تحت متفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجاإوكذا 

قتراحها من قبل إن لمناقشة المواضيع التي يتم تيالمؤتمرات الوزارية التي تجتمع في الغالب مرة كل سن
 ؛ء في الفترة التحضيرية للمؤتمراتعضاالأ

 عضاء، نسبة للسياسات التجارية للدول الألية بمراقبة مستوى الشفافية بالالتنفيذ والمتابعة، تسمح هذه الأ
عضاء ارية للدول الأالتج الممارساتلتي تتخذها، كما تخضع السياسات و جراءات امن خلال التدابير والإ

 ؛العالمية للمراقبة بشكل دوري من طرف اللجان المختصة على مستوى منظمة التجارة
 ات على يتفاقلتزام بالإعضاء بشأن عدم الإصل في المنازعات التجارية بين الأتسوية المنازعات، يتم الف

 نها لمنظمة التجارة العالمية، لأنسبة لية حجر الزاوية بالتسوية المنازعات، وتعتبر هذه الأ مستوى لجان
 

 
(1) 

: OMC, comprendre l'OMC, Ce que nous faisons , site de l’OMC, site de l’OMC : 
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm  (31:03:2013, 03:28 GMT).  

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm
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 ؛نتهاكهاإات المبرمة، وتضمن عدم يتفاقتسمح بتطبيق الإ
  حكاما خاصة تحددأنموا حيث تتضمن قل التجارية، وتشمل الدول النامية والدول الأتدعيم القدرات 

قل نموا، ديم الدعم الفني للدول النامية والأكما تسمح بتقات، و يتفاقلفترات الزمنية للتكيف مع هذه الإا
 .ة من أجل زيادة قدراتها التجاريةخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتي

لى جانب إقتصادي العالمي، فة، أصبحت ركن أساسي في النظام الإيمكن القول أن منظمة التجارة العالمي     
دولية أخرى على  ات، تساهم رفقة منظماتيتفاقطراف من خلال الإظيم العلاقات التجارية متعددة الأدورها في تن

هداف مم المتحدة حول الأالأ ضمان تحقيق التنمية بشكل مستدام، فمنظمة التجارة العالمية تعتبر شريك لبرنامج
ستفادة سواق بشكل عادل لكل الدول وبالتالي الإلى الأإحيث تسهر على ضمان الوصول ، )*(لفية نمائية للأالإ

مم للتنمية المستدامة رفقة مؤتمر الأنفتاح التجاري، كما تلعب دور محوري بالنسبة من المكاسب المحققة من الإ
وضع أطر خاصة للمحافظة عليها أثير تحرير التجارة على البيئة و التنمية وذلك بضمان عدم تالمتحدة للتجارة و 

 .العوائق الفنية للتجارة و الشأن بالنسبة لمعايير الصحة والصحة البيئية و كما ه
 (2):أما عن أهداف المنظمة العالمية للتجارة فيمكن أن نعددها في التالي     

يجاد الحلول للمشاكل المواجهة للتجارة العالمية؛ -  إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية الدولية وا 
 إيجاد هيكل خاص لفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء؛ -
 وني والمؤسساتي لتنفيذ إتفاقية المنظمة العالمية للتجارة؛إيجاد التشريع القان -
منح الدول النامية معاملة تفضيلية وخاصة بمنحها فترات سماح أطول تسمح لها بإندماج ضمن  -

 المنظومة العالمية؛
 الوصول إلى تحقيق معرفة كاملة وشفافة بالتشريعات والنظم التجارية لكل دولة عضو؛ -
 ارية الخاصة بالمنظمة؛إدارة الإتفاقيات التج -
 متابعة السياسات التجارية للدول الأعضاء؛ -
 تقديم المساعدة الفنية والتكوين للدول الأعضاء؛ -
التعاون مع المنظمات الأخرى كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لإيجاد موائمة بين السياسات  -

 التجارية، المالية والنقدية؛
 .تحرير التجارة الدولية من القيود وتسهيل النفاذ إلى الأسواقتقوية الإقتصاد العالمي عن طريق  -

 
 

 

ى القضاء على الجوع والفقر، تعميم إل، 1120فاق أرفقة العديد من الشركاء يهدف في مم المتحدة مج للألفية هو برنانمائية للأهداف الإالأ: )*( 
قامة شراكة إستدامة البيئية، ، مكافحة فيروس السيدا، كفالة الإطفالوفيات الأين الجنيسن، تخفيض معدل ساسي، تعزيز المساواة بالتعليم الأ

 عالمية
، مجلة إقتصاديات شمال أثار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمعياش قويدر، إبراهيمي عبد الله، : (2)

 .07، ص 1110التسيير، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي إفريقيا، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم 
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 تنظيمي للمنظمة العالمية للتجارةالهيكل ال: الفرع الثاني
ولى على مستوى لمؤتمر الوزاري ويعتبر السلطة الأيتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية من ا     

ن الفرعية، وهذا من أجل أخيرا اللجاالسكريتارية، المجالس المختصة و  منظمة التجارة العالمية، المجلس العام،
 .القيام بالمهام المخولة لهاهداف المرجوة و تحقيق الأ

 
 الهيكل التنظيمي لمنظمة التحارة العالمية(: 2-2)الشكل رقم 

 
Source : site web de l’OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/organigram_f.pdf   

(31/03/2013, 05 :35 GMT).  
 

س العام الى على سلطة هي المؤتمر الوزاري، كما ينقسم المجلأن الشكل السابق فإن كما يلاحظ م      
 .تفاقيات المجالس التي بدورها تحوي لجان ومجموعات عمل مقسمة حسب مواضيع الإمجموعة من 

 يعتبر المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية، يتكون من وزراء الدول: المؤتمر الوزاري 
المحددة في إعلان مراكش المهام توكل له ة، ويجتمع تقريبا مرة كل سنتين و عضاء في المنظمالأ
 ؛إنشاء المنظمة العالمية للتجارة المتضمنو 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/organigram_f.pdf
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 ضير عضاء، يجتمع عدة مرات في السنة، يهتم بتحويتكون من ممثليين عن الدول الأ: المجلس العام
اقبة السياسات التجارية للدول يضا مر أاضيع، ومن مهامه قتراح المو إالمؤتمرات الوزراية من خلال 

 ؛تفاقياتعضاء والمرتبطة بالإسوية المنازعات التجارية بين الأتعضاء، وكذا الأ
  لى ثلاثة وتخضع لسلطة المجلس العامإتنقسم المجالس المختصة : المختصةالمجالس: 

 .مجلس التجارة في الخدمات -
 .مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة -
 .مجلس التجارة في السلع -

 كل مجلس  على مستوى كل مجلس مختص تهتم بمواضيع محددةوهي لجان على مستوى : اللجان
 ؛خرى من قبل المجلس العامأتفاقيات، كما يمكن منحها مهام شراف على الإمختص، توكل لها مهام الإ

 ة ومديرها الذي يرفع تقرير ا الخاصتهمانأكل هيئة لديها لى هيئات، و إتقسم السكرتارية : مانة العامةالأ
 عضاءتوفير دعم مستقل لكافة الدول الأ مانة العامة فيير العام للمنظمة، ويتمثل دور الألى المدإدوري 

سنوات  9مانة لسلطة المدير العام للمنظمة الذي ينتخب لمدة لكامل نشاطات المنظمة، وتخضع الأ
 . قسامألون عن هيئات و ربع مدارء مسئو أوم بمساعدته لعهدتين كحد أقصى، يق

 عضوية في منظمة التجارة العالميةال: الفرع الثالث
طراف، يتطلب الحصول على العضوية في منظمة التجارة خراط في النظام التجاري متعدد الأنإن الإ    

على  2498تعاقدة بيتاريخ عضاء المصلية وهي الأن نوعين من العضويات، العضوية الأالعالمية، وهنا نميز بي
إنشاء منظمة تفاقية إمن  22وفقا للمادة  2449ى الجات التجارة وكذا علاقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالإ

ية، حيث تنص المادة نضمام الى منظمة التجارة العالمإلعضوية بالانضمام وهي تقديم طلب االتجارة العالمية، و 
ارة دإستقلال ذاتيا كاملا في إقليم جمركي يملك إأو ي دولة إكش على أن تفاقية مراإولى من الفقرة الأ 21

طراف تفاقيات التجارية متعددة الأتفاق وعلى الإخرى التي تضمنها هذا الإعلاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأ
ا يجب طرح التساؤل ، وهنعليها مع منظمة التجارة العالميةتفاق وفق شروط يتفق لى هذا الإإنضمام يمكنه الإ

 نضمام ؟جراءات الإإماهي : تاليال
 نضمام، تقديم عرضطلب الإ: ساسيةأربع مراحل أمنظمة التجارة العالمية يتم عبر لى إنضمام إن الإ    

 .علان عن الانضماملسياسة التجارية، المفاوضات، الإ
 نضمام لى الدولة التي تريد الإنضمام، حيث يشترط عول خطوة في عملية الإأوهي : نضمامطلب الإ

خير يحيل الطلب الى رة عن طريق مديرها العام، هذا الأتقديم طلب رسمي الى المنظمة العالمية للتجا
النظر في طلب  عمل، وتكون عهدة مجموعة العمل المجلس العام، الذي يشكل بدوره مجموعة

للمجلس العام  ت، وتقدم مجموعة العمل توصيا21نضمام الى منظمة التجارة العالمية بموجب المادة الإ
 ؛نضماملمؤتمر الوزاري يشمل بروتوكول الإأو ا
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 مانة نضمام، تقدم الأجرد تشكيل مجموعة عمل الخاصة بالإفبم: اسة التجاريةيتقديم عرض لنظام الس
جل تقديم مذكرة لسياسة أت المتبعة من قبل فريق العمل من جراءانضمام الإالعامة لمقدم طلب الإ
ن تشمل أم الجمركية المطبقة، التشريعات واللوائح، ويجب يقدم نسخ عن الرسو التجارية للدولة، حيث 

 :(2)مذكرة السياسة التجارية مايلي
 ؛هداف منظمة التجارة العالميةأهداف العامة للسياسة التجارية وعلاقتها بيتم شرح الأ: مقدمة -
من  قتصاديعام للوضع الإ رححيث يتم تقديم ش: التجارة الخارجيةقتصادية و قتصاد، السياسات الإالإ -

سياسة لقتصادي، المؤشرات الكلية، كما يتم تقديم التوجهات العامة لعدد السكان، التخصص الإ: خلال
دية، الخوصصة، السياسة النقدية والمالية، نظام قتصاسعار، خطط التنمية الإقتصادية من خلال الأالإ

توضيح التجارة الخارجية للسلع  بي، كما يتمجنلأستثمار االصرف وميزان المدفوعات، المنافسة والإ
 ؛ى حجم وقيمة التبادلات، الصادرات والواردات، الميزان التجاريإلوالخدمات بالتطرق 

طار لى الإإبالتطرق : ؤثر في التجارة الخارجية للسلع والخدماتتنفيذ السياسات التي تإطار لوضع و  -
التي تؤثر على التجارة  تنفيذ السياساتعلى وضع و  ة المسوؤلةالقانوني، الوحدات الحكوميالتشريعي و 
 ؛الخارجية

، ستيراد والتصديرالإبوائح الخاصة لوذلك بالتطرق الى ال: السياسات التي تؤثر على التجارة في السلع  -
سلع السياسات الداخلية التي تؤثر على التجارة الخارجية للسلع، السياسات التي تؤثر على التجارة في ال

 ؛الزراعية
ن والمراسيم ياية الملكية الفكرية، القوانيبتقديم المعايير العامة لحم: النظام التجاري للملكية الفكرية -

 ؛ت الخاصة بحماية الملكية الفكريةحصائيادوات القانونية ذات الصلة، الإوالأ
على التجارة في ويتناول عموميات حول تجارة الخدمات، السياسات التي تؤثر : النظام التجاري للخدمات -

 .المعاملة الوطنيةسواق و لى الأإالخدمات، الوصول 
سئلة تتضمن أعضاء فريق العمل بتقديم أعضاء،ـ يقوم ع مذكرة السياسة التجارية على الأوبعد توزي    

جتماع مع جابات تسبق الإجابات، هذه السلسة من الاسئلة والإإن السياسة التجارية، ليتم تقديم توضيحات بشأ
ل في مفاوضات ثنائية مع الدول فريق العمل، وعندما يصل عرض السياسة التجارية لمرحلة متقدمة يتم الدخو 

 .التجارة في الخدماتسواق للسلع و لى الأإة التجارة العالمية بشأن الوصول خرى في منظمعضاء الأالأ
 لخطوة التالية بعد مذكرة خرى االأ عضاءالمفاوضات الثنائية مع الدول الأ تعد: المفاوضات الثنائية

 ؛يتم التفاوض مع كل دولة على حدى السياسة التجارية، حيث
 تقرير مجموعة العمل، هي تجمع الوثائق الخاصة بنتائج المفاوضات و : امنضمعلان عن الإالإ

 التجارة في الخدمات، حيث سواق للسلع و لى الأإن الوصول ألتزامات بشنضمام وقوائم الإبروتوكول الإ
 

 : للاطلاع اكثر على نموذج مذكرة السياسة التجارية أنظر : (2)
OMC, accession a l'organisation mondiale du commerce Procédures à suivre dans les négociations au 

titre de l'article XII, secrétariat de l’OMC, WT/ACC/1, Genève, mars1995.  
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لنتائج محل رضى فريق وعندما تصبح هذه ا" نضمام النهائيةمجموعة شروط الإ" ـتشكل مايعرف ب
مر جتماع نهائي رسمي لفريق العمل، وتعرض على المجلس العام أو المؤتإعتمادها في إالعمل، يتم 

عضو نضمام الإلى بروتوكول إضافة صدار قرار المجلس العام بالإإالوزاري للمصادقة عليها، يتم 
مانة العامة، وبعد لى الأإلمصادقة على البروتوكول ثم يرفع شهر لأ ثلاثةطى للبلد فترة الجديد، ليع

 .يوما تصبح الدولة عضو رسمي في منظمة التجارة العالمية  91
  المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية: المطلب الثالث

بالي بإندونيسيا  تسعة مؤتمرات وزارية أخرها في، 2440لقد شهدت منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها سنة     
، وتعتبر المؤتمرات الوزارية حجر الزاوية في مفاوضات الدول الأعضاء، حيث يتم عن 1129في ديسمبر 

طراف، حيث تتمتع المؤتمرات الوزارية بالسلطة ات التجارية متعددة الأيتفاققها إتخاذ القرارات المتعلقة بالإطري
لى العديد من إؤتمر وزاري بسنغافورة تم التطرق ول مأتاريخ  2442، فمنذ سنة (Authority Highest)العليا 

 لفية التقليدية أو الجديدة التي تعرف بمسائل ما بعد سنغافورة  وتعتبر جولة الدوحة أو جولة الأالمواضيع، سواء 
مباشرة بعد فشل مؤتمر سياتل ءت حيث جا حبرالجولة التي أسالت الكثير من ال ،كما أطلق عليهاللتنمية 

التنمية ي ناقشتها ولعلى أهمها التجارة و لى القضايا التإضافة لذي تعرضت له الدول النامية، بالإالتهميش او 
 .تفاق مراكش بشكل من التفصيلإلى المؤتمرات الوزارية منذ إمستدامة، وسنتعرض في هذه النقطة ال
 

 (1129-2440)المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية  ( :9-2)الجدول 
 التاريخ مكان المؤتمر
 2442ديسمبر  29-4 سنغافورة

 2447ماي  11-27 (سويسرا)جنيف 
 2444ديسمبر  9-نوفمبر  91 (الولايات المتحدة الامريكية)سياتل 

 1112نوفمبر  29-4 (الدوحة)الدوحة 
 1119سبتمبر  29-21 (المكسيك)كانغون 

 1110ديسمبر  27-29 (الصين)هونغ كونغ 
 1114ديسمبر  1 –نوفمبر  91 (سويسرا)جنيف 
 1122ديسمبر  28-20 (سويسرا)جنيف 
 1129ديسمبر  2-9 (إندونيسيا)بالي 

 Source : WTO, Ministerial Conferences , website of world trade organization, 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm (21/03/2013, 15:14 GMT)  
 
 
 
 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm
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  مؤتمر سنغافورة : الفرع الأول
، حيث 2440جانفي  2ز التنفيذ في ويعتبر أول مؤتمر وزاري للمنظمة العالمية للتجارة بعد دخولها حي     
، في  (*)دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة 211مندوبي أكثر من ، الشؤون الخارجية و جتمع وزراء التجارةإ

الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو تعزيز دور منظمة التجارة  ، وقد كان2442ديسمبر  29-4سنغافورة مابين 
التجارة على مستوى متعدد  ، وتقييم السياساتتحرير التجارة ستمراريةإالتي تسمح بية كمنتدى للمفاوضات العالم
 (2):هداف الخاصة فيمكن أن نعددها في أما الأ، طرافالأ

 ؛ةات وقرارات منظمة التجارة العالمييتفاقإلتزامات المتعلقة بتقييم تنفيذ الإ 
 ل؛ وضع إطار للمفاوضات القائمة وتقييم برنامج العم 
  ؛لمحة عامة لأفاق تطور التجارة العالميةوضع 
  قتصاد العالمي متغيرتحديات الملازمة للإالمجابهة. 

قليمية، تفاقيات الإدور منظمة التجارة العالمية، الإ معايير العمل،: تم التطرق الى العديد من المواضيع أهمها  
 Goh"غو تشوك تونغ  ول السنغافوريفتتح الوزير الأإ، وقد ...، المفاوضات في الخدماتتسوية المنازعات
Chok Tong   "عمال المؤتمر بضرورة دعم جهود منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة العالمية لرفع أ

 .المستوى المعيشي للشعوب
لتي لديها ول سيكون هاما لبناء مستقبل منظمة التجارة العالمية االأ إن نجاح هذا المؤتمر الوزاري

جتماع سنغافورة سوف يقدم لأعضاء منظمة التجارة العالمية الفرصة إسنتين منذ إنشاءها إن 
المعيشة لشعوب العالم،  فضل وسيلة لرفع مستوىأ م بأن تحرير التجارة العالمية هولتأكيد قناعته

جع جدوى تخاذ قرارات تشل لة الاوروغواي، ووضع جدول أعمال نجازات الهامة لجو ل وتعزيز ا
تخاذ خطوات سبوع ل الفرصة مواتية في هذا الأمصداقية منظمة التجارة العالمية، وستكون  ووجود 

  (2).لتعزيز مكانة منظمة التجارة العالمية و التي تظهر بشكل متزايد كمؤسسة فعالة
هداف التي حددتها ديباجة منظمة عضاء على تحقيق الأؤتمر سنغافورة فقد أكدت الدول الأأما عن نتائج م    

ل مما يسمح برفع مستوى المعيشة وخلق فرص لى تحرير التجارة بشكل كامإالتجارة العالمية من خلال السعي 
طراف يسمح بتعزيز النمو والتنمية المستدامة والمساهمة في كثر في إطار نظام تجاري متعدد الأأعمل أفضل و 

لتعريفة تفاقية العامة لثلما نص عليه الجزء الرابع من الإلتجارية الدولية مستقرار للعلاقات اإخلق فضاء أكثر 
 الدعم الكامل حترام معايير الدولية للعمل، و إطراف المشاركة على ، كما أجمعت الأ8249التجارة سنة الجمركية و 

 
 94ضافة الى ء مراقبين من بينهم الجزائر، بالإعضاأبلد ك 99ظمة العالمية للتجارة و دولة عضو في المن 218المؤتمر حضره مندوبو :  (*)

 .الزراعة وق النقد الدولي، منظمة الغذاء و مم المتحدة، صندمة دولية بصفة مراقب على غرار الأمنظ
(1) 

: OMC, Déclaration Ministérielle De Singapour, Conférence Ministérielle Singapour,9-13 
décembre 1996, Secrétariat de l’OMC, WT/MIN(96)/DEC ,Genève, Suisse, Décembre 1996,p1.  
(2) 

: OMC, conférence ministérielle  de l’omc, singapore 1996 : discours d’ouverture, site web de 
l’OMC : http ://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min96_f/min96_goh_f.htm ( 23/03/2013, 14:38 
GMT). 

http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min96_f/min96_goh_f.htm
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طراف الى رفض ة لوضع هذه المعايير، كما دعت الأللمنظمة الدولية لعمل بإعتبارها الهيئة المختصة الوحيد
تي لديها ميزة نسبية، البلدان اللا يمكن وضعها محل تساؤل خاصة في ام معايير العمل كأداة حمائية، و ستخدإ

ويسمح بإزالة منفتحة، هي نظام يقوم على قواعد عادلة و  عضاء على أن منظمة التجارة العالميةكما أكد الأ
التحرير التدريجي ةـ، كما أن رفض أشكال الحمائية و غير الجمركية أمام التجارة العالميالحواجز الجمركية و 

دماج الللتج الية في النظام التجاري متعدد نتقإقل نموا والتي تمر بمرحلة دول النامية والأارة في الخدمات، وا 
 على العالميةالتجارة الحد من المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية كأهداف رئيسية لمنظمة طراف و الأ

المصادق عليها في جولة الاوروغواي تفاق على مذكرة التفاهم بشأن تسوية المنازعات ، كما تم الإالمدى المتوسط
طار سجلت منظمة مة التجارة العالمية، وفي هذا الإتعتبر الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاعات على مستوى منظ

 (2):قضية نزاع موزعة كما يلي 21، 2442التجارة العالمية على مستوى جهاز تسوية المنازعات حتى نوفمبر 
 ،؛نزاع 21: الفنية أمام التجارة العوائق معايير الصحة و الصحة البيئية 
 ؛نزاعات 2: الزراعة 
 ؛نزاعات 8: المنسوجات 
 ؛نزاعات 2: المرتبطة بالتجارة في السلعستثمار و المعايير المتعلقة بالإ 
 ؛نزاعات 2: قوق الملكية الفكريةالجوانب المتعلقة بالتجارة في ح 
 نزاعات 9: تفاقية التجارة في الخدماتإ. 
ات حيزا كبيرا من المنسوجضافة الى التجارة والبيئة و قل نموا بالإة والأحتلت قضايا الدول الناميإكما      

تفاق على جوانب حقوق الملكية الموقعة قبل المؤتمر على غرار الإات يتفاقلى دعم الإإضافة المفاوضات، بالإ
 . ن الخدمات الماليةأتفاق بشة، مفاوضات خدمات النقل البحري والإالفكرية المتعلقة بالتجار 

  7441مؤتمر جنيف : الفرع الثاني
سنة من ميلاد النظام التجاري متعدد الاطراف، وقد حضر فعاليات هذا  01وقد جاء هذا المؤتمر بعد      

كذا هيئات دولية تتمتع بصفة مراقب على غرار و مراقبين و أعضاء عضو مابين دول الأ 211تمر مندوبو المؤ 
رتفاع في عدد إلفكرية، وقد عرف المؤتمر الثاني العالمية للجمارك، المنظمة العالمية للملكية االمنظمة 

مهورية نضمام الكونغو، مانغوليا، النيجر، باناما، الجإنذ مؤتمر سنغافورة شهدت المنظمة عضاء، فمالأ
فتتاحية عبر في الجلسة الإنضمام، و دولة تسير في طريق الصحيح للإ 92 لىإضافة الديمقراطية للكونغو، بالإ

لذي يأتي همية هذا المؤتمر اأعن مدى " Pascal Couchepin" قتصاد السويسري باسكال كوشبان وزير الإ
قتصاد رة، وكذا في ظل التطور السريع للإالتجااقية العامة للتعريفة الجمركية و تفسنة من ميلاد الإ 01بعد 

 .شرق أسيا-بزمة المالية التي يشهدها جنو العالمي، والأ
 

 

 

(1) 
: OMC, différends portes devant l’OMC, conférence ministérielle de l’OMC Singapour, 9-13 

décembre 1996  informations pour les medias, n° 6563, Secrétariat de l’OMC, Genève, Suisse, 1996, 
p19. 
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نها تتزامن مع طراف، لأ بالنسبة للنظام التجاري متعدد الأتأتي هذه الجلسة الوزارية في وقت هام " 
مترابط لم قتصاد عالمي إوأيضا في وقت وجود تحديات وفرص في ...ئهنشأالذكرى الخمسين ل 

نحاء إأسيا بعث بموجات إنذار في جميع  ستقرار المالي في جنوب شرقتكن واضحة وكذا عدم ال
 .(2)" العالم 

المواضيع  ليها في هذه الجولة، فتعتبر التجارة الالكترونية من أهمإما عن الموضوعات التي تم التطرق أ     
ى الشفافية لدى منظمة التجارة العالمية، كما تم تخصيص جلسة رفيعة المستوى إلضافة التي تم مناقشتها، بالإ
علان الوزاري لجولة مثلما نص عليه الإ قل نموااملة لتطوير التجارة في الدول الألمناقشة المعايير المتك

، أما عن نتائج جولة جنيف فيمكن القول أنها لم تأتي 2448سنغافورة، كما تم عرض التقرير السنوي لسنة 
ى ميلاد النظام حتفال بمرور خمسين سنة علسبقتها، كون هذه الجولة جاءت للإ بجديد عكس الجولة التي

رونية العالمية لكتن التجارة الإأعضاء على لكترونية أجمع الأللتجارة الإطراف، وبالنسبة التجاري متعدد الأ
تفاق على وضع جدول عمل يشمل جميع القضايا د للتبادلات التجارية، حيث تم الإفتحت فضاء جديتطورت و 

ادية، المالية قتصعتبار المصالح الإخذ بعين الإلكترونية العالمية، مع الأة بالتجارة وذات صلة بالتجارة الإالمتعلق
لكترونية، كما جاء ي رسوم جمركية على الرسائل الإأتفاق على عدم فرض مية في الدول النامية، كما تم الإالتنو 

قل نموا، ومعالجة التي تعاني منها الدول النامية والأعلان الختامي ليؤكد ضرورة معالجة مشكلة التهميش الإ
شروط ى ضرورة مواصلة العمل لتحسين إلتعاني منها هذه الدول، كما دعى مشكلة المديونية الخارجية التي 

قل تماع رفيع المستوى بشأن الدول الأجقل نموا، مثلما نص عليه الإالأسواق بالنسبة لمنتجات الدول النفاذ للأ
 .ن مراكشكذا إعلاعلان الوزاري في جولة سنغافورة و الى تنفيذ القرارات المتعلقة بالإ، كما دعت (1)نموا 

 7444معركة سياتل : الفرع الثالث
طن شمال غرب يعتبر ثالث مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية، وكان ذلك في سياتل بولاية واشن      

، وقد خيم على هذا المؤتمر أجواء مشحونة 2444ديسمبر 9نوفمبر و 91مريكية، مابين الولايات المتحدة الأ
لك قبل ذقبل الجمعيات الرافضة للعولمة و  حيث شهدت مدينة سياتل تعبئة كبيرة منسواء خارج جلسات النقاش، 

اب المشروعات أصحتجاجات سلمية من قبل المزارعين و يام قليلة من بداية المؤتمر، حيث شهدت المدينة إحأ
لت فيها أعمال عنف إستعم حداث أخذت منعرج أخرج مع بداية أعمال المؤتمر حيث شهدتالصغيرة، إلا أن الأ

 الاجتماع فقد شهدت داخل قاعات لصوتية، أما في الجهة المقابلة و القنابل االشرطة الغازات المسيلة للدموع و 
 

 

 

(7) 
: OMC, conférence ministérielle de l'OMC, genève 1998: allocutions, Allocution d'ouverture 

prononcée par S.E. M. Pascal Couchepin, Ministre de l'économie publique, Suisse, site web de l’OMC : 
http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min98_f/anniv_f/couch_f.htm  (24/03/2013, 03 :21 GMT) 

 :جاء في توصيات الاجتماع رفيع المستوى للمعايير المتكاملة لتطوير التجارة في الدول الاقل نموا أنظر الى للاطلاع على ما: (1)
OMC, réunion de haut  niveau sur les mesures intégrées en faveur du développement du commerce des 

pays les moins avances , conférence ministérielle deuxième session, Genève,18 et 20 mai 1998, Secrétariat 

de l’OMC,  wt/min(98)/2, Genève, 1998.  

http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min98_f/anniv_f/couch_f.htm
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 لهذا المؤتمر تذمر أعضاء الدول النامية بسبب التهميش الذي تعرضت له، لكن بداية التحضيرأروقتها سخط و 
عضاء حول المواضيع ول الأقتراحات من قبل الدإ، وذلك بتقديم 2444غاية نوفمبر  لىإ 2447منذ أوت  تبدأ

حولها خاصة بين تشابك المصالح ر هو كثرة المواضيع و المؤتم اطرح على طاولة النقاش، وماميز هذالتي ست
 : ليها في سياتل فيإن نوجز المواضيع التي تم التطرق الدول النامية، ويمكن أالدول المتقدمة و 

 ؛الزراعة 
 ؛تحرير تجارة الخدمات 
 ؛التنمية المستدامةارة، البيئة و التج 
  ؛السياسة التنافسيةالتجارة و 
 ؛الشفافيةتجارة و ظمة العالمية للالمن 
 ؛قليميةتفاقيات التجارية الإالإ 
  ؛الملابسالمنسوجات و 
  ؛التجارةمعايير العمل و 
  سواق للسلع الصناعيةلى الأإالنفاذ. 

المعاملة : ا بدرجة أولى على غرارهمهالعديد من المواضيع التي تتطرقت إلى أما الدول النامية فقد      
 .( 1) قواعد المنشأغراق، نقل التكنولوجيا و افحة الإالتفضيلية للدول النامية، المساعدات الفنية، معايير مك

ذلك بسبب نتائج المفاوضات التي لم تعكس أولا ن مؤتمر سياتل فشل الى حد كبير و يمكن القول أ     
أرادها البعض أن يجلها شبيهة بجولة الاوروغواي، وثانيا رغبة المنظمة في  المواضيع التي تم طرحها، التي

سعيها لمواصلة تحرير التجارة العالمية، حيث عملت القوى الكبرى على فرض منطقها، خاصة الدولة المستضيفة 
مور في مؤتمر  ية للتجارة مايكالتي أرادت تدويل قضية معايير العمل، رغم تصريح المدير العام للمنظمة العالم

تحاد الدولي للنقابات المستقلة قبل يومين من اشغال مؤتمر سياتل بأن مساءلة معايير العمل هو مناظرة الإ
 .ليس التجارةن الفقر هو من وراء ظروف العمل و خاطئة، وأ

لتجارة منظمة ا عتراف المدير العام للمنظمة بأنإؤتمر سياتل لم يأتي بالجديد رغم من خلال ماسبق فم     
أن سياتل ليست بونتا ديل استا، وأكد على أن نكسة التجارة و اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالعالمية ليست الإ

 .لمواصلة تحرير التجارة العالمية سياتل لن توقف سعي منظمة التجارة العالمية
 
 

 

 :الى الوثائق التالية للاطلاع أكثر على مواضيع المقترحة من قبل الدول النامية أنظر : (1) 
WTO, special and differential treatment for developing countries in the multilateral trading system, 
Communication from Egypt, General Council, Committee on Trade and Development, WTO Secretariat, 
WT/GC/W/109, Geneva, November 1998. 
WTO, preparations for the 1999 ministerial conference, technical assistance/institutional capacity, 
communication from cuba, General Council, WTO Secretariat, WT/GC/W/386, Geneva, November 1999     

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-2.aspx?Id=26774&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextSearch=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-2.aspx?Id=26774&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextSearch=
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 2117خيبة أمل الدوحة : الفرع الرابع
لقد أطلق على مؤتمر الدوحة، جولة الدوحة للتنمية أو جولة الألفية، وهي رابع مؤتمر للمنظمة العالمية      

كان مع  القطرية، الدوحة، لكن التحضير لها، بالعاصمة 1112نوفمبر  29الى  4للتجارة، في الفترة مابين 
طر، ثم وزير المالية، الاقتصاد فتتح هذه الجولة الشيخ حامد بن خليفة الثاني، أمير قإنهاية مؤتمر سياتل، وقد 

التجارة القطري يوسف حسين كمال بصفته رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة، حيث و 
 لقطاع الزراعي يحتاج الى إصلاح جذري، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من دعم الصادرات، وتحسينصرح بأن ا
، (2)خرى المشوهة للتجارة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للعديد من البلدانسواق وبعض المظاهر الأالوصول للأ

 مصداقية النظامحسبه مستقبل و  نلى بذل المزيد من الجهود وتقديم العديد من التنازلات، لأإحيث دعى الدول 
نضمام الصين للمنظمة العالمية إي وضع حرج، وقد عرفت هذه الجولة طراف ستصبح فالتجاري متعدد الأ

سواق بالنسبة للمنتجات الغير لى الأإالزراعة، الوصول : ليها هيإي تم التطرق للتجارة، أما عن القضايا الت
 ،لعالميةا البيئة، تسهيلات التجارة، قواعد منظمة التجارةوالتنمية، التجارة و  حقوق الملكية الفكرية، التجارةزراعية، 

 كان في اليوم الموالي،نوفمبر، لكن مناقشة المواضيع  4تسوية المنازعات، وكانت بداية المؤتمر مساء يوم 
العريضة لجدول لمناقشة الخطوط جتماع غير رسمي لرؤساء الوفود، إجتماع الرسمي كان هناك وعلى هامش الإ

 :(1)كمايلي " صديق الرئاسة"حت إشراف مايسمى ساسية تأمحاور  ستةى إلتم تقسيم المواضيع عمال، حيث الأ
  ؛(التجارة والصناعة السنغافوري السيد جورج ياو، وزير)الزراعة 
  ؛(ر الشؤون الاقتصادية في سويسراالسيد باسكال كوشبان، وزي)التنفيذ 
  ؛(وزير العلاقات الخارجية الشيليمونيوز فالنزويلا، نائب  السيد هيرالدو)البيئة 
  ؛(جارة والصناعة في جنوب افريقياالسيد اليك إروين، وزير الت)القضايا ذات الصلة بالقواعد 
  ؛(وزير التجارة الدولية في كندا السيد بيير بيتيجرو،)مسائل سنغافورة 
  ب لدى وزارة الاقتصاد في ارنيستو ديربز باوتيستا، منتدالسيد لويس )الملكية الفكرية والصحة العامة

 (.المكسيك
     عمالها أمتدد جدول إطول مؤتمر في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، حيث أوتعتبر جولة الدوحة

فيما  1117لى غاية جويلية إ، 1110، ومؤتمر هونغ كونغ سنة 1119ليشمل مؤتمر كانغون سنة 
 .سواق بالنسبة للمنتجات الغير زراعيةلى الأإيخص الزراعة، والوصول 

  أما عن نتائج المؤتمر، فيمكن القول أنه شمل كل المواضيع حيث تم وضع جداول عمل لضمان تنفيذ نتائج    

 
 
 (7) 

:OMC, allocution d'ouverture prononcée par S.E. M. youssef hussain kamal, ministre des finances, de 

l'économie et du commerce, conférence ministérielle, Quatrième session, Doha, 9 - 13 novembre 2001, 

secrétariat de l’OMC, WT/MIN(01)/11, Genève, novembre 2001, p2.   
(2) 

: OMC, résumé des réunions du 10 novembre 2001, conférence ministérielle de l'OMC, Doha, 2001: , 

site web de l’OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/min01_10nov_f.htm 

(29/03/2013, 01:45 GMT).  

http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/min01_10nov_f.htm
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 :(2)علان الوزاري كمايليالتي خلص بها المؤتمر من خلال الإالجولة، ويمكن أن نستعرض النتائج 
  وذلك من خلال قامة نظام تجاري دولي عادل يلغي التشوهات الموجودة، إبشأن الزراعة، العمل على

لى إومنها الوصول ي السلع الزراعية، تفاقية التجارة فإمن  11لتزامات وفقا للمادة السهر على تنفيذ الإ
 ؛غاء الدعم، المعاملة التفضيلية والخاصة للدول الناميةسواق، إلالأ

  17دمات بتاريخ جراءات التي أعتمدها مجلس التجارة في الخن الإأفيما يخص الخدمات، التأكيد على 
 91المحددة قبل تاريخ  لتزاماتستكمال المفاوضات، مع تقديم الإطار الرئيسي لإ، هي الإ1112مارس 
 ؛1111جوان 

  جراءات يتم بموجبها إيجاد إهمية أتجات الغير زراعية، فقد جاء على سواق بالنسبة للمنلى الأإالوصول
قل نموا، وذلك خاصة على منتجات الدول النامية والأالحواجز غير الجمركية مركية و تخفيض الرسوم الج

 .تفاقية الجاترر للإمك 17من المادة  01الفقرة  حكاموفقا لأ
نتقالي للتعريفة الجمركية المطبقة من قبل المجموعة لقد مست النتائج أيضا حقوق الملكية الفكرية، النظام الإ     
جرتها منظمة التجارة أستيراد الموز، المسائل المتعلقة بقواعد منظمة التجارة العالمية، وفي دراسة إوروبية على الأ

، أظهرت النتائج أنه 1121العالمية بإشتراك مع المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة والبنك العالمي سنة 
عانات الزراعية تقديم السلع والإ عسواق بالنسبة لجميلى الأإيمكن لبرنامج الدوحة للتنمية في مجال الوصول 

تبسيط العمليات –قتصاد العالمي، وفي مجال تسهيلات التجارة لار للإمليار دو  111لى إمليار  212مابين 
بالمائة من التجارة  1.8لى زيادة إبالمائة في الشفافية يؤدي  2فتحسين مانسبته  –جراءات الجمركيةدراية والإالإ

بالمائة من  2ن خفض ما نسبته أبالمائة من تكلفة التبادلات، و  9ن الشفافية تمثل أفي السلع المصنعة، كما 
 .( 1)مليار دولار 99تكلفة التبادلات التجارية يمكن أن يساهم في تقديم 

 2111مؤتمر كانغون : الفرع الخامس
مانة تضافة الجولة المقبلة، لتوافق الأسإجولة الدوحة تقدمت المكسيك بطلب بعد إنتهاء أعمال مباشرة و     

، حددت تاريخ 1111جويلية  2، وفي 1111فيفري  2بتاريخ العامة لمنظمة التجارة العالمية على هذا الطلب 
، شهدت منظمة التجارة 1119سبتمبر  21يام، وبداية من أ 0ن المؤتمر الوزاري، فعلى مدار الجولة الخامسة م

كان الهدف الرئيسي لهذا دة، بعد تلك في سنغافورة، جنيف وسياتل وأخيرا في الدوحة، و العالمية بداية جولة جدي
 علان الوزاري فيمن الإ 90ة، وذلك وفق الفقرة رقم مر هو عرض مدى التقدم المحرز في مفاوضات الدوحالمؤت

نمية، الزراعة، الخدمات، أجندة الدوحة للت: ليها في هذه الجولة هيإأما عن المواضيع التي تم التطرق الدوحة، 
 المنافسة،، التجارة والاستثمار، التجارة و ةسواق للمنتجات الغير زراعية، حقوق الملكية الفكريلى الأإالوصول 

 
 

 : للاطلاع أكثر على ماجاء في الاعلان الوزاري لمؤتمر الدوحة للتنمية راجع : ( 2) 
OMC, déclaration de Doha, Publications de l’OMC, Genève, 2003.  
(2) 

: Evdokia Möisé, évaluer les avantages de la facilitation des échanges , atelier sur les  analyses récentes  
concernant le  cycle de Doha, Centre William rappard, Genève, novembre 2010, p16.  
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قتصاديات الصغيرة، لكترونية، الإغراق والدعم، التجارة والبيئة، التجارة الإمكافحة الإ: جارة، القواعدتسهيلات الت
قل نموا، الدعم التكنولوجيا، المعاملة الخاصة والتفضيلية، الدول الأ نقلالتمويل، التجارة و ، التجارة والمديونية

الفني، وكما يلاحظ أن جولة كانغون جاءت ثرية في مضمونها، وذلك لرغبة الكبيرة التي كانت تحذو الجميع 
 .أهمها جولة الدوحة للتنميةلى إنهاء جميع المسائل السابقة و ع
عضاء فيما يخص نتائج جولة لتزامات الأإد أوصت اللجنة على متابعة تنفيذ نتائج الجولة فقأما عن      
بشأن حقوق الملكية  2قصى، فقد رحب المؤتمر بقرار تنفيذ الفقرة رقم أكحد  1110جانفي  2لدوحة، بتاريخ ا

ت بشأن في موضوع المفاوضاتفاق الصحة العامة المعلن عنه في جولة الدوحة، أما ا  المتصلة بالتجارة و  الفكرية
لك في المسائل علان الدوحة وذإمن  29قرة ستكمال المفاوضات المبينة في الفالزراعة فقد دعت اللجنة لإ

ى بذل جهود من أجل إلدع المؤتمر الدعم المحلي، كما سواق، المنافسة التصديرية و لى الأإالمتعلقة بالوصول 
 فاقية تحرير الخدمات في موعدإتمن  20، 29، 9المواد رقم طار إن وضع قواعد في أنهاء المفوضات بشإ
لخاصة، الاستثمار، اتفاقية التفضيلية و إالنتائج قضايا تسوية المنازعات، ، كما شملت 1119مارس  20قصاه إ

 .(2) البيئةالتجارة و 
 2119جولة هونغ كونغ : الفرع السادس

 27سمبر الى غاية دي 29بتدأ من إيام، أ 2بر إجتماع هونغ كونغ في الصين، والذي دام على مدار يعت    
اري للمنظمة العالمية للتجارة، دولة عضو، الجولة السادسة للمؤتمر الوز  294الذي حضره ، و 1110ديسمبر 

النهائي لجولة الدوحة للتنمية، ومن تفاق لجة القضايا التي ستحدد لاحقا الإكان الهدف من هذا المؤتمر هو معاو 
إنهاء  سواق للمنتجات الغير زراعية، وكذالى الأإا نجد، المفاوضات حول الزراعة، والوصول بين هذه القضاي

سئلة التي تم التطرق اليها في جولة ي بعض الأعانات للمنتجات الزراعية، وفيمايلمسائلة الرسوم الجمركية والإ
 ( 1): هونغ كونغ 

 ة عالزرا 
طار جويلية سئلوقد شملت على مجموعة من الإ      :1119ة التالية على ضوء جولة الدوحة وا 

 لتزامات تخفيض الدعم المحلي المشوه للتجارة ؟ماهي عناصر الصيغ للإ -
 لتزامات التخفيض ؟إوماهي الضوابط التي يجب أن تكمل  -
 هي عناصر صيغة تخفيض الرسوم الجمركية ؟ما -
 ليه للحصول على موعد نهائي للقضاء على كافة أشكال الدعم ؟إتفاق الذي يجب أن يتوصل ماهو الإ -
 ماهي العناصر اللازمة لمعالجة مسائلة القطن ؟ -

 
 

 : للاطلاع أكثر على ما جاء في الاعلان الختامي للمؤتمر الوزاري الخامس انظر الى: (2)
OMC, Préparation de la cinquième session de la Conférence ministérielle , Projet de Texte ministériel de 
Cancún, Deuxième révision, secrétariat de l’OMC, JOB(03)/150/Rev.2, Genève, septembre 2003.  
(2) 

: WTO, Questions for Ministers , website of WTO :  
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/questions_ministers_e.htm 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/questions_ministers_e.htm
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 ؟)*( ركان الثلاثة ناصر الضرورية للمعاملة الخاصة والتفضيلية ضمن الأماهي الع -
 .سواق للمنتجات الغير زراعيةلى الأإى أسئلة متعلقة بالوصول لإبالإضافة  -

سواق بالنسبة للمنتجات الغير زراعية، أما في لى الأإلة الوصول ألى مسإول حيث تم التطرق في اليوم الأ      
الى مشكلة القطن، حيث تم  ضافةلة الزراعية والقضايا التي تخص التنمية بالإأليوم الثاني فقد تم مناقشة المسا

قترحت هذه إالبينين، بوركينافاسو، مالي وتشاد، حيث : يفريقية وهإربع دول أول من قبل قتراحين الأإتقديم 
بالمائة من الدعم المحلي التي يمكن أن  71لغاء الكامل لدعم الصادرات بالنسبة للقطن، القضاء على الدول الإ

ثاني فقد جاء من قبل المجموعة قتراح الفريقيا، أما الإإومالي لقطاع القطن في  فنيتشوه التبادلات، وتقديم دعم ت
دها التخلي عن ستعداإعربت عن أن بالنسبة للركائز الثلاثة، كما قترحت تخفيض كبير للقطإوروبية، التي الأ

نموا، من خلال قل دول الأنظام الحصص، أما اليوم الثالث فقد تم تخصيصه للالرسوم الجمركية والقيود الكمية و 
ات الغير سواق بالنسبة للمنتجلى الأإالزراعة، التنمية، الخدمات والوصول : ارالعديد من القضايا على غر 

 . وروبية فيما يخص الموز بطلب من دولة الهندوراسلى نظام المجموعة الأإزراعية، كما تم التطرق 
ي تنفيذ عالمية على لسان مديرها العام على سعيها فأما من حيث النتائج، فقد تعهدت منظمة التجارة ال     

سواق بالنسبة لى الأإن الزراعة، القطن، الوصول أالمفاوضات بش: امج الدوحة بشأن القضايا التاليةستكمال برنا  و 
، رية المتصلة بالتجارة، التجارة والبيئةحقوق الملكية الفكراعية، المفاوضات بشأن الخدمات و للمنتجات الغير ز 

  . (2)وية المنازعات تس
  2114مؤتمر جنيف : الفرع السابع

نوفمبر  91فترة الممتدة مابين عقدت هذه الجولة في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف في سويسرا، في ال     
النظام التجاري  المنظمة العالمية للتجارة،"وع الرئيسي الذي تم مناقشته هو، وكان الموض1114ديسمبر   1و

و في منظمة دولة عض 209، وقد شارك في هذا المؤتمر "المناخ الاقتصادي العالمي الراهنمتعدد الأطراف و 
ة دولية تحمل صفة ملاحظ، وقد منظم 82دولة تحمل صفة عضو ملاحظ، و 92ى لإضافة التجارة العالمية بالإ

بصفته رئيس الدورة " Andrés Velasco"ندريا فيلاسكو عمال المؤتمر بكلمة وزير المالية الشيلي اأفتتاح إتم 
تاريخ الحديث، لكن سوأ في القتصادية ووصفها بأنها الأزمة الإلى الأإاري حيث تطرق السابعة للمؤتمر الوز 

برز قيمة وجود منظمة التجارة العالمية، التي قال عنها أنها جنبت في مظاهر الحمائية التي عاشها أبالمقابل فقد 
حاد ال على التراجع قتصاديةمة الإز ي، رغم التداعيات التي عرفتها الألم سنوات الثلاثينيات من القرن الماضاالع

اوية في النظام التجاري متعدد عتبر أن منظمة التجارة العالمية تعتبر حجر الز إفي التبادلات التجارية، كما 
 .عضاء جعل هذه المنظمة عالميةنضمام إذا أراد الإهتمام لعملية الإف، كما شدد على إيلاء مزيد من الإطراالأ

 

منافسة : تتضمنها مفاوضات بشأن الزراعة وهي ساسية التيالمواضيع الأ les trois piliersركان الثلاث أو الركائز الثلاث يقصد بالأ:  )*( 
    .سواقى الألإ، الدعم المحلي والوصول (المسائل المرتبطة م الصادرات و دع) الصادرات 

 :لىإلمؤتمر الوزاري بهونغ كونغ أنظر علان الوزاري بشأن برنامج عمل جولة الدوحة خلال أعمال اللاطلاع أكثر حول الإ: ( 2)
WTO, Ministerial Declaration, doha work programme, WT/MIN(05)/DEC, website of WTO :  

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
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قل نموا، رغم أنها لم نضمام الدول الأإالدورة هو تخصيص جلسة حول عملية يجابي في هذه الشيء الإ     
عمال المؤتمر ، حيث كانت ميزة فترة التحضير لأ2447جديد بل كانت نسخة كربونية لجولة جنيف تحمل أي 

ضافة إالعربية ممثلة في دولة قطر بطلب عضاء بشأن المواضيع، حيث إختارت الدول قتراحات الدول الأإقلة 
بضرورة تدعيم جهود منظمة اللغة العربية كلغة رسمية لدى منظمة التجارة العالمية، في حين طلبت بعض الدول 

زمة الاقتصادية، وهو أمر مفهوم إذا أخذنا تصريحات المدير ة لمواجهة التداعيات المحتملة للأالتجارة العالمي
لن يكون جولة  1114عتبار، الذي قال أن مؤتمر جنيف العام للمنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي بعين الإ

اء لعرض طريقة عمل المنظمة، ويمكن أن نبرز أهم النتائج التي خلص عضكون منتدى للأيللمفاوضات، بل س
 (2): بها هذا المؤتمر في 

 نعاش الإقزمة الإمة التجارة العالمية في تجاوز الأالدور الذي يمكن أن تلعبه منظ قتصاد تصادية وا 
 ؛العالمي

 ؛قل نموالدول النامية والدول الأإيلاء أهمية قصوى لقضايا ا 
 وكذا الخدمات وتسهيلات السلع الصناعية ما في القضايا الخاصة بالزراعة و العمل على المضي قد

 ؛التجارة
  عمل على ضمان وصول منتجاتها القل نموا و قتصاديات الصغيرة والدول الأحتياجات الإإالتركيز على

 ؛ة من الرسوم ونظام الحصصأية معفعالمالسواق الأالى 
 ؛من الغذائي والتغيرات المناخيةات التي تواجهها التجارة العالمية على غرار الأتسليط الضوء على التحدي 
 كذا الشفافية في عمل منظمة التجارة العالميةلى أهمية ألية تسوية المنازعات و التأكيد ع. 

  2177مؤتمر جنيف : الفرع السابع
جتماع الوزاري الثامن لمنظمة يام الإأ 9عقد بجنيف في سويسرا على مدار يعتبر المؤتمر الوزاري الذي      

مام كل من روسيا، الجبل الاسود التجارة العالمية منذ إنشاءها، وقد شهد هذا المؤتمر الموافقة على إنض
" ، بكلمة من قبل السيد اولوسيجون اوليتوين اغانغا 1122ديسمبر  20فتتاح يوم وجمهورية الساموا، وكان الإ

OLUSEGUN OLUTOYIN AGANGA "  الاستثمار النيجيري بصفته رئيس الدورة الثامنة وزير التجارة و
 : للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة، حيث ناقشت هذه الجولة ثلاثة مواضيع أساسية وهي 

 ؛للتجارةالمنظمة العالمية النظام التجاري متعدد الاطراف و  هميةأ 
 ؛التجارة والتنمية 
 جولة الدوحة للتنمية. 
 قتصادية،زمة الإحركة التجارة العالمية نتيجة الأ وقد شهدت هذه الجولة حالة من التشاؤم بسبب تباطؤ في      

 

 
(7)

أنظر الى تصريحات الجلسة الختامية للسيد اندريا فلاسكو وزير المالية  2009للاطلاع أكثر على ماجاء في الجلسة الختامية لمؤتمر جنيف : 

: لعالمية للتجارةكذا السيد باسكال لامي المدير العام للمنظمة االدورة السابعة للمؤتمر الوزاري، و الشيلي و رئيس

http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm 

http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm
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 فتتاح أعمال اليوم الاول إلتجارة العالمية باسكال لامي في صرح المدير العام لمنظمة ا حيث
ضطراب، وفي ستقرار والالاذهان، على أنه عام من عدم ال يبقى راسخ في 2177أن عام " 
قتصاد ، تدهورت توقعات ال2114دية لسنة قتصازمة اللوقت الذي كن نتوقع الخروج من الأ ا

لمالية، مشاكل الديون السيادية وتراجع ثقة سواق االتذبذب الكبير في الأ ،بشكل واضحالعالمي 
 ،لى تباطؤ في التبادلات التجاريةالنمو العالمي سجل تراجع مما أدى ا ،الشركات والمستهلكين

 .( 2)..." لى البطالة التي لاتزال في عند مستويات غير مقبولة إضافة بال
 :ي توصل لها المؤتمر الوزاري فيمكن أن نعددها في مايلي أما عن نتائج الت     

 لعمل على الشكاوي التي لا تنتهك بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، فقد قرر المؤتمر الوزاري مواصلة ا
، 1129لال الجولة المقبلة في تفاقية الحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، مع تقديم توصيات خإ

، WT/L/783خرى حتى النظر في القرار المتعلق به أي شكاوي أيداع إحترام الاعضاء على عدم إمع 
 ؛49فاقية الجات إتمن  19ك وفقا للمادة وذل

 لكترونية، بناءا على القرار رقم برنامج العمل حول التجارة الإ(WT/L/274 ) ق ببرنامج العمل المتعلو
مواصلة  ، حيث قرر المؤتمر الوزاري على2447سبتمبر  10 عتمد فيألكترونية والذي بشأن التجارة الإ
البرمجيات  المعاملات التجارية ذات الصلة، مثلي القضايا التنمية و تقديم التوصيات فبرنامج العمل و 

جل تعزيز الربط بشبكة أالمسلمة الكترونيا، والمبادئ العامة للمنظمة وعدم التمييز والشفافية من 
تصالات بهدف تطوير التجارة الالكترونية، لى جميع تكنولوجيات المعلومات والإإنترنيت والوصول الإ

احة للمؤسسات لكترونية متقل نموا، وجعل التجارة الإهتمام خاص للدول النامية والأإلاء مع إي
لى العمل على مواصلة عدم فرض رسوم إتوسطة، كما دعى المؤتمر الوزاري المالمصغرى، الصغيرة و 

 ؛(1) 1129لى غاية الدورة المقبلة في إالرسائل الالكترونية جمركية على 
 التنمية التابعة مؤتمر الوزاري من لجنة التجارة و قتصاديات الصغيرة، حيث طالب الالإ برنامج العمل حول

ر التدابير الغير ثاأقتراحات ومنها تحديد إارة مواصلة عملها من خلال تقديم للمنظمة العالمية للتج
متابعة التنمية من أجل و تخصيص جلسات من قبل لجنة التجارة قتصاديات الصغيرة و ى الإتعريفية عل

ات الصغيرة في مجموعات التفاوض وهيئات منظمة التجارة العالمية قتصاديحالة تقدم مقتراحات الإ
ممكن للقضايا المتصلة بالتجارة والتي تسمح بتقديم مزايا وبشكل مناسب سرع وقت أيجاد حلول في لإ

 .( 9)طراف غيرة في النظام التجاري متعدد الأقتصاديات الصلدمج الإ
 
 

PG Pascal lamy,  —speeches  :WTO news, “Stand up for the values of multilateralism”amy: LWTO,  
(1):

 
 http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl212_e.htm2011, website of WTO:  December 15

(25/03/2013, 16:06 GMT).  
(2) 

: OMC, programme de travail sur le commerce électronique , WT/L/843, Conférence ministérielle 
2011, secrétariat de l’OMC, Genève, décembre 2011. 
(3) 

:
 
OMC, programme de travail sur les petites économies , WT/L/844, Conférence ministérielle 2011, 

secrétariat de l’OMC, Genève, décembre 2011 

http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl212_e.htm
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قل نموا نتقالية للدول الأالفترة الإ: قضايا أخرى على غرار لى عدةإطرق المؤتمر الوزاري في نتائجه تكما        
قل نموا للمنظمة التجارة العالمية، المعاملة نضمام الدول الأإتفاقية حقوق الملكية الفكرية، إفي ما يخص 

 .قل نموا، ألية عرض السياسة التجاريةللخدمات وموردي الخدمات للدول الأالتفضيلية 
مواضيع التي العديد من ال ت، عالج1122أغلب نتائج المؤتمر الوزاري في جنيف  ن نلاحظ أنأيمكن و      

دماج في النظام التجاري متعدد نموا، من أجل أعطائها فرص أكبر للإقل نتخص الدول النامية والدول الأ
  .ستفادة من المكاسب التي يقدمهالإاطراف و الأ

 2171مؤتمر بالي : الفرع الثامن
للمنظمة التاسع لمؤتمر الوزاري شغال امندوبو الدول الأعضاء والملاحظين من أجل حضور أإجتمع       

قد عرفت هذه الجولة دخول و ، 1129ديسمبر  8لى إ 9من   أيام 0العالمية للتجارة، في أندونيسا على مدار 
 هيو " حزمة بالي" بـى ما أطلق عليه عتماد علظمة العالمية للتجارة، حيث تم الإاليمن كعضو رسمي في المن

ع تقديم المساعدات لها لتحقيق دعم الدول النامية معبارة عن مجموعة مبادرات تهدف إلى تسهيل التجارة و 
عمال العادية للمجلس العام، حيث الأمن الغذائي، وتم تقسيم إشغال المؤتمر إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بالأ

بالتجارة، التجارة الإلكترونية، دعم التجارة، الإقتصاديات الصغيرة،  ية المتصلةتم مناقشة حقوق الملكية الفكر 
 .نقل التكنولوجياوالتجارة و 

تسهيل : لى أربع قضايا رئيسية وهيالدوحة للألفية، حيث تم التطرق إ أما القسم الثاني فتعلق بأشغال جولة     
 .قل نمواتخص الدول الأارية، الزراعة، القطن، التنمية والقضايا التي التبادلات التج

 :(2)تفاقسهيل التبادلات التجارية توصل الأعضاء إلى إففي ما يخص ت    
ل من أج ارية التي تقوم بالمراجعةبشأن التسهيلات التجارية من قبل اللجنة التحضيرية للتسهيلات التج -

تتعلق بإجراءات ت مواد تفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث ضمإدراجه في الملحق الاول من إ
الجمركية، التقييم الجمركي، بالإضافة  الوثائق المطلوبة، معدلات الرسومالتصدير والإستيراد والترانزيت و 

بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح  قرارات متعلقةإلى معايير تضمن النزاهة وعدم التمييز والشفافية، و 
 الدول النامية والأقل نموا؛

من الغذائي، بشأن المخزونات العامة الموجهة لأغراض الأتفاق تم التوصل إلى إ أما في الزراعة فقد -
 راعية، المنافسة في مجال التصدير؛حصص التعريفات الجمركية على المنتجات الز 

ناقشة جتماع اللجنة المكلفة بالزراعة مرتين في السنة من أجل معلى إ تفاقبالنسبة للقطن فقد تم الإ -
مورد هاما لبعض الدول  خير يمثلالقطن والمتصلة بالتجارة على إعتبار أن هذا الأالجوانب المتعلقة ب

 دعم المحلي، المنافسة في التصدير؛سواق، النموا، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأ قلالنامية والأ
 
 

 

(1) 
: OMC, Accord sur la facilitation des échanges , conférence ministérielle neuvième session Bali, 3-6 

décembre 2013, WT/MIN(13)/36, WT/L/911, Genève.  
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: هيالنقطة الأخيرة والمتعلقة بالتنمية ودعم الدول الأقل نموا فقد تم الإتفاق على أربع عناصر و  اأم -
فضيلية بالنسبة عال للتنازل عن المعاملة التقل نموا، التنفيذ الفالمنشأ التفضيلية لصالح الدول الأقواعد 

وتحديد الحصص لصالح الدول  عفاء من الرسوم الجمركيةللخدمات، النفاذ إلى الأسواق من خلال الإ
 .  لتفضيليةالأقل نموا، إنشاء ألية لمراقبة المعاملة الخاصة وا

 تفاقيات منظمة التجارة العالميةإ: لثالثالمبحث ا
نشاء إفاقية إتلى إلاضافة إتفاقيات، فبعضاء على مجموعة من الإجولة الاوروغواي صادقت الدول الأ بعد     

تفاقية العامة خرى على غرار التعديلات في الإتفاقيات الألعالمية، كانت هناك العديد من الإمنظمة التجارة ا
تفاقية ا  فاقية التجارة في الخدمات، و إتلى إضافة ، بالإ49لتصبح الجات  -98الجات –الجمركية والتجارة للتعريفة 

 .تفاقيات بمزيد من التفصيللتجارة، وفيمايلي سنستعرض هذه الإجوانب الملكية الفكرية المتصلة با
 تفاقية تحرير تجارة السلع إ: المطلب الاول

مسائل  21كثر من أكثر شمولا، حيث عالجت تفاقيات الأتجارة في السلع من بين الإتفاقية تحرير الإتعتبر     
لى إفة ضاتفاقية، بالإهم القضايا التي مستها هذه الإألسلع، ولقد كانت الزراعة من بين تمس التجارة في ا

هم أبراز إ، ويمكننا 2498التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالمنسوجات والملابس، ومراجعة قواعد الإ
 :التاليةتفاقية من خلال النقاط ماجاء في هذه الإ

 7449اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة تفال : الفرع الأول
خلال جلسات المفاوضات في ، 2498التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفعادة النظر ومراجعة الإإ بعد    

 (2):العناصر التاليةتشمل  2449فاقية الجات إتصبحت أتفاقية، حيث تم تعديل بعض بنود الإوروغواي جولة الأ

ملحقة في الوثيقة ال، و 2498كتوبر أ 91اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة والمؤرخة في تفأحكام الإ -
مم المتحدة للتجارة والعمل، ثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأعتمدت في ختام الدورة الأالختامية التي 

، 2440نفيذ قبل سنة التي دخلت حيز التم القانونية و حكالى تصحيحها وتعديلها وفقا للأإضافة بالإ
نضمام متيازات الجمركية، بروتوكولات الإقانونية بروتوكولات المتعلقة بالإحكام الوتشمل هذه الأ

 .2498طراف المتعاقدة للجات خرى للأضافة للقرارات الأبالإ
العامة للتعريفة الجمركية والتجارة اقية تفمن الإ 1و  19،  28،  1لى محتوى المادة تفاق عمذكرات الإ -

تفاقية الجات إم المتعلق بميزان المدفوعات ضمن حكاأتفاق بشأن لى مذكرة الإإضافة ، بالإ2449
2449. 

 .2449لى بروتوكول مراكش إضافة بالإ  -
مين الأ"و ايضا " عضاءالأ"ليصبح " طراف المتعاقدة الأ"تغيير مصطلح  2449ت تفاق الجاإكما شمل     

 ".المدير العام"ليصبح " لعام التنفيذيا
 

 

(1) 
: OMC, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 , Les Accords du Cycle 

d’Uruguay, secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p-p :25-26.  
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 تفاق حول الزراعةال : الفرع الثاني
الدائم للدعم جل العمل على التخفيض التدريجي و أتفاقية الخاصة بالزراعة من تمت المصادقة على الإ       

حدد المادة  سواق الزراعية العالمية، حيثوحماية الزراعة والتي من شأنها معالجة ومنع القيود والتشوهات في الأ
لى إالنفاذ : فاق المجالات التاليةتتفاقية، وقد شمل الإالمرافق للإ 2من خلال الملحق رقم الثانية المواد المستهدفة 

المادة السادسة الجزء الرابع، لتزامات بخصوص الدعم المحلي في ادة الرابعة في الجزء الثالث، الإسواق في المالأ
العاشرة من الجزء اسعة و ، التخلال المادة الثامنة لتزامات بخصوص المنافسة في الصادرات منيضا الإأو 

  .الخامس
خرى المحددة لتزامات الأالتعريفات الجمركية وغيرها من الإتخفيض ربط و  تمسواق لى الأإنفاذ بالنسبة لل     

يفية أخرى زالة القيود الغير تعريفية أو إحلالها بقيود تعر إعضاء سواق، كما يجب على الألى الأإبخصوص النفاذ 
ر الوقائي الخاص، عندما يحدد شروط التدبيالذي ثناء الوارد في المادة الخامسة و ستتكون مكافئة لها، فيماعدا الإ

في ميزان  ل ظرفيلتي تعاني من خلاستثناء للدول النامية و إالمحلي بسب الواردات، كما يقدم  نتاجيعاني الإ
عضاء فيما يخص الدعم المحلي، حيث حددت تخفيض الدعم لتزامات الأإيضا أتفاق المدفوعات، كما شمل الإ

قياس تدابير الدعم المحلي، من  مجال الزراعة، حيث حددت المادة السادسة كيفية المحلي المقدم للمنتجين في
ثانية النهائي، فيما حملت الفقرة الجمالي للدعم الكلي ومستوى التعهد بالربط السنوي و خلال القياس الإ

لمقدمة من قبل ستثنت تدابير المساعدات المباشرة أو غير المباشرة و اإستثناءات عن الفقرة الاولى، حيث الإ
الدول النامية، دعم الاستثمار  التي تعتبر جزء من برامج التنمية فيحكومة لتشجيع التنمية الزراعية والريفية و ال
      .(1)عفاءات للمنتجين ذوي الدخول المنخفضة لإضافة للإالذي عادة ما يكون متاح للدول النامية، باو 

 :(2)ة للخدمات التي تقدمها الحكومة مثل متتعلق ببرامج مهخرى لكنها أستثناءات إ تكما حدد     
مراض فات، والأخدمات البحوث، خدمات مكافحة الأ: التي تقدمها الدولة للمنتجين مثلالخدمات العامة  -

ي، خدمات الفحص، خدمات التسويق والترويج، رشاد الزراع، خدمات التدريب، توسيع خدمات الإالزراعية
 ؛ساسيةخدمات البنية الا

سعار السوق أن يتم الشراء بألتخزين الحكومي للمشتريات، بشرط من الغذائي، مثل اغراض الأالدعم لأ -
 ؛ة في السوق المحليةسعار الجاريلا يقل سعر البيع عن الأأالجارية، و 

 ؛تشتري المشتريات بأسعار الجارية نأتفيد منها الطبقة الفقيرة، بشرط التي تسالمساعدات الغذائية المحلية و  -
سعار، برامج و بالأأنتاج غرار دعم الدخل الغير مرتبط بالإخرى من الدعم على أنواع ألى إضافة بالإ -

 .و الكوارث الطبيعيةأة و الخاصة بالبيئأقليمية، المساعدات الإ
 عضاء تفاق تعهد الأتضمن الإ اء هو دعم الصادرات، حيثعضخير الذي تعهدت فيه الدول الأوالمجال الأ     

 
 

(1) 
: OMC, Accord sur l’agriculture ,  Les Accords du Cycle d’Uruguay, secrétariat de l’OMC, Genève, 

1994, p54.  
، 1112طبعة، ، تعريب احمد يوسف الشحات، دار المريخ، الرياض، دون مقدمة لاتفاقات منظمة التجارة العالميةبهاجيراث لال داس، : ( 2)

 .291ص 
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 :شكال التاليةلحد من الدعم الموجه للصادرات الأللحد من الدعم الموجه للصادرات، وقد تضمن ا
 ؛و إحدى هيأتهاأالمباشر المقدم من قبل الحكومة  الدعم -
قل أو إحدى جهاتها، بأسعار أغراض غير تجارية من قبل الحكومة مخزونات المنتجات الزراعية لأ تصدير -
 ؛منتجات مشابهةلسعار السائدة الأ من
 ؛جراءات الحكومةالمدفوعات للتصدير لمنتج زراعي والممولة من خلال حكم لإ -
 ؛ةالدعم المقدمة للحد من تكاليف تسويق المنتجات الزراعي -
فضل مقارنة بالشحنات أسعار أكاليف الشحن الداخلية للصادرات والتي تفرضها الحكومة بسعار النقل، وتأ -

 ؛المحلية
 .التي تدخل في تركيبة إحدى المنتجات المصدرةنات الموجهة للمنتجات الزراعية و عاالإ -

  .شكال الدعم السابقةأقل نموا من بعض ستثنت الدول النامية والأإلكن بالمقابل فقد 
 الصحة النباتيةتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة و ال : الفرع الثالث

 :تطبيق أي تدبير"تفاقية تعريف تدابير الصحة والصحة النباتية على أنها الإتناول الملحق أ من       
مراض الأفات، نتشار الأإو أتات من المخاطر الناجمة عن دخول لنبااحياة الحيوانات و لحماية الصحة و  - أ

 و المسببة لها،أمراض والكائنات الناقلة للأ
و أد المضافة، الملوثات أو السموم، المواالحيوان من المخاطر الناجمة عن نسان و حماية صحة الإ - ب

 علاف بالنسبة للحيوانات، لمواد الغذائية، المشروبات أو الأمراض في االكائنات المسببة للأ
 النباتات،مراض التي تحملها الحيوانات و خطار الناجمة عن الأمن الأحماية صحة وحياة الانسان  - ت
 .(1)"فاتنتشار الإإو أو الحد من دخول أالمنع  - ث
نسان، الحيوان القدر اللازم للحفاظ على صحة الإ لا علىإعضاء على تطبيق هذه التدابير حيث تعهد الأ    

 .المعايير الدوليةن تكون هذه التدابير موائمة و أحيث يجب مام تحرير التجارة، أوالنبات، وعدم جعلها عائق 
 الملابستفاق بشأن المنسوجات و ال : الفرع الرابع

جراءات الحمائية، خاصة مع منتصف بين القطاعات التي شهدت تزايد الإلقد كان قطاع المنسوجات من      
ستينيات القرن الماضي بسبب تزايد دور الدول النامية في هذا القطاع، مما حتم على الدول المتقدمة فرض قيود 

اقية العامة للتعريفة الجمركية تفد الإجراءات كانت مخالفة لقواعرداتها من هذه الدول، لكن هذه الإكمية ضد وا
لى إشارة تفاقية منظمة التجارة العالمية لابدا من الإإتمييزية ضد الدول النامية فقط، وقبل نها ، لأ2498والتجارة 

نه ألا إ تفاق مؤقت فقط وقصير الاجلإنه لياف المتعددة، ورغم كو تفاقية الأإيخضع لما يعرف بن القطاع كان أ
سنوات بدأ من تاريخ دخول  21 ـبفعل ضغوط الدول المتقدمة، ولقد تم تحديد الفترة الانتقالية ب ستمر طويلاإ
   تفاقية السابقة سارية المفعول، لية بقيت الإنتقاحيز التنفيذ، وفي هذه الفترة الإ تفاقية منظمة التجارة العالميةإ
 

(1) : 
OMC, Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires , Les Accords du Cycle 

d’Uruguay, secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p90.  
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لى غاية جانفي إ 2440من جانفي  أزالة القيود المفروضة بدة في هذا القطاع تم وضع رزنامة لإلتحرير التجار و 
، كسنة 2441حيث تم تحديد سنة  ،سابقةالقيود ال، ليتم تحرير المنتجات التي حددها الملحق من 1110

 :و التي جاءت كالأتيجمالي الوراداتإنتجات من ساس لتحديد النسبة المئوية للمالأ
تفاقية إ، بتاريخ دخول 2441جمالي لسنة بالمائة من الحجم الإ 22قل من أدمج المنتجات التي تمثل  -

قمشة، الخيوط المغزولة، الأ: ات التاليةالمجموع ، حيث تغطي2440ي جانفي أمنظمة التجارة العالمية 
 ؛تفاقيةالثانية للإالمنتجات النسيجية، الملابس وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة 

 ؛تفاقية حيز التنفيذمن دخول الإ شهر 98بالمائة بعد  28دمج  -
 ؛تفاقية منظمة التجارة العالميةإ شهر من بداية سريان 70بالمائة بعد  27دمج  -
المنسوجات والملابس مدمج في تفاقية منظمة التجارة العالمية، سيكون قطاع إشهر من تاريخ  212بعد  -

 .بالتالي تلغى جميع القيود التي كانت مطبقة سابقا، و 2449قية الجات افتإ
لية أ" ـسميت ب نتقالية الخاصة، حيثلية للوقاية الإأستخدام إنتقالية، يمكن الفترة الإ لكن بالمقابل فخلال هذه     

، أما 2449م تدمج في الجات لية على المنتجات التي لعضاء تطبيق هذه الأحيث يحق للأ "نتقاليةالوقاية الإ
تفاقية حددت السادسة من الإ حكام الوقاية العادية، لكن في الفقرة الثانية من المادةأدمجت فتطبق عليها أالتي 

 :الحالات التاليةفي ن تطبق أشروط هذه الوقاية والتي يمكن 
 ؛و منافسة لها مباشرةأالمنتجات يهدد الصناعة المحلية  ستيرادإن تزايد أثبات إعند  -
 .خرىأدر مقارنة مع الواردات من مصادر ي مستوى الواردات من المصأمستوى الواردات النسبية  -
 ،الصادرات، الحصة السوقية ،قتصادية ذات الصلة مثل الإنتاجيةى المتغيرات الإتأثير هذه الواردات عل -

 . سعار المحليةالأ
  العوائق الفنية أمام التجارة: الفرع الخامس

طار التجارة إتفاق يختص بالصحة البيئية والصحة العامة في إمام التجارة ثاني أتفاق العوائق الفنية إيعتبر       
لى أن الهدف من وضع هذه المعايير هو إشارة والصحة النباتية، و لابدا من الإ تفاق معايير الصحةإالدولية بعد 

جات، على غرار متطلبات التعبئة والتغليف ووضع مطابقة المنتنظام دولي بشأن توحيد المقاييس و إرساء 
صة في نتاج خاة الإنها تسمح بتسهيل كفاءأمام التجارة، إلا أنها عقبات أنها ينظر إليها على أالعلامات، ورغم 

صة المتعلقة بوضع لوائح المقاييس، خاطر الخاصة بالقواعد التقنية و تفاق الأوضع الإالدول النامية، حيث 
الحكومية مع مبدأ عدم التمييز  اللوائحقييم المطابقة للمعايير الفنية و أن تتفق جميع القواعد المتعلقة بتجديدة، و 

ستثناءات من قبل لجنة المعايير إلها  ن تمنحأدة فبالنسبة للدول النامية يمكن اكما جرت العوالمعاملة الوطنية، و 
لمدة زمنية محددة، أما مستوى منظمة التجارة العالمية وهذا بناءا على طلبها و  الفنية للتجارة الموجودة على

في الملاحق الخاصة  فضل مما تم تفسيرهأصوص ماذا يقصد باللوائح الفنية والمعايير ؟ فإننا لن نجد بخ
تم ، حيث "تفاقمصطلحات وتعريفات مستعملة في هذا الإ"ول تحت تسمية ق الأتفاق وبالضبط في الملحبالإ

نتاج المتصلة، بما في ذلك جراءات وطرق الإإثيقة التي تحدد خصائص المنتج أو الو "تعريف اللوائح الفنية بأنها 
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الرموز،متطلبات ، و كل المصطلحأن تتناول جزءا أبها إجباري، كما يمكن  لتزامدارية التي يكون الإحكام الإالأ
ير فقد تم تفسيره في ، أما فيما يخص مصطلح المعاي(2)" ضع العلامات للمنتج، طرق الانتاجالتغليف، و التعبئة و 

رشادات أو كرر للقواعد والإالمتستخدام العام و و ثيقة تصدرها هيئة معترف بها، والتي تقدم للإ"نه أالملحق على 
، وكخلاصة (1)" ليها غير إلزاميإمتثال ن الإأنتاج المتصلة، رغم يب الإو العمليات و أسالأخصائص للمنتجات 

عدم  أن تخضع لمبدأكثر مما هو ضروري، كما يجب أن تكون هذه اللوائح والمعايير غير مقيدة بشكل أيجب 
ء، كما توجد قاعدة عامة تنص عضات محلية المنشأ أو منتجات دول الأالمعاملة الوطنية سواء للمنتجاالتمييز و 

 .داء للمنتجات أكثر من الخصائص الوصفية لهان تكون هذه المعايير تمس جانب الأأعلى 
 المتصلة بالتجارةق الجوانب المتعلقة بالاستثمار و تفاإ: الفرع السادس

السلع، وجاء هذا  ستثمار المتصلة بتجارةى التدابير المتعلقة بالإيطبق فقط عل وتفاق فهالإكما جاء في      
ستثمار لها ارات عبر الحدود الدولية، خاصة وأن بعض التدابير المتعلقة بالإستثمجل تسهيل الإأتفاق من الإ
ستثمار التي تتعارض مع المادتين تفاق تدابير الإلتجارة خاصة في الدول النامية، ويشمل هذا الإثيرات مشوهة لأت

تفاق على الخاصة بالمعاملة الوطنية والقيود الكمية، حيث ينص الإ، و 2449ثة الحادية عشر من الجات الثال
ستثمار والتي تتعارض مع هذا السلع بكل التدابير المتصلة بالإ عضاء لمجلس التجارة فيعلام الأإضرورة 

عضاء إلغاء هذه حيز التنفيذ، كما يجب على الأ تفاقيوم من تاريخ دخول الإ 41في ظرف  ذلكتفاق و الإ
ستثمار نصيب لجنة التدابير المتعلقة بالإتفاق حيز التطبيق، كما تقصاه سنتان بعد دخول الإأالتدابير في أجل 

قتراحات مكملة بعد مرور إتفاق وتقديم ى المنظمة حيث تسهر على تطبيق الإالمتصلة بالتجارة على مستو و 
ة يتفاقإتي تتعارض مع المادة الثالثة من الستثمار و ير الإن تدابأما بشأتفاق، داية سير الإخمس سنوات من ب

لزامية بموجب شتراطات الإتفاق هي تلك الإق الإلحالتي جاءت في مو  والخاصة بالمعاملة الوطنية 2449الجات 
 :دراية وتشمللإو القرارات اأالتشريع المحلي 

ر محلي، سواء من حيث كمية شأ المحلي أو من مصدستخدام منتجات ذات منإو أشتراط وجوب شراء إ -
 ؛نتاجها محلياإو كمية من حجم أو نسبة أو قيمة المنتجات، أ

و بحجم إنتاجه المحلي الذي أللمنتجات المستوردة محدود بقيمة ستخدام المستثمر إو أشتراط شراء إ -
 ؛يصدره

 2449للتعريفة الجمركية والتجارة اقية العامة تفادية عشر من الإأما التدابير التي تتعارض مع المادة الح    
 :المتعلقة بالقيود الكمية فيمكن أن نعددها في التاليو 

نتاج و حجم الإأو بكمية ترتبط أساسا بقيمة أد المستثمر لمنتج ما محدد بقيمة ستيراإن يكون أشتراط إ -
 ؛المحلي الذي يصدره

 
 

 

(1) 
: OMC, Accord sur les obstacles techniques au commerce, Les Accords du Cycle d’Uruguay, annexe 1 

« termes et définitions utilises aux fins de l’accord, secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p156.  
(2) 

: idem.  
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بقيمة نتاج بالنقد الاجنبي مرتبط ستيراد للمنتجات المستخدمة في الإن يكون الإأشتراط على المستثمر إ -
 ؛جنبي العائدة من المشروعلنقد الأتدفق ا

 .نتاج الخاص بالمشروعو حجم من الإألى المستثمر القيام بتصدير قيمة شتراط عإ -
ن العديد من الدول خاصة الدول النامية تفرض مثل هذه الشروط خاصة المكون المحلي الذي تعتبر أرغم      

أعطت المنظمة فترة سنتين لدول المتقدمة للتخلي عن مثل قد ستثمارات، و تعرقل تدفق الإإحدى التدابير التي 
 .قل نموامقابل خمس سنوات للدول النامية وسبع سنوات للدول الأهذه التدابير في ال

 جراءات التعويضيةتفاق بشأن الدعم والإ: الفرع السابع
التجارة العالمية، حيث تم تفاق لابد من تناول مفهوم الدعم لدى منظمة لى حيثيات هذا الإإقبل التطرق      
 (2):عانة إذا توفر مايليتفاق، حيث حددت الولى من الإلتطرق لهذا المفهوم في المادة الأا

الدولة ممارسة : ذلك في الحالات التاليةو هيئة عمومية و أي مساهمة مالية من قبل الحكومة أإذا وجدت  -
و تقديم أس المال، أشاكلة قروض أو منح، المساهمة في ر  موال سواءيتضمن التحويل المباشر للأ

تقديم الدولة  ،ت الضريبيةعائدات حكومية مستحقة لم يتم دفعها على غرار الإعفاءا ،ضمانات القروض
 ؛الدولة هيئة تقدم خدمات السابقة تسخير ،غير تلك التي تخص البنية التحتيةو سلع أخدمات 

اقية العامة للتعريفة تفإا ورد في المادة السادسة عشر من سعار وفق مإذا كان هناك دعم للدخل أو الأ -
 .2449التجارة الجمركية و 

اعدات تقدم للمنتجين المحليين، مسلدعم المباشر لتنمية الصادارت، و ا: يأخذ الدعم عموما شكلين هما     
 : مايلي فين نعددها أثار السلبية التي يمكن لى العديد من الأإويمكن للدعم أن يؤدي 

ر لى دخول منتجاتها في منافسة غيإدعم الممنوح للمنتجات المستوردة بالنسبة للبلد المستورد، يؤدي ال -
 ؛عادلة أمام المنتجات المستوردة

التي تستفيد منه خر غير عادلة نتيجة الدعم فإنه سوف يعاني من منافسة هو الأ ،أما البلد المصدر -
 ؛الصناعة المحلية

خر سوف يعاني من منافسة مع منتجات مشابهة لتصدير في بلد ثالث، فإنه هو الأأما في حالة ا -
 .مدعومة

عنه تشوه في التجارة الدولية، وتجدر  ينا فإن الدعم يخلق حالة من المنافسة الغير عادلة مما ينتجأكما ر      
دعم المحضور، الدعم الدعم، الشكال من أجراءات التعويضية ميز بين ثلاثة فاق الدعم والإإتشارة هنا أن الإ

 :، وفي مايلي شرح موجز لهذه الأشكالجراءات ضدهإتخاذ تخاذ إجراءات ضده والدعم القابل لإالغير قابل لإ
 الدعم المحضور -7
 تفاق على حضر الدعم ن من الدعم بشكل كامل، حيث نص الإتفاق حضر نوعيلقد تقرر في هذا الإ    
 

 

(1) 
: OMC, Accord sur la subvention et les mesures compensatoires ,  Les Accords du Cycle d’Uruguay, 

secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p249.  
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تفاق على حضر الدعم تفاق، كما تم الإول للإداء التصديري، والمحدد بشكل تفصيلي في الملحق الأبالإالمتعلق 
ابل تم إعفاء تفاق، بالمقالمادة الثالثة من الإستخدام سلع محلية على السلع المستوردة مثلما جاء في إالمتعلق ب
ترة ثماني فن لايزيد مستوى هذا الدعم، والعمل على إنهائه في أقل نموا وبعض الدول النامية بشرط الدول الأ
 .2440جانفي  2بتداء من إسنوات 
 ضده تخاذ إجراءاتم الغير قابل ل الدع -2
وهي مذكورة في المادة الثامنة، وهي تفاق، دة الثانية من الإشكال الدعم الغير مذكورة في الماأوهي جميع      

 80بحاث التي تجريها المؤسسة أو هيئة أخرى متعاقدة معها، حيث تغطي المساعدة المساعدة في أنشطة الأ
تكاليف التطوير التي تسبق مرحلة المنافسة، تقديم بالمائة من  01بالمائة من تكاليف البحوث الصناعية و 

قليمية دون أن يكون القصد من وراء ذلك دعم صناعة طار العام للتنمية الإلمناطق المحرومة في الإ مساعدات
ل أعباء مالية التي تشكية المفروضة بناءا على اللوائح و معينة، المساعدات الخاصة بالتكييف مع المتطلبات البيئ

لى إعباء وتهدف بالمائة من قيمة الأ 11دى تتعن لاأتقدم المساعدة على دفعة واحدة و  نأؤسسة بشرط على الم
 (1).تشمل جميع المؤسساتالحد من ظاهرة التلوث و 

 تخاذ إجراءات ضدهلدعم القابل ل ا -1
دعم ال)الذكر واردة في النقاط السالفة شكال الدعم الغير أتخاذ إجراءات ضده هو جميع الدعم القابل لإ    

 :تخاذ إجراءات ضد أشكال الدعم التي تسببإ، حيث يمكن (ات ضدهتخاذ إجراءالمحضور، الدعم الغير قابل لإ
 ؛ضررا بالصناعة المحلية لعضو أخر 
 ؛و غير مباشرأسواء بشكل مباشر  2449تفاقية الجات إعطيل المكاسب المتأتية من تطبيق ت 
 إجحاف خطير لمصالح دولة عضو. 
دولة  التي تسبب ضرر محتمل لمصالح ،لى والثالثةو ن فرض إجراءات ضد أشكال الدعم الأيمك عليهو     

ى عملية تسوية المنازعات على مستوى المنظمة أو من خلال فرض رسوم إلعضو من خلال إما باللجوء 
 .(2)  تعويضية

 ستيرادتفاق حول تراخيص الإ:الفرع الثامن
يقة مخالفة ستخدامها بطر إستيراد لايجب طار قانوني بأن تراخيص الإإجل وضع أتفاق من لقد جاء هذا الإ      

جراءات نها الإأيد تدفق التجارة الدولية، ويمكن تعريفها على ن تقأ، والتي من شأنها 2449لمبادئ الجات 
تفاق على نص الإقليم جمركي، حيث إستيراد منتجات داخل تي تضعها الهيئات الرسمية كشرط لإدارية الالإ

تراخيص  تفاق على تنصيب لجنةتم الإو تدفق التجارة الدولية، جراءات لتقييد ستخدام مثل هذه الإإضرورة عدم 
 .ستيراد على مستوى منظمة التجارة العالمية الإ
 

 (1) 
: OMC, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires , Les Accords du Cycle d’Uruguay, 

op.cit, p259-260. 
للاطلاع بشكل مفصل حول كيفية فرض و احتساب الرسوم التعويضية و تحديد وجود الضرر يرجى الاطلاع على الجزء الخامس من : (2)

 .الاتفاق حول الدعم و الاجراءات التعويضية
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 تفاق بشأن الوقايةإ: الفرع التاسع
لمبدأ عدم تجاوز معدل التعريفات الجمركية المربوطة، فبناء على المادة ستثناء إتفاق عتبار هذا الإإيمكن       

كانت  دة كبيرة في واردات منتج ما سواءتخاذ تدابير الوقاية عندما يتم تسجيل زياإتفاق يمكن ة من الإالثاني
بب أو تهدد بإلحاق تس أننتاج المحلي للمنتج، بشكل يمكن للورادات السابقة أو بالنسبة للإ الزيادة مطلقة بالنسبة

ية إلا بعد إجراء تحقيق من قبل جهة ئجراءات الوقاضرار بالصناعة المحلية، حيث لايجب مباشرة هذه الإأ
حتمال حدوث إ، وهنا يجب التأكد من وجود أو 2449فاقية الجات إت، وذلك وفقا للمادة العاشرة من مختصة

بناءا على التحقيق الذي مركز الصناعة المحلية، و ضرر كبير، ويقصد بالضرر الكبير إضعاف كلي وكبير في 
جود ضرر عن طريق قياس كمي، إما زيادة معدل الواردات من المنتج، ثبات و إة يجب تباشره السلطة المختص

الخسائر، العمال، وبناءا رباح و نتاج، الأة السوقية للمنتجات المستوردة، والتغيرات على مستوى المبيعات، الإحص
بير وقاية إن ثبتت ية من عدمها، حيث يمكن فرض تدائامل يمكن تحديد إمكانية فرض تدابير وقاعلى هذه العو 

الجمركية على المنتج  على العموم فإن هذه التدابير تأخذ شكلين إما من خلال زيادة التعريفةو  ،ثيرأصحة الت
تقرير أولي يثبت يمكن فرض تدابير وقائية مؤقتة في حالة وجود ستيراد، و و فرض قيود كمية على الإأالمستورد، 

 .يوم 111تتجاوز مدة هذه التدابير الضرر على أن لا
 تفاقية العامة للتجارة في الخدماتإ: المطلب الثاني

الجمركية اقية العامة للتعريفة تفتفاقية بعد الإإة للتجارة في الخدمات ثاني أكبر تفاقية العامعتبار الإإيمكن      
الجوي والبحري،  ذلك لعدد المواضيع المتفق عليها على غرار الخدمات المالية، خدمات النقلوالتجارة، و 

 (2): ، ومست الإتفاقية أنشطة الخدمات التاليةت المفاوضات منذ جولة الاوروغوايلقد بدأتصالات، و والإ
علقة به، البنوك والخدمات المصرفية حيث يشمل قطاع التأمين والخدمات المت: قطاع الخدمات المالية -

 الأخرى؛
 خدمات النقل؛ -
 خدمات الإتصالات والمعلومات؛ -
 الخدمات المهنية كالخدمات الطبية، الهندسية والتعليمية؛ -
شغال البنى التحتية؛ -  خدمات البناء وا 
 .خدمات أنشطة قطاع السياحة -

ق هذه عضاء بتطبيالخدمات، تلزم جميع الأة في مجال حيث تعين على جميع الدول تقديم تعهدات معين
 :تفاقية في ثلاث جوانبالتعهدات، حيث جأءت هذه الإ

لشفافية، مشاركة كثر رعاية، االعامة، كمعاملة الدولة الأ المجالاتلتزامات و إشتمل على إفقد  ،لجانب الاولا     
 لقدرة التنافسية لقطاع اكفاءة و الزيادة تقديم الخدمات و لا من أجل تعزيز القدرات الوطنية هذالدول النامية و 

 
، الملتقى الدولي حول الجوانب القانونية والإقتصادية لإتفاقيات المنظمة العالمية التفاقية العامة للتجارة في الخدماتصفية أحمد أبوبكر، : (2)

      .481، ص 1119للتجارة، جامعة الإمارات، ماي 
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وفقا هذا سواق و لى الأإفرص الحصول على قنوات التوزيع وشبكات المعلومات وتحرير النفاذ  تحسينالخدمات و 
 ،توازن ميزان المدفوعات تفاق، الاندماج الاقتصادي، الاحتكار، القيود الموجهة للحفاظ علىللمادة الرابعة من الإ

ساسي لصندوق ارض مع القانون الأعضاء وأن لا تتعيزية بين الدول الأين تكون هذه القيود غير تمأحيث يجب 
 ؛لى أضرار لاداعي لهاإعضاء الدول الأن تكون بشكل مؤقت دون تعريض مصالح أالنقد الدولي و 

سواق، المعاملة الوطنية وتعهدات لى الأإق بالتعهدات الخاصة، وهي النفاذ أما الجانب الثاني فقد تعل    
 :ي من التدابير التاليةأعتماد إو إبقاء الإ عدم عضاءالدول الأيجب على سواق لى الأإإضافية، فالبنسبة للنفاذ 

  حتكارات، توريد حصري إمقدمي الخدمات، سواء كان في شكل حصص، فرض قيود على عدد من
 ؛للخدمات

 ؛صول متصلة بالنقطة السابقةو الأأمتعلقة بإجمالي قيمة المعاملات  قيود 
  ؛جمالي عدد الخدماتإالمفروضة على القيود 
 جل أيوظفهم من  نأو مقدم الخدمة الذي يمكن أعدد العاملين في قطاع خدمات خاص قيود المتعلقة بال

 ؛توفير الخدمة
 تي يمكن من لاو المشاريع المشتركة و أاع معينة من الكيانات القانونية نو أو تتطلب أيد يالتدابير التي تق

 ؛خلالها توفير الخدمات
  ستثمارات و قيمة الإأجانب جنبي سواء من حيث حصة ملكية الأس المال الأأفرض قيود على مشاركة ر

 .جنبيةالأ
نح جميع تفاق على ضرورة مقد نصت المادة السابعة عشر من الإأما فيما يخص المعاملة الوطنية ف      

تقل رعاية عن تلك التي يقدمها لموردي الخدمات الوطنين، فإذا عدلت شروط موردي الخدمات معاملة لا
ضافية فقد نصت لإقل رعاية، أما التعهدات اأمقابل مورد أجنبي فتعتبر معاملة المنافسة لصالح مورد العضو 

سادسة عشر واردة في المادتين اللتزامات فيما يتعلق بالتدابير الغير إمكانية التفاوض على إتفاقية على الإ
 .يمكن تدوينها في جدول الدولة العضووالسابعة عشر، و 

متعلق بالنفاذ الشروط الالتدريجي للتجارة في الخدمات، وتخص القيود و  هو التحريرخير و أما الجانب الأ      
فاقية حيز تضافية وتاريخ دخول الإلتزامات الإة الوطنية، التعهدات المتصلة بالإكذا شروط المعاملسواق، و لى الأإ
 .لتزاماتوتنفيذ الإ نفاذال
العشرين إنشاء لجنة التجارة في الخدمات على مستوى تفاق وبناءا على المادة الرابعة و وقد تم بموجب هذا الإ    
 .تفاقبتداءا من تاريخ سريان الإإستثناءات عشر سنوات ظمة التجارة العالمية، على أن لاتتعدى مدة الإمن

  تفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارةإ: المطلب الثالث
 :تفاقية ثمانية جوانب تخص الملكية الفكرية وهيوقد ضمت الإ    

 ؛حقوق المؤلف -9
 ؛العلامات التجارية -0



ام التجاري الدولي الجديدالفصل الأول                                                                                                              النظ  
 

52 
 

 ؛المؤشرات الجغرافية -2
 ؛النماذج الصناعيةالتصميمات و  -8
 ؛براءات الاختراع -7
 ؛الرسومات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة -4
 ؛حماية المعلومات الغير مفصح عنها -21
 .مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة في التراخيص التعاقدية -22
تفاقية الجات ساسية لإلمبادئ الأضوابط جديدة لتطبيق اتفاقية من أجل وضع معايير و جاءت هذه الإ      

حترام حقوق الملكية الفكرية ملائمة لإلكية الفكرية، وضع أليات فعالة و تفاقيات الدولية المتعلقة بالموالإ 2449
تكار بتفاقية يتمثل في تعزيز الإيع الملكية الفكرية، فهدف هذه الإالمتصلة بالتجارة، تسوية المنازعات في مواض

، قتصاديةجتماعية والإلرفاهية الإيحقق المنفعة المشتركة بطريقة تحقق ا تعميم التكنولوجيا بماولوجي ونقل و التكن
حديد الطريقة الملائمة، تفاقية مع إعطاءها الحرية في تعضاء تنفيذ أحكام هذه الإعلى الدول الأحيث يجب 
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة عضاء في إطار تفاقية على جميع الأن تمتد منافع تطبيق هذه الإأحيث يجب 

وفيمايلي شرح للعناصر التي  ة من الاتفاقيةتها المادة الرابعتفاقيات الدولية التي تضمنستثناء الإإكثر رعاية، بالأ
 .تضمنتها الإتفاقية

 أولا حقوق المؤلف
، حيث 2482ة الفكرية تفاقية برن لحقوق الملكيإمن  12الى  2اء أحكام المواد من عضبموجبها يحترم الأ    

منتجي التسجيلات حقوق الحقوق المجاروة، مثل حقوق أداء الفنانين، المؤلف و  تفاقية حقوقتضمن هذه الإ
 .التلفزيونات، برامج الكمبيوترذاعات و الصوتية، وحقوق الإ

 ثانيا العلامات التجارية
و أو خدمة تنتجها أشارات، قادرة على تمييز سلعة لتجارية، كل علامة، مجموعة من الإتشمل العلامات ا     

جارية، مثل الكلمات كوين علامة تتكون صالحة لتتلك التي تقدمها باقي المؤسسات و تقدمها مؤسسة ما عن 
ان أو أي مزيج من هذه العناصر، وتلتزم الدول لو رقام أو توليفات من الأسماء، الحروف، والأالتي تشمل الأ

لغاء التسجيل، حيث تمنح هذه إلتماس إتى تتيح تقديم و بعد التسجيل حأضاء بنشر العلامات التجارية قبل عالأ
ولي ات مطابقة أو مشابهة للعلامةـ، ويكون التسجيل الأستعمال علامإي طرف في أتفاقية للمالك حق منع الإ

 .لمدة سبع سنوات
 ثالثا المؤشرات الجغرافية

ي ميزة أيث تكون النوعية أو السمعة أو يقصد بالمؤشرات الجغرافية، المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما، ح    
في  أستخدام تشهير لمنتج نشإتفاق على منع ، حيث أوجب الإلى منشأها الجغرافيإساسا أأخرى للمنتج تعزى 

 .ستخدام تسمية جبن دنماركي لجبن منشؤه غير الدنماركإفيه بالفعل، مثل  أو منطقة غير الذي نشأبلد 
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 اعيةالنماذج الصنرابعا التصميمات و 
جديدة أو أصلية، حيث وبناءا نماذج الصناعية سواء كانت الالدول الاعضاء بحماية التصاميم و حيث تلتزم     

لم تحصل على  و النموذج المحمي الحق في منع أطرافمن الإتفاقية يكون صاحب التصميم أ 12على المادة 
ميم، بحيث مدة ستيراد منتجات تحمل نفس التصميم سواء بصفة كلية أو جزء كبير من التصموافقته في بيع أو إ
 .سنوات 21تقل عن الحماية لتصميم لا

 ا براءات الختراعخامس
نت أو عمليات، بحيث تكون جديدة وتنطوي على خطوة ختراع منتجات كاتتعلق براءات الإختراع بأي إ     

و راع دون أي تمييز سواء لمكان الإختراع أختإبتكارية، وقابلة للتطبيق الصناعي، وتنمح حق ملكية براءة الإ
 .(2)مجاله
 :ختراع بالنسبة لكل منالإ لكن يجوز للأعضاء إستبعاد براءات    

 شخاص أو الحيوناتلاج والتشخيص والجراحة اللازمة لمعالجة الأطرق الع. 
 نتاجهارى من الكائنات الحية الدقيقة، والعمليات البيولوجية لإخالنباتات والحيوانات الأ. 
 (2): يمنح مالك البراءة الحقوق التالية من الإتفاقية 18ووفقا لأحكام المادة        
 ستخدام وا  ختراع منتج مادي، يمنع أي في حالة أن يكون الإ ستيراد أطرف أخرى من إنتاج، تسويق وا 

 ختراع؛ن طرف صاحب الإالمنتج دون الحصول على الموافقة م
   ن هذه ستيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مفي حالة أن تكون البراءة عملية يمنع إستخدام وبيع وا

 مالك؛العملية دون موافقة ال
على موافقة مالكها، يحصل هذا الأخير على تعويض مناسب،  ختراع دون الحصولدام الإستخفي حالة إ     

 .سنة 11 ــتدوم مدة الحماية لصاحب براءة الاختراع بو 
 الرسومات الطبوغرافية للدوائر المتكاملةسادسا 

ه، وذلك شرعي دون الحصول على إذن منستغلال الغير موجبه حماية صاحب الرسومات من الإحيث يتم ب    
و توزيع لغرض تجاري لتصميم تخطيطي يتمتع بالحماية أو لدائرة متكاملة يكون في حالة إستيراد أو بيع أ

، وتدوم مدة 98بطريقة غير مشروعة، وذلك وفقا لأحكام المادة  التصميم متضمن فيه، أو في حالة نسخها
سقاط الحماية على ، ويجوز لأي عضو إستغلاللب التسجيل أو أول إسنوات إبتداء من تاريخ ط 21الحماية 

 .ستغلال تجاري لهاسنة من أول إ 20صميمات التخطيطية بعد الت
 حماية المعلومات الغير مفصح عنهاسابعا 
 تفاقية باريس مكرر من إ 21ية المعلومات الغير مفصح عنها، وذلك وفقا للمادة تفاقية بحماتلزم هذه الإ    

 
 

 

(1) 
:OMC, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce , 

Annexe 1C, OMC, Genève, 1995, p366. 
(2) 

:Ibid,  p 367 
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منافسة الغير عادلة، حيث يكون للأشخاص الإعتباريين والطبيعيين الحق في منع ، لضمان الحماية من ال2428
م المعلومات دون موافقتهم، بشرط أن تكون هذه المعلومات، سرية وذات قيمة تجارية وأن الهيئة المالكة ستخداإ

 . تخذت خطوات قانونية بغية المحافظة على سريتهالها إ
 مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة في التراخيص التعاقديةثامنا 
الخاصة بحماية بتبني ممارسات تراها ملائمة لمنع بعض التدابير  عضاءحيث تسمح هذه الإتفاقية للدول الأ    

ون لها تأثير سلبي على التجارة ونقل التكنولوجيا، حيث يكي من شأنها أن تحد من المنافسة و التالملكية الفكرية و 
 ستخدامذه الممارسات أو السيطرة عليها والتي تشكل إساءة لإي عضو وضع تدابير مناسبة لمنع هيجوز لأ

 .حقوق الملكية الفكرية
 مراجعة السياسات التجاريةتسوية المنازعات و : المطلب الرابع

فاقيتين السابقتين إلا أن هذا لايمنعنا من ذكرها على أنها من تعديد من الدراسات قامت بإهمال الإرغم أن ال     
تفاقيات المنظمة ملاحق في إ ات الهامة، فهي على غرار باقي الإتفاقيات الأخرى وردت في شكلتفاقيبين الإ

أولا بسبب : تعتبر هذه الإتفاقيات حجر الزاوية لإتفاقيات المنظمة وذلك لسببين، و 2449العالمية للتجارة سنة 
ير الذي حظيت به من قبل الدول الأعضاء، وثانيا لأهميتها ووزنها وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه جماع الكبالإ

تفاقيات المنظمة ة لباقي إكمليع الإتفاقيات الأخرى، حيث جاءت هذه الإتفاقيات كتفي إرساء وتعزيز تطبيق جم
 .العالمية للتجارة

 مذكرة تفاهم بشأن تسوية المنازعات: الفرع الأول
مادة بالإضافة  18الثاني من الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وضمت تفاقية في الملحق وردت هذه الإ     

 : تفاقيات التاليةحق، حيث تشمل تسوية المنازعات الإبع ملاإلى أر 
 ء المنظمة العالمية للتجارة؛تفاقية إنشاإ 
 ة العامة للتجارة تفاقيالإتفاقيات متعددة الأطراف بشأن السلع، الإ)ية متعددة الأطراف تفاقيات التجار الإ

 ؛(ملكية الفكرية المتصلة بالتجارةتفاقيات المتعلقة بالفي الخدمات، الإ
  دنية، إتفاقيات المشتريات الحكومية، تفاقية التجارة في الطائرات المإ)الإتفاقيات التجارية الجماعية

 (.تفاقية الدولية لقطاع اللحومالإتفاقية الدولية لقطاع الألبان، الإ
إنشاء ؤكل لها مهام حيث تم بموجب هذه المذكرة تأسيس هيئة تسوية المنازعات على مستوى المنظمة ت      

عتماد تقارير الفرق وهيئات الاستئناف، بالإضافة إ التوصيات، فعند حدوث نزاع بين تنفيذ القرارات و لى اللجان وا 
طرفين يتقدم الطرف الشاكي بطلب خطي لهيئة تسوية المنازعات لتشكيل لجنة خاصة للنظر في الشكوى، حيث 

ت لهيئة تسوية المنازعات، تقدم التوصياكفاءة، و أشخاص عى الأقل ذوي  9الخاصة بالنزاع من تتكون اللجنة 
تجتمع هيئة أشهر، و  4ين إنشاء لجنة تسوية المنازعات وعرض تقرير اللجنة يجب أن تتعدى المدة بحيث لا

كن للجنة ستئناف، كما يميوم التي تلي تاريخ إعتماد تقرير لجنة النزاع أو الإ 91في غضون  تسوية المنازعات
ر عن طريق طلب جتماع مباشسواء من خلال إطراف المتنازعة يحات إضافية من قبل الأالمنازعات طلب توض
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جندة سير عملية التسوية فهي تمتد على كتابي، كما تقدم إستنثناءات للدول الأقل نموا ومعاملة مرنة، أما عن أ
 (2):نذكرها منها مايلي عدة مراحل

 سابيع أ 2إلى  9الطرف الشاكي من : إستلام أولى المذكرات المكتوبة 
 ؛سابيعأ 9الى  1الطرف المشتكي من                                     

 من أسبوع إلى أسبوعين؛: تاريخ ومكان أول إجتماع مع الأطراف 
 أسابيع؛ 9من أسبوعين الى : تسلم الردود المكتوبة من الأطراف 
  من أسبوع إلى أسبوعين؛: تاريخ ومكان ثاني إجتماع 
  أسابيع؛ 9من أسبوعين إلى : الجزء الوصفي من التقريرصدور 
 أسبوعين؛: ظات على الجزء الوصفي من التقريرستقبال الملاحإ 
 أسابيع؛ 9من أسبوعين إلى : دور التقرير المؤقتص 
 أسبوع واحد؛: طلب المراجعة 
 أسبوعين؛: فترة المراجعة 
 أسبوعين؛: التقرير النهائي 
 سابيعأ 9: توزيع التقرير على الأعضاء. 

 .لكن يمكن للجدول الزمني أن يتغير تبعا لمعطيات كثيرة ولعلى أهمها الجلسات الاضافية
 السياسة التجارية ألية مراجعة: الفرع الثاني

اء بالقواعد عضارية هي المساهمة في تنفيذ جميع إلتزامات الدول الأالهدف من ألية مراجعة السياسة التج    
الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وبالتالي تسهيل عملها وفهم أفضل لسياسات المنصوص عليها في 

تسمح بالتقدير "سياسة التجارية لحوكمة، فآلية مراجعة الفضل الشفافية واعضاء بوالممارسات التجارية للدول الأ
ذلك على تأثير عضاء و لى أساس منتظم لمختلف السياسات والممارسات التجارية للدول الأعوالتقييم الجماعي و 

وبين الدول  ما يترتب عنه من تشجيع الشفافية أولا داخل المنظمة، و (1)" طرافالنظام التجاري متعدد الأ
ما عن إجراءات مراجعة السياسة التجارية على مستوى رات الخاصة بالسياسات التجارية، أثانيا للقراالأعضاء و 

جميع السياسات مراجعة السياسة التجارية، حيث يجب أن تخضع منظمة التجارة العالمية، فيتم إنشاء هيئة 
ربع التي تتصدر حصة أو الأقليم التجارية الأعضاء للمراجعة الدورية، حيث تخضع الدول التجارية للدول الأ

خرى كل ستة ة العالمية للمراجعة كل سنتين، والسادسة عشر التي تليها كل أربع سنوات، والدول الأالتجار 
بدورها تقدم أمانة جعة للهيئة المكلفة بالمراجعة، و حيث يتم تقديم تقرير كامل للدول العضو محل المراسنوات، 

 ذلك تنشر هيئة المراجعة محضر الإجتماع بعد  بعدعلى المعلومات المتوفرة لديها، و المنظمة تقرير للهيئة بناءا 
 

(1) 
: OMC, Mémorandum D’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends  , 

Accords général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 , Annexe 2, , secrétariat du l’OMC, Genève, 
1994, p 420.     
(2) 

: OMC, Mécanisme d’examen des politiques commerciales ,  Accords générales sur les tarifs douaniers 
et le commerce 1994, Annexe2, secrétariat du l’OMC, Genève, 1994, sans pages.  
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قد قامت المنظمة العالمية للتجارة بتقييم هيئة مراجعة السياسة قوم بإرسالها للمؤتمر الوزاري، و تالفحص، و 
 .  سنوات من إنشائها 0التجارية بعد 

 الجماعيةتفاقيات التجارية ال : خامسالمطلب ال
تفاقيات توجد ضافة لهذه الإالإوبتفاقيات سالفة الذكر، طبيق الإعضاء ملزمون بتكما رأينا سابقا فأن كل الأ     
تفاقيات جولة طوكيو، متداد لإإر ملزمة إلا للأطراف المتعاقدة والمتفقة عليها، ويمكن اعتبارها تفاقيات أخرى غيإ

 : تفاقياتوتشمل هذه الإ
 تفاق بشأن تجارة الطائرات المدنيةإ: الفرع الأول

 الصلة تالمعدات ذاائرات المدنية وكذا قطع الغيار و جل ضمان حرية أكبر لتجارة الطأمن  تفاقجاء هذا الإ    
تفاق المنتجات لمقيدة للتجارة في هذا المجال، ويشمل هذا الإالحد من الممارسات امن خلال إلغاء الرسوم و 

 : التالية
 ؛جميع الطائرات المدنية 
  ؛يار وأجزائها ومكوناتهاقطع الغجميع محركات الطائرات المدنية، و 
  ؛خرى للطائرات المدنيةلمكونات الأاكل قطع الغيار و 
 قطع الغياررضية، وجميع أجزائها ومكوناتها و جهزة محاكاة الطيران الأأ. 

، 2489سبتمبر  29-21المدنية في ق جولة طوكيو حول تجارة الطائرات تفاإتفاق ليدعم جاء هذا الإو     
التي تمس جميع المنتجات خرى مهما كانت نوعها و ء الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الأالذي نص على إلغاو 

 .التقنيةعتبارات التجارية و ختيار الموردين وذلك حسب الإإلذكر، كما يتمتع المشترين بحرية السالفة ا
 تفاق بشأن المشتريات الحكوميةإ: الفرع الثاني

مشتريات الدولة من جولة طوكيو والتي  تفاق بشأنلمادة السادسة لإمن ا" ب"تفاق، كانت الفقرة قبل هذا الإ     
ن التشريعات أ، والتي نصت على 2478فيفري  1والمعدلة في  2484فريل أ 21دخلت حيز التنفيذ في 

ن تمنح حماية للمنتجات أجنبية أو أن تكون إطار لتمييز المنتجات والخدمات الأ يجبالنصوص التنظيمية لا و 
تفاق ليعزز أكثر شتريات الحكومية، وقد جاء هذا الإطار الذي يحدد شروط الملخدمات الوطنية، هي الإاو 

 :منها تفاق العديد من الجوانبل هذا الإتفاقات السابقة خاصة في سوق الخدمات، حيث شمالإ
 ؛لغير تمييزية للمشتريات الحكوميةامعاملة الوطنية و ال 
  على ميزان المدفوعات، ضمان حجم  جل المحافظةأالنامية وهذا من  التفضيلية للدولالمعاملة الخاصة و

 ؛لتنفيذ برامج التنمية الاقتصاديةحتياطي الصرف كافي إ
  هل هي و قصة، خصائصها، حجم المنان تحمل دعوة المناقصة طبيعة و أتقديم المناقصات حيث يجب

قل ين لاأقصات المفتوحة يجب موعد للمناقصة، حيث في المنا أخرمفتوحة، محدودة، عنوان وتاريخ 
 ؛قتصادية والتقنية، شروط الدفعيوما، الشروط الإ 91الموعد عن 

 ؛إجراءات الاختيار 
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  ،العروض لممارسات ستلام وفتح إن لايخضع أستلام وفتح العروض، ومنح العقود، حيث يجب إتقديم
 .تمييزية

بالنسبة لهونغ كونغ ، و 2442جانفي  2وقعة عليها في عضاء المتفاق حيز التطبيق بالنسبة للأوقد دخل الإ     
 . 2448جانفي  2وكوريا في 
 تفاق الدولي في قطاع الالبانال : الفرع الثالث

 (2): ترمي إلى مايليتفاق كانت أهداف هذا الإ     

  ستقرار إعتبار خذ بعين الإلبان مع الأكثر للتجارة العالمية في قطاع الأتحرير أكثر فأتحقيق توسع و
 ؛لمنافع المتبادلة بين المصدرين والمستوردين على حد سواءسواق، على أساس االأ
 جتماعية للدول الناميةلإاقتصادية و تعزيز التنمية الإ. 

مجموعات وهذا وفقا  8تفاق المنتجات التي مسها الإشملت  2489سبتمبر  29ق جولة طوكيو تفاوفقا لإو     
 (1): للمادة الثانية من الاتفاق

  ؛لى سكر مضاف، أو مواد تحلية أخرىتحتوي عو التي لاأقشدة الحليب، الغير مركزة الحليب و 
  ؛تحتوي على سكر مضاف ومواد تحليةالتي الحليب وقشدة الحليب المركزة و 
  أو المحمضة، حتى إن كانت القشدة المخمرة الرائبة، أنواع الحليب و و القشدة أمخيض اللبن، الحليب

 ؛تحتوي على فواكه مضافة أو كاكاو مواد تحلية أخرى، معطرة أوحتوي على سكر مضاف و تمركزة و 
 ؛مكونة من عناصر الحليب الطبيعية مصل اللبن، أو منتجات 
 ؛الزبدة والدهون المشتقة من الحليب 
 ؛الأجبان 
 نبروتينات الجب. 
ا وضع إطار أيضتحديد مهامه، و و لبان، تفاق وضع مجلس دولي لمنتجات الأكما تم من خلال هذا الإ    

في إطار التبرعات،  خرى خارج المعاملات التجارية مثل الصادراتللمساعدات الغذائية والمعاملات الأ
تفاقيات إتداء من دخول إبسنوات  9تفاق صالح لمدة جتماعية، وهذا الإغاثة والرعاية الإطار  الإإالصادرات في 

لبان خلاف دورية ما لم يقرر مجلس منتجات الأنتهاء بصفة الإيجدد عند ذمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ و 
 .ذلك

 بقارللحوم الأتفاق الدولي ل ا: الفرع الرابع
، خاصة في مايتعلق بالمعاملة الخاصة 2489جولة طوكيو سنة فاق إتهداف أتفاق ليكمل جاء هذا الإ     

 (3):هداف التالية جل تحقيق الأأفاق من توالتفضيلية للدول النامية، وجاء هذا الإ

 
(1)

: OMC, Accord international sur le secteur laitier , Les Accords du Cycle d’Uruguay , secrétariat de 
l’OMC, Genève, 1994, p1.  
(2) 

: Ibid, p 2.  
(3)

: OMC, Accord international sur la viande bovine , Les Accords du Cycle d’Uruguay, secrétariat de 
l’OMC, Genève, 1994, p1-2.  
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  عطاء د القيو الة التدريجية للحواجز و ز لإستقرار للسوق الدولية للحوم، وتسهيل اإتشجيع توسيع وتحرير وا 
المية بما يخدم طار الدولي للتجارة العبقار وفصائل البقر، وتحسين الإالعالمية للحوم الأعلى التجارة 

 ؛مصالح المستهلك والمنتج، وكذا المستوردين والمصدرين
 لة الحيوانات ذات الفصيبقار و ائل التي تخص التجارة في لحوم الأتشجيع التعاون الدولي في جميع المس

 ؛قتصاد الدولي للحومتوزيع أكثر كفاءة للموارد في الإالبقرية، من أجل ضمان عقلنة و 
 تحسين الفرص المقدمة بقار، و دول النامية فيما يتعلق بلحوم الألل خارجيةديم فوائد إضافية للتجارة التق

 :ر من خلالبقاتوسيع التجارة العالمية للحوم الألهذه الدول للمساهمة في 
  ؛ويل في إطار توسيع السوق العالميعلى المدى الطسعار للمنتجات اللحوم ستقرار الأإتعزيز 
  ستقرار إتعزيز والمحافظة وتحسين عوائد الدول النامية المصدرة لمنتجات اللحوم، والحفاظ على

 .سواقالأ
يم الوضع العام للسوق تقيتم برصد و تفاق إنشاء مجلس المعلومات الذي يهكما تم بناءا على هذا الإ     

 : تم تحديد مهامه والتي تتمثل فيو العالمي، وأيضا إنشاء مجلس دولي للحوم 
 ؛فاق العرض والطلب في السوق العالميأوضاع و تقييم الأ 
 ؛تفاقراء عرض شامل لتطبيق هذا الإإج 
 الحوار في جميع المسائل المتصلة بالتجارة العالمية للحومتاحة فرص التشاور و إ. 

 . يجدد دوريا، و 2440بتداء من جانفي إتفاق بثلاثة سنوات وكسابقه حددت مدة صلاحية هذا الإ     
إذن فالمنظمة العالمية للتجارة تهدف إلى تحرير التجارة العالمية من القيود الجمركية والغير جمركية،      

تبر المنظمة مؤسسة دولية يتم في إعتمادا على تطبيق عدد من الإتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، حيث تع
جراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف   .(2)إطارها تنفيذ الإتفاقيات وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، سلسلة دراسات تنموية، المعهد واقع السياسات التجارية العربية وأفاقها في ظل إتفاقية المنظمة العالمية للتجارةجمال الدين زروق، : (2)

 .22ص  دون سنة، للتخطيط، الكويت،العربي 
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 :خاتمة
تناولنا في هذا الفصل من خلال البحث والدراسة تطور النظام التجاري الدولي، فالخلفية التاريخية لهذا 

لى إخماد الحروب في مشروع ويلسون الذي كان يهدف إ ولى وتبلورتعود الى نهاية الحرب العالمية الأالنظام ت
التجارية عن طريق إلغاء الحواجز الجمركية وبالتالي المساهمة في ضمان الاستقرار والسلم العالميين، غير أن 

نتهاج أهذا المشروع بقي حبرا على ورق خا لتعقد سلسلة غلبية الدول إجراءات حمائية، صة مع تفشي الكساد وا 
مم المتحدة، حيث تم التوصل الى وثيقة مؤتمر الاقتصادي للأالتحضيرية لل من الاجتماعات في إطار اللجان

في  نشاء منظمة للتجارة الدولية وهو ما تجسد، وبالموازاة تم طرح فكرة إ"ميثاق الاجراء المؤقت"عرفت بنهائية 
مريكية المصادقة يتة بعد رفض الولايات المتحدة الأن هذه المنظمة ولدت م، غير أ8491ميثاق هافانا سنة 

لجمركية والتجارة والتي استمرت لأزيد من نصف قرن، تفاقية العامة للتعريفة ايه، وبالتالي استمرار العمل بالإلع
عاملة الوطنية، معاملة الدولة طراف قائم على مبادئ المحيث وضعت الأسس الأولى لنظام تجاري متعدد الأ

 .تصادية، الشفافية والتنمية الاقولى بالرعاية، دعم تحرير التجارةالأ
برزها هي جولة طوكيو التي تناولت عدة مسائل ية مجموعة من الجولات التفاوضية أتفاقلقد شهدت الإ

سنوات  81ن أخر محطة وهي جولة الاوروغواي مهدت لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة وخلال جديدة، كما أ
عهد لها مهمة السهر على تنفيذ الإتفاقيات التجارية المتعددة من التفاوض تم التوصل الى إنشاء منظمة عالمية ت

رة المنظمة التي جاءت لتسهر على تنفيذ دولة في مؤتمر مراكش بدأت مسي 821نضمام فبإطراف، الأ
ضافة لاعتبارها فضاء للتفاوض التجاري، ولقد ساهمت عات وتدعيم القدرات التجارية بالإتفاقيات، تسوية المناز الإ

ة، وطرح قضايا متصلة كالتجارة تفاقيات جديدع مجالات المفاوضات بالتوصل الى إات الوزارية في توسيالمؤتمر 
تفاقيات السابقة المشتملة على التجارة في وغيرها من المسائل التي دعمت الإ الملكية الفكرية حقوق لكترونية،الإ

 .عضاءالتجارية للدول الأ اجعة السياساتالسلع، التجارة في الخدمات، تسوية المنازعات ومر 
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 تمهيد
إن التطور السريع الذي شهدته التجارة الدولية خاصة مع ظهور عوامل أخرى مساعدة كتنوع مصادر       
مما أدى  نتاج،حجم التجارة الدولية وبالتالي الإلى تضاعف ل، الطفرة التكنولوجية في طرق الإنتاج، أدى إالتموي

لى إعادة إحياء فكرة محدودية الموارد مقابل الحاجات والرغبات المتزايدة للبشر، ولكون أغلب الموارد الموجودة إ
الغير حكومية وفي إطار متعدد الأطراف  ، عكفت بعض المنظماتقابلة للنضوب أو تستغرق وقت كبير للتجدد

ارية نمو التجارة الدولية، غير أن بعض ر ستمضمان إتفاقيات وتشريعات تهدف لحماية البيئة مع على وضع إ
أهداف يعيق صة في وجه الدول النامية، وهو ماتفاقيات أصبحت تشكل إجراء يقيد التجارة الدولية خاهذه الإ

 .لى فرض تجارة عادلة بين جميع الدولالنظام التجاري المتعدد الأطراف الساعي إ
لى العلاقة إ" في وجه التجارة الدولية المتطلبات البيئية كأداة حمائية"في هذا الفصل الموسوم  قد تطرقنا      

مم المتحدة لإشكالية البيئة وكذا عرض النظريات لدولية بداية من تبني مؤتمرات الأبين البيئة والتجارة ا
ادلة للبيئة والتجارة الدولية المتب لجوانبلحديثة المفسرة لهذه العلاقة بالإضافة إلى التطرق لالكلاسيكية وا

لبيئية والنظام شتراطات البيئية المفروضة في التجارة الدولية، أما المبحث الثاني فسوف نخصصه للمتطلبات االإ
تفاقية العامة للتعريفة التجاري متعدد الأطراف من خلال تقديم نظرة على ما جاءت به جولات كل من الإ

تفاقيات المنظمة حول البيئة، أما في إلى إمة العالمية للتجارة حول البيئة مع التطرق الجمركية والتجارة والمنظ
على مدار عشر سنوات، مع  فسوف يتم التطرق فيه للمتطلبات البيئية في السياسة التجارية وذلك المبحث الثالث

هم المظاهر الحمائية ة، كما سنقدم رصد لأرية للدول النامية الخاصة بالبيئكل المنازعات التجا إستعراض
لية على الجزائر من شكاالدول النامية، أما في المبحث الأخير فسوف نسقط هذه الإالخضراء المستخدمة ضد 

تفاق ارة، وكذا المتطلبات البيئية في إلى الجانب البيئي للمفوضات مع المنظمة العالمية للتجخلال التطرق إ
خاصة في ظل توجه  لى تطور السياسة البيئية المتصلة بالتجارةق إطر نتجزائرية، وفي الأخير -وروكة الأالشرا

 .نفتاح التجاريالجزائر نحو الإ
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 البيئة والتجارة الدولية: المبحث الاول
رتبطت إحيث  ،النشأةبالتجارة الدولية خاصة موضوع قديم عامة و  قتصاديعتبر موضوع البيئة وعلاقته بالإ     

كل  تأثيرقتصاد و م نظرة حول العلاقة بين البيئة والإن يقدأراد أقتصاد بالفكر الكلاسيكي الذي قضية البيئة والإ
ما يمثله من خطر على البيئة خاصة من قتصادية و نشطة الإخر وذلك من خلال التوسع في الأمنها على الأ

 .حيث طبيعة الموارد الغير قابلة للنضوب
غيرها مما يجعل نبعاثات الغازات السامة و إ ،خر من حيث التلوثأنشطة مشكل كما تشكل مخرجات هذه الأ    

ة تحقيق الرفاهيحافظ على البيئة من جهة و نن أردنا أذا إخر حتمية ملة لكل متغير على الأالمحت التأثيراتدراسة 
العلاقة التاريخية بين البيئة والإقتصاد ومفهوم البيئة في في هذا المبحث  نااولقد تنو  قتصادية من جهة ثانيةالإ

 .الفكر الإقتصادي، بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بالتجارة الدولية
 ى مفهوم البيئة والقضية البيئيةلإمدخل  :ولالمطلب ال 

المتبادل  التأثيرو  التأثرثبتت ألمجالات خاصة بعد الدراسات التي صبح للبيئة علاقة وثيقة مع مختلف اأ     
 .صبحت تثير الكثير من الاهتمامأبل  ،باقي المجالات من جهة ثانيةهة و بين البيئة من ج

 عناصرهاتعريف البيئة و : ولالالفرع 
حدة للبيئة المت للأممول مؤتمر أن أرغم و  ،ولا عن مفهومها وعناصرهاألحديث ن الحديث عن البيئة يقودنا لإ     

طلعنا إن إلكن ، لم يعطي مفهوم محدد وواضح للبيئةنه ألا إ، ناقش القضية البيئية ،2791وكهولم سنة ستفي 
الثاني حيث  المبدألى مفهوم البيئة في إن المؤتمر تطرق أسنجد  فأنناعلى المبادئ التي خلص بها المؤتمر 

وانات المكونة الحيالنباتات و  ،الارض ،الماء ،الموارد الطبيعية للعالم التي تتضمن الهواء"ها أنوضعها على 
 (2).المستقبلر و جيال الحاضأن لصالح ن تصاأن هذه العناصر يجب أحيث شدد على ، "يكولوجيللنظام الإ

ى مقومات يشتمل علنسان و فيه الإ يشطار الذي يعالإ"نها أالهادي على ليمان عمر عبد س ن يعرفهافي حي     
حد مكونات البيئة يتفاعل مع أنسان والإ ،من البشر هقرانأاء وماوئ ويمارس فيه علاقاته مع كسحياته من غذاء و 

 .(1)"قرانه من بين البشرأها بما فيها كل مكونات
نه أفقط رغم نسان حث لتعريف البيئة حيث ركز على الإالبا ةتعريف سابقا نلاحظ قصر نظر من خلال الو      
ذلك "نها أدم تعريف واضح للبيئة على ن نقأويمكن ، لى باقي المكوناتإلكنه لم يشر  ،حد مكوناتهاأعتبره أ

لها لطبيعية التي من خلاالى الموارد ا بالإضافةالنباتات الحيوانات و  ،نسانالإ كولوجي الذي يضمياء الإالفض
 ."سوده علاقات متبادلة بين مكوناتهتو  ،شباع رغباتهإيستطيع الانسان 

 
 
المجلة الدولية للبيئة وتغيير ، المتطلبات البيئية في الجزائر على ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ،خوني رابح, بلعز خير الدين: (2) 

 .247ص  ،1124 ،المملكة المتحدة ، مانشستر،4العدد  ،1 دالمجل، البيئة والمياه والصحراء لأبحاثعربية  المنظمة الاورو ،العالمي خالمنا
الاكاديميون للنشر  ،الاستثمار الاجنبي المباشر وحقوق البيئة في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوطني ،سليمان عمر عبد الهادي: (1)

 .21ص  ،1117، الاردن ،الطبعة الاولى، والتوزيع
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 (1):لى ثلاثة عناصرإيمها وفق توصيات مؤتمر ستوكهولم ما عن عناصر البيئة فقد تم تقسأ    

 البيئة الطبيعية   -1
، hydrosphère( اليابسة)الغلاف الصخري  ، Atmosphèreالغلاف الجوي : ربع نظم هيأتتكون من     

في  ةتمثلمغلفة الثلاثة و قدمها الأتة التي تالذي يضم مجموعة من العناصر الحيوي Biosphèreالغلاف الحيوي 
 .العناصر غير العضوية ،الحيوانيالتكوين النباتي و 

 البيئة البيولوجية   -2
تعد البيئة البيولوجية الحيوي و  المحيطكذلك الكائنات الحية في و  ،سرته ومجتمعهأو " الفرد"نسان تشمل الإ    

 .البيئة الطبيعيةجزءا من 
 جتماعية البيئة الإ -3
ذلك  ،نسان مع غيرهية علاقته حياة الإطار من العلاقات الذي يحدد ماهجتماعية ذلك الإيقصد بالبيئة الإ    
فرادها بعضهم ببعض في أبين  سواءي جماعة من الجماعات أساس في تنظيم طار من العلاقات الذي هو الأالإ

لاقات ما نماط تلك العأوتؤلف  ، حضارة في بيئات متباعدةة معا و و متشابهأو بين جماعات متباينة أ، بيئة ما
 .نسان خلال رحلة حياته الطويلة بيئة حضارية لكي تساعده في حياتهستحدث الإا  و  ،جتماعيةيعرف بالنظم الإ

 تدويل القضية البيئية: ع الثانيالفر 
جل تسليط الضوء أ قامة مؤتمر دولي منإعل بعض الدول تفكر في جخذته قضية البيئة أن الحجم الذي إ    

ي كان ذلك فو  ،ول مؤتمر حول البيئةأمة قاإالمتحدة  للأممقررت الجمعية العامة  حيث ،على هذه القضية
المتحدة  للأمممؤتمر  لإنشاءقتراح إولى التي تقدمت بالدولة الأ كانت التي ،2791ستوكهولم بالسويد في جوان 

ان الهدف كو  ،2797المتحدة في سنة  للأمموافقت عليه الجمعية العامة هو ماو  ،نسان وعلاقته مع البيئةحول الإ
قد خلص ، و طلق عليه مؤتمر ستوكهولمأقد و  ، جل مواجهة القضايا البيئيةأمن  من هذا المؤتمر هو تقديم قواعد

 (2): كمايليهي بيئة والتنمية و تعلق باليساسي أ مبدأ 19ى تقديم إلالمؤتمر 
 ؛مة للحياةالملائ المساواة والظروف ،نسان الحق الكامل في الحريةى الإلد -2
 ؛الحيوان، النباتو رض الأ ،رد الطبيعية بما في ذلك الهواء والماءالحفاظ على الموا -1
 ؛نتاج الموارد الحيوية المتعددةإرض على المحافظة على قدرة الأ -3
 ؛في المحافظة على الحياة البرية للإنسانالمسؤولية الخاصة  -4
 ؛هادشكل يسمح بالوقاية من خطر استنفابتوظيف الموارد الغير متجددة  -5
 ؛ريف المواد السامةصيتعلق بت محاربة التلوث خاصة فيما -9

 
 :ص ،1114 ،مصر ،الجامعيةالدار  ،اقتصاديات الموارد البيئية ،عفاف عبد العزيز غايد ،احمد رمضان نعمة الله ،رمضان محمد مقلد: (1)

393. 
(2) 

: UNITED NATIONS, report of the united nations conference on the human environment, 
stockholom, 5-16  June 1972, A/conf.48/14/rev.1, united nations publication, Switzerland, November 1973, 
PP: 4-5. 
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 ؛ومنع تلوث البحار والموارد الحية حماية الحياة البحرية -9
 ؛جتماعيةقتصادية والإضرورة ضمان التنمية الإ -8
 ؛الطبيعية ثالكوار والتكنولوجية لمجابهة التخلف و  دعم الدول النامية من خلال المساعدات المادية -7
 ؛دراة البيئيةساسية كمطلب للإلسلع الأا وأرباحسعار أستقرار لنامية لإضمان الدول ا -21
 ؛با على التنمية في الدول الناميةتؤثر سل السياسات البيئية بحيث لا زيعز ت -22
 يئة؛تحسين البجل الحفاظ و أان توفر الموارد من ضم -21
 ؛البيئةتحسين عتماد نهج متكامل ومنسق للتنمية مع ضمان حماية و إ -23
 ؛حتياجات التنمية وتحسين البيئةإساسية للتوفيق بين أداة أعتبار التخطيط العقلاني إ -24
 ؛كبر منفعةأثار السلبية على البيئة ويحقق للمستوطنات البشرية بشكل يجنب الأالتخطيط  -25
ن تؤثر على البيئة أكن مالتي يناطق ذات معدل نمو سكاني مرتفع و تبني سياسات مكانية خاصة في الم -29
 ؛التنميةو 
 ؛دارة الموارد البيئيةا  صة مهمة التخطيط و صن توكل لمؤسسات الوطنية المتخأيجب  -29
 ؛جتماعية مع المحافظة على البيئةالإقتصادية و نولوجيا في التنمية الإالتكسهام العلوم و إ -28
 ؛لتعليم في المسائل البيئية ضروريعتبار اإ -27
 ؛طار المشكلات البيئيةإالتطوير في تشجيع البحث العلمي و  -11
 ؛فقا للسياسة البيئة المنتهجةستغلال مواردها و إللدول في  ياسيالحق الس -12
 القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض لضحايا التلوث والأضرار البيئية الأخرى؛طوير ت -11
 .لحماية البيئة مع ضمان ان تكون ملائمة بالنسبة للدول النامية الملائمةتحديد المعايير  -13
عن ثار البيئية الناتجة جل السيطرة على الأأطراف من متعدد الأالون من خلال الترتيبات الثنائية و التعا -14
 ؛نشطة المختلفةالأ
 ؛تحسين البيئةنظمات الدولية تلعب دورا منسقا وفعال وديناميكي لحماية و ن المأضمان الدول  -15
 .سلحة الدمار الشاملأسلحة النووية و قضاء على جميع الأال -19
 للإطارمن خلال عرض ، نسانيةن البيئة الإأشمم المتحدة للبيئة الانسانية خطة عمل بكما تقدم مؤتمر الأ     

قديم توصيات على الصعيد تو " FRAME WORK FOR ENVIRONANTAL ACTION"ي ئالعمل البي
 الشكل التالي يوضح ذلك الدولي و 
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 تفاقية ستوكهولمإي في ئطار العمل البيإ (: 2-1)الشكل رقم 
 :الادارة البيئية

 وضع الاهداف و التخطيط
 التشاور و الاتفاقيات الدولية

 :البيئي التقييم
 البحوث، التقييم و المراجعة

 تبادل المعلومات، المراقبة
 :التدابير الداعمة 

 
 

 التعليم و التدريب -                                التنظيم     -
 لمعلومات العامةا -                                    التمويل   -

Source: UNITED NATIONS, report of the united nations conference on the human 
environment , stockholom,5-16  June 1972, A/conf.48/14/rev.1, united nations 

publication, Switzerland, November 1973, p 6. 

  
مم المتحدة حول نشاء برنامج الأإتم  ،2791نسانية في دة حول البيئة الإمم المتحعلان مؤتمر الأإبعد       

تشجيع الشراكة جل مهمة توفير القيادة و أمن ، "United nations environnement programme"البيئة 
المساس  تحسين نوعية الحياة دونمن الشعوب علام وتمكين الدول و إ ،إلهامفي مجال العناية البيئية من خلال 

 .جيال القادمةبمستقبل الأ
تم إنشاء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقوم  2783بناءا على توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة      

بمهام الإشراف وعلى الإستراتيجيات البيئية طويلة المدى من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع حلول سنة 
الوزير الأول " جرو هارلم برونتلاند"ئيسها ، هذه اللجنة أطلق عليها تسمية لجنة برونتلاند نسبة لر 1111

 Our Common Future" (2)" " مستقبلنا المشترك"تحت عنوان  2789للنرويج، حيث قدمت تقريرها سنة 
 ،سنوات من مؤتمر ستوكهولم 21بعد أي  2781في سنة  انيالثاني فقد كان في نيروبي بكي ما المؤتمرأ     

وفي سنة  ،يز الجانب السياسي في تلك الفترةبسبب الصدع الذي كان يم جحاف كبيرإوقد عرف هذا المؤتمر 
لتنمية وكان ذلك في امم المتحدة حول البيئة و ر الأتمتم عقد المؤ  2771جوان  24-3بين وبالضبط ما ،2771

 لمو  "لبيئة والتنمية المستدامةا"ر كان موضوع المؤتمدولة و  291دي جانيرو في البرازيل وقد عرف مشاركة و ري
ممثل عن الهيئات الغير  1411زيد من فيه أالهيئات الرسمية بل شارك تقتصر المشاركة على الحكومات و 

 :عن التوصيات التالية علانالمؤتمر الإ عمال هذاأهاية قد تم في نو  ،حكومية
 ؛12جندة الأ -
 ؛حول البيئة والتنمية يوعلان ر إ -

 

(1) 
: Abraham Yao Gadji, Libéralisation du Commerce International et Protection de L’environnement, 

Thèse de Doctorat en Droit, Faculté De Droit et des Sciences Economiques, Université de Limoges, France, 
2007, p 30. 
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 ؛بيان مبادئ الغابات -
 ؛ن تغير المناخأطارية بشمم المتحدة الإتفاقية الأإ -
 .المتحدة للتنوع البيولوجي ممتفاقية الأإ -

 ،واجهها العالم خلال القرن القادمالمشاكل التي قد ي( 12عمال القرن أجدول ) 12 جندةالأضمت وقد       
 علان ريو فقد تم إما أ ،لموارد الطبيعيةالى حماية البيئة و إ بالإضافةقتصادية الإجتماعية و وتضمنت المجالات الإ

 (2):وهي أساسيةمبادئ  أربعلى إ فيه التطرق
 ؛المستدامةهتمامات الخاصة بالتنمية نسان حجر الزاوية بالنسبة للإعتبار الإإ -
 ؛ين سبب في منع تدابير تخص البيئةن يكون عدم اليقألا يجب  -
 ؛د من التفاوت في مستويات المعيشةحلاالقضاء على الفقر و  -
 .المستدامة المسؤولية الكاملة للدول المتقدمة في التنميةر الريادي و الدو  -

كان و  ،+Rio 10 يضا تسميةأطلق عليها أقد فريقيا و إت في جوهانسبورغ بجنوب مة التالية فقد كانقما الأ     
شهد ن العالم مازال يألى إعلان جوهانسبورغ إقد خلص و  ،1111سبتمبر  4-وتأ 19رة ما بين ذلك في الفت
د دارة الموار إحماية نتاج و ستهلاك والإنماط الإأن القضاء على الفقر وتغيير أ لتأكيدحيث جاءت  ،تحديات كبيرة

غنياء والفقراء الأ بينن الفجوة الكبيرة أو  ،ماعية هي محور التنمية المستدامةجتالإقتصادية و الطبيعية للتنمية الإ
ن أو  ،ن المشاكل البيئية في تزايدألى إشارت أكما  ،نامية تشكل تهديدا للرفاهيةالدول الوبين الدول المتقدمة و 
 في صعوبات ستثمار تعانيالإزدياد حركة التجارة و ا  سواق و يجابي الذي يمس تكامل الأالعولمة رغم طابعها الإ

 .خاصة بالنسبة للدول النامية ،التوزيع العادل
بمناسبة مرور كان و ، 1121جوان  11-11خر مؤتمر حول البيئة فقد كان في ريو دي جانيرو من أما أ     

 :وقد ركزت على موضوعين ،2771ول قمة التي كانت في ألى ة عسن 11
 ؛القضاء على الفقرطار التنمية المستدامة و إخضر في قتصاد الأالإ -
 .للتنمية المستدامة ؤسسيطار المالإ -
لى إكما تطرق ، THE FUTURE WE WANT "المستقبل الذي نريده"شعار  قد نظم هذا المؤتمر تحتو      

 ،الماء ،الزراعة المستدامة ،من الغذائيالأ ،الطاقة المستدامة ،للائقةاالوظائف : هيساسية و أسبع محاور 
 .ستعداد للكوارثالإو  ،المحيطات

جتماعية ا  قتصادية و إ ةمان تعزيز تنميضامات الدول بالتنمية المستدامة و لتز إحيث حدد هذا المؤتمر      
 للألفيةنمائية هداف الإالألتزام على تحقيق لمؤتمر الإكما جدد ا ،الحالية والمستقبلية للأجيالمستقبل مستدام و 

  The millenium Developement Goals –MDGs  1125بحلول سنة 
 

 

(1)
: The United Nations Conference on Environment and Development, The Rio declaration on 

Environment and Development 1992, united nations environment program, cache of our common future, 
Geneva, Switzerland, September 1992, pp 2-4 . 
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يجاد ا  يم التقدم المحرز و يتفاق على تقتم الإ، 2771علان ريو سنة إتزام بمبادئ لإللى تجديد اإ بالإضافة     
 ،معالجة التحديات الجديدة والناشئةو  ،قمة المتعلقة بالتنمية المستدامةتنفيذ نتائج الحلول للثغرات المتبقية في 

 :طار مؤسسي للتنمية المستدامة من خلالإلتزام بوضع كما تم الإ ،الأطرافشراك جميع ا  و 
 ؛(البيئية ،جتماعيةالإ ،قتصاديةالإ) ة للتنمية المستدامةبعاد الثلاثيتعزيز الأ -
 ؛التنمية المستدامة الحكومية الدولية لتحقيقتعزيز الترتيبات  -
 ؛طار التنمية المستدامةإالركيزة البيئية في  -
 ؛المتحدة للأممالتنفيذية  الأنشطةو المؤسسات المالية الدولية  -
 .المحليةقليمية و الإ، ل السياسات الوطنيةماكت -

من الغذائي الأ ،القضاء على الفقر ،العمل من خلال القضايا المشتركة كما تعمل على متابعة خطة      
المدن  ،النقل المستدام ،السياحة المستدامة ،الطاقة، حيالصرف الصالمياه و  ،الزراعة المستدامة ،والتغذية

التغيير  ،جتماعيةالحماية الإ، العمل اللائق للجميع، تعزيز التشغيل الكامل والمنتج، الصحة والمجتمع ،المستدامة
 (2).خرى ذات الصلةيا الأبعض القضاالمناخي و 

تفاقية إ: تفاقيات مثللى العديد من الإإمتدت إ مم المتحدة بلتصر قضية التدويل على مؤتمرات الألم تقو       
ما يميز هذه و  ،تفاقية كيوتوإوكذا  لى بروتوكول مونتريالإ بالإضافة ،تفاقية روتردامإ ،باماكو إتفاقية ،بازل
نها مست نطاق جغرافي أ وأوالتلوث  كالإشعاعات: ا تناولت مواضيع محددة في البيئةتفاقيات هي كونهالإ

 .تفاقية طهرانإ محدود مثل
 قتصاديالبيئة والفكر الإ: لثانيالمطلب ا

رواد  إسهامات إلىمطلع القرن التاسع عشر، وخاصة  إلىقتصادي بقضايا البيئة الإ الفكرهتمام إيرجع       
الموارد  أن أيمشكلة ندرة،  أنهاقتصادية منذ البداية على فلقد تم وصف المشكلة الإ كلاسيكي،الفكر ال

 بأنها الحاجات المتعددة، كما تم وصف هذه الموارد لإشباعتكفي  لا وأنهاقتصادي ذات طابع محدود نسبيا، الإ
يفيد د ولقد لعب كل من « free resources »وليست موارد حرة  « economic resources »قتصادية إ

 الأرضالجانب، خاصة محدودية الموارد و  روبرت مالتس دورا رئيسيا في تسليط الضوء على هذاريكاردو و 
 .(2)الزراعية في مواجهة التزايد السكاني

مقدمة "البيئة في كتابه  إشكالية إلىمن تطرق  أول « T. Robert Malthus »يعتبر روبرت مالتس و       
، حيث جاء كتابه كرد فعل 2978سنة  « An essay on principle of population »" السكان مبدأفي 

 the marquis de » هوالماركيز دي كوندورسي « William Godwin »لكتابات كل من وليام غودين 
condorcet » في حين  غذاء،الكتابه مشكلة النمو الديمغرافي و  قتصادي في الفصل الثاني منحيث طرح الإ 

 

 . 11+ريو  ،1121م المتحدة للبيئة والتنمية مانظر الى التقرير النهائي لمؤتمر الا: (2)
، قضايا معاصرة في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، التجارة الدوليةات الحديثة في الاقتصاد الدولي و الاتجاهسامي عفيفي حاتم، : (2)

 .313، ص 1115مصر، الطبعة الثانية، القاهرة، 
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عارض فكرة غودين حول تطور العقل والاس في ثماني فصول، حيث و  ههاجم كل من غودين ودي كوندورسي
، وكذا الإنسانين التفكير أالزراعة تمثل حجة بشتربية الحيوانات و  أن، خاصة في فكرته حول الإنسانيالتفكير و أ

سيم العمل بشكل ودي ستحالة تقإعلى  أكدحيث  «Avarice and profusion»" الوفرةالطمع و "فكرته حول 
مشكلة  أيضايشكل دائما ميزة للعامل، كما طرح  أنتكتل للعمل الزراعي يجب  إلى نضمامالإ أنبين الجميع و 

المجتمع تعتبر  إيراداتكل زيادة في  أنالذي يقول  للمبدأسميث من خلال رفضه  أدم لأفكار نقده عبرالفقر 
 .(1) لة تقديم تعريف لرفاهية الدولةأمس وأيضاموارد تحسين العمل، زيادة في 

العلاقة  قترح مالتس حلين لإشكاليةإالتضخم، في حين م نظرة حول العلاقة بين السكان و كما ساهم في تقدي      
 :نوضحهما فيما يليمحدودية الموارد بين النمو الديمغرافي و 

نسبة النمو الديمغرافي من  الأمراض والحروب والتي تهدف إلى تخفيض  ع،مثل الجو : يجابية الضوابط الإ -
  « positive checks »خلال رفع معدل الوفيات 

هذه الضوابط تهدف إلى تقليل معدلات الولادات النسل، تأجيل الزواج و مثل تنظيم : الضوابط الوقائية -
« preventive checks »  

قام  2729تهامات مالتس، ففي سنة إلديمغرافي ومحدودية الموارد لم تنتهي عند فالإشكالية بين النمو ا      
 on the »" الضرائب قتصاد السياسي و ىء الإدفي مبا"صدار كتابه إب  « david ricardo »ديدفيد ريكاردو  

principle of political economy and taxation »  يمقد خلص ريكاردو من خلال هذا الكتاب إلى تقدو 
 .قانون تناقص الغلة، كما قدم أيضا مايعرف بقانون الريع

 The»وخلال الفترة الحديثة ظهرت العديد من التقارير تشكك في استدامة النمو الاقتصادي       
sustainability of economic growth»  ن الموارد أالوحيد الذي بين  )*( "حدود النمو"حيث كان تقرير

 أيضاستنفاد في نهاية المطاف كما حذر التقرير الإ إلىنادرة مع مرور الوقت، لتصل  ستصبحالطبيعية الرئيسية 
 .(2) مراحل جد متقدمة من التلوث إلىالوصول  إمكانية إلى أشارحيث  ،ستيعابية للبيئةمن القدرة الإ

تم عرضه في شكل تقرير وس، يورغن راندرو، وليام بارتر و كل من دونيلا ودينيس ميد أعدهفالتقرير الذي       
التحكم في التلوث، : المحتملة على البيئة من خلال لتأثيراتبرامج روما، قدم العديد من النماذج  حدىلإ

 Pollution controls, technology, Brith“ الزراعي الإنتاجالموارد و نضوب لوجيا، النمو الديمغرافي و التكنو 
controls, unlimited resources, a agricultural production”   ستكمالا لدراسات إوجاء هذا التقرير

 system simulation to test »، "ختبار السياسة البيئيةنظام المحاكاة لإ"ثين خاصة دراسة الباح
environnement Policy »  في معهد ماساتشوس للتكنولوجيا إعدادهالتي تم و. 

 

 

 

 (1)
: T .Robert Malthus, An essay on the principle of population, J. Johnson, London, 1798, reprinted by 

electronic scholarly publishing project, 1998. 
 .قدم من قبل نادي روما" حدود النمو"تقرير :  )*(

(2)
 : Hakan Nordston, Scott Vaugham, Trade and Environment, special studies 4, WTO publication, 

Geneva, Switzerland, 1999, p47.  
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 (2): ما يلي حيث خلص التقرير إلى    

 ؛سلوك بشري جديد ببدءمما يسمح  البيئةن أوجوب تحقيق قيود كمية بش -
مستوى رغم وجود  أعلى إلى(dermographic pressure) وصول الضغط السكاني في العالم  -

 ؛آهلةمناطق غير 
وجوب تحقيق قدر عالي من التنمية المستدامة في جميع الدول النامية للوصول إلى التوازن العالمي  -

(global equilibrium)؛ 
ستراتيجيات شاملة إر يتطو  باقي القضايا الأخرى، بحيث يجبن قضية التنمية هي مرتبطة مع أتأكيد  -

 .ستهداف كل هذه القضايالإ
ن ، حيث قدم الباحثو "سنة 31بعد : حدود النمو"قام نفس الباحثون بنشر تقرير يحمل  1114في سنة      

لى إ 2771للتنمية في العالم من سنة  سيناريو محتمل 21بتقديم  « world 3 » "3العالم "ستعانة ببرنامج بالإ
يؤدي  اللاعقلاني للموارد الطبيعية ستخدامن النمو السكاني الكبير والإإلى إ، حيث خلص التقرير 1211غاية 

 beyond the) "ما وراء الحدود"لى فرض حدود للنمو الصناعي، وقبلها قام الباحثون بتقديم كتاب بعنوان إ
limits)   ن أطبيعية يتجاوز الحدود التي يمكن ن التوسع في الطلب على الموارد الألى إوخلص  2771سنة

 sustainable)فكرة الباحثين كيفية العودة مجددا الى النطاق المستدام  تستمر على المدى الطويل، حيث كانت
territory) (1) 

 التجارة الدوليةتبادلة للبيئة و الجوانب الم: المطلب الثالث
لهذا توجد  بالبيئة، سواء بشكل ايجابي او سلبي، تتأثرو ه سابقا فالتجارة الدولية تؤثر كما سبق التطرق ل    

 .كذا جوانب بيئية للنظام التجارية و جوانب تجارية للنظام او السياسة البيئي
 الجوانب التجارية للنظام البيئي :الولالفرع 

طراف تفاقيات البيئية متعددة الأتخاذ تدابير تجارية في بعض الإإوانب التجارية للنظام البيئي في تتمثل الج     
معايير النظام التجاري  نها تعتبر في موقع صراع معأالسلوك البيئي لبعض الدول، رغم  تحسين بهدفوذلك 

 (3): مايلي تشملالدولي و 

 نقراضالتجارة في الفصائل المهددة بالإ  -1
 the convention on international trade in –نقراض نواع المهددة بالإتفاقية التجارة الدولية في الأإ    

endangered species of wild Fauna and Flora ذالنفا دخلت حيز تفاقية واشنطن، وتعرف أيضا بإ  
 

 

(1)
 : Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorge Randers, William Behrens, The limits to Growth, A report 

for the club of Rome’s, project on the predicament of mankind, universe books, new york, USA, 1972, 
pp :190-192. 
(2)

: Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows, A symopsis limits to growth: the 30-years 

update , Chelsea green publishing company, USA, 2004. 
(3)

 : jean Frédéric Morin, karel Maynard, Marc Paquin, Le Commerces International et l’environnement: 

un état de la question, UNISFERA, CENTRE INTERNATIONAL CENTRE, Montréal, canada, mars, 
2003, pp :9-13. 
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مهدد  نوع نبات 15111واني و نوع حي 5111دولة، حيث أدرجت  251ها أكثر من ل تمضنا  و  2794في سنة 
 .جل الضغط على تجار هذه الأنواعأبالحصول على ترخيص وذلك من  ها إلافينقراض يمنع التجارة بالإ

 المواد المستنفدة لطبقة الوزون -
لطبقة  ن المواد المستنفدةأبروتوكول مونتريال بش، و الأوزونلحماية طبقة  2785تفاقية فيينا إحيث تحدد        

اعية التي دولة، الإطار الذي ينظم المواد الكيميائية الصن 281الذي صادقت عليه أكثر من و  2787الأوزون 
 .يحظر التجارة الدولية في هذه الموادتستنفد طبقة الأوزون و 

 النفايات الخطيرة -3
الغرض من هذا الحدود، و النفايات الخطيرة عبر  التخلص مننقل و في  2771تفاقية بازل إ حيث تحكم     
 .التأكد من أنها أمنة من الناحية البيئيةالحد من نقل النفايات الخطيرة و  تفاق هوالإ
 ستخدام الموارد البيولوجيةإ -4
المحافظة  إلىالذي يهدف  طارالإهي  2771تفاقية التنوع البيولوجي المصادق عليها في قمة ريو إتعتبر      

عن  أالتقاسم العادل للمنافع التي تنشستخدامها المستدام و ا  يكولوجية، و الجينات والنظم الإو  الأنواععلى تنوع هذه 
تفاقية جوانب الملكية الفكرية إوع من الشك بسبب التعارض بينها وبين تفاقية سادها نهذه الإ أنستخدامها، رغم إ

 .المتصلة بالتجارة
 والكائنات الحية المعدلة البيوتكنولوجيةالسلامة  -5
 الذي صادقت تفاقية التنوع البيولوجي، و إمن  يعتبر بروتوكول قرطاجة للسلامة البيولوجية الذي يعتبر جزء      
 .ستيراد بعض الكائنات الحية المعدلةإدولة إطار لفرض قيود على  37ليه ع
 (حتباس الحراريالمسببة للإ)فيئة نبعاثات الغازات الدإ -6

الإطار العام للجهود الدولية  (UNFCCC)ن تغير المناخ أالأمم المتحدة الإطارية بش قيةتفاإتعتبر       
على عكس دولة و  211تم المصادق على بروتوكول كيوتو وذلك من قبل للتعامل مع تغير المناخ، حيث 

العلاقة بين تغير  ، رغمتفاقيات منظمة التجارة العالميةإتمثل تناقض مع تفاقية كيوتو لاإن إالسابقتين، فالنقطتين 
 .الإنتاج الصناعيات الغازات الدفيئة بسبب النقل و نبعاثإزيادة لتجارة الدولية و االمناخ و 

 ستيراد المواد الكيميائية والمبيدات الخطيرةإ -7
المبيدات معينة خطرة لمسبقة على المواد الكيميائيبة و ن إجراء الموافقة اأتفاقية روتردام بشإتم التوقيع على       

تي تفاق على قائمة المنتجات الة، حيث تم الإلدو  39ة، وتم المصادقة عليها من قبل متداولة في التجارة الدولي
ستيراد فسوف يحظر الإنتاج بمجرد عدم السماح بالإستيرادها، حيث و إيمكن إدارتها بصورة أمنة ويحظر  لا

 .المعاملة الوطنيةالأولى بالرعاية و  الدولة تفاق مبدأ المعاملةللسوق المحلية، حيث يراعي هذا الإالموجه 
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 لجوانب البئية في النظام التجاريا: الفرع الثاني
ء كانت تفاقيات التجارية الدولية، سوام التجاري المحور المستدام في الإتعتبر الجوانب البيئية في النظا     

تحادات الإالمنظمة العالمية للتجارة أو إقليمية على غرار المناطق الحرة و  تفاقيةإمتعددة الأطراف على غرار 
 (2): تتمثل فيالجمركية و 

 ستيراد والتصديرلمفروضة على الإالقيود ا -1
بعض الدول، في حين يسمح للدول و تصدير منتج معين في أستيراد إن يحظر أنه أي تدبير من شأ نإ    
المواد الكيميائية الخطيرة ن تصدير النفايات و إذن فإية، معاملة الدولة الاولى بالرعا لمبدأخرى يكون مخالفا الأ

مع وجود بعض  –، فالجات تحظر ولى بالرعايةن مخالف لشرط الدولة الأو و منتريال سيكأتفاقية بازل إ لأطراف
 .و الصادرات غير الرسوم الجمركيةأفرض قيود على الوردات  -ستثناءاتالإ
 الضرائب على الوردات والصادرات -2
ن التكاليف البيئية  يهداف البيئية، من خلال تضمتستخدمه الحكومات لتحقيق الأ مبدأيعتبر تغريم الملوث      

« internalize environmental costs » ن تؤثر هذه الضرائب على التجارة أيمكن نتاج، و في تكاليف الإ
تفاقيات التجارة بفرض هذه الضرائب البيئية إى المنتجات المستوردة، حيث تسمح الدولية خاصة عند فرضها عل

 .المعاملة الوطنية لمبدأوفقا  و المصدرةأالمستوردة  على السلع
 مام التجارةأالعوائق الفنية  -3
وسوف نعود  معايير الصناعة،جل ضمان اللوائح الفنية و أوضع تدابير معيارية من  إلىتفاق يهدف هذا الإ     

 .هذه النقطة بكثير من التفصيل في المبحث المواليإلى 
 (الصفقات العمومية)تريات العامة المش -4
ى الدول منح تفضيلات تفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، حيث يجب علإتفاق غير ملزم في يعتبر هذا الإو      

 متثال للمعاييرالإ هنا قد تشترط الدولك الممنوحة للموردين المحليين، و تقل تفضيلا عن تللا جانبللموردين الأ
 .التي غالبا ليس لها ما يعادلها في الخارج، مما يمنح تفضيلا للموردين المحليينالبيئية المحلية و 

 الملكية الفكرية -5
يجابية على مختلف إايير معلى وضع إالفكرية المتصلة بالتجارة تهدف  تفاقية الجوانب الحقوق الملكيةإن إ    

م البيئي، خاصة في تشكل عائق من منظور النظا أنهاختراع يبدو ، فبالنسبة لبراءات الإحقوق الملكية الفكرية
نها لم تتطرق أالنباتية، كما  الأصنافس الذي يوجب توفير حقوق الملكية الفكرية على بتفاق تريإمن  19المادة 

ختراع، الذي يستلزم براءة الإ جديدالهو جل تحديد ماأمن  « the concept of novetly » "حداثةمفهوم ال" ىلإ
 .التنويع البيولوجي تفاقيةإارض مع نه يتعأكما 

 ستثمارالإ -6
 .ستثمارن الآثار البيئية على الإأفاق ملزم بشإتت المنظمة العالمية للتجارة أي تفاقياإلم تشمل      

 
(1)

 : Jean-Frédéric Morin et  al, op.cit, pp :14-21.  
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 معايير الصحة والصحة النباتية -7
سنتطرق كذريعة لحماية المنتج المحلي، و  اللوائح الصحية لا تستخدم أنضمان  إلىتفاقية تهدف هذه الإ     

 .لهذه النقطة بشكل مفصل في المبحث التالي
 : الدعم -8

بالتالي تؤثر على البيئة، ستخدام الموارد الطبيعية و إفي  الإفراطالدعم تشجع على و  الإعانات أنيرى العديد     
 .ذ المعايير اللازمة لصالح البيئةتخاإتشجع المنتجين ب أنيمكن لها  الإعانات أن الأخرفي حين يرى البعض 

الدولة  مبدأخاصة في  رأيناالنظام البيئي يلتقي في العديد من النقاط كما فالصراع بين النظام التجاري و      
 . الاتفاقيات البيئية تتعارض معها بعض أنالمعاملة الوطنية في حين بالرعاية و  الأولى

 اطات البيئية في التجارة الدوليةشتر الإ: المطلب الرابع
جملة  تلك القيود المرنة المتعلقة بوجوب توفرشتراطات البيئية على كونها ح الإيمكن تقديم تعريف لمصطل    

ما عن أنواع هذه أ، التغليفولا إلى التعبئة و تاج وصبمكوناتها، سيرورة الإن أمن الشروط في المنتجات، بد
 (2): شتراطات فيمكن إيرادها في التاليالمتطلبات أو الإ

 « environmental quality »: معايير تتعلق بنوعية البيئة: الفرع الول
لها، وهي  الأساسيةالمسموح به من تلوث البيئة بما يحافظ على العناصر  الأقصىبتحديد الحد  يتعن     

ستهلاكية بالسلع الإ الأخرالبعض و  بالإنتاجلتحقيقها، ويتعلق بعضها  الأدواتمعايير عامة تستخدم العديد من 
 .خاصة المعمرة منها

 « emission and process »: معايير تتعلق بخفض الإصدارات: الفرع الثاني
راطات شتإتلوث بكمية معينة من مصدر معين، لتزاما بخفض الإشتراطات تفرض ا  معايير و : تنقسم إلى     

 .ستخدام طرق معينة لخفض التلوثإتتعلق ب
 « environmentally related product standards »: معايير بيئية تتعلق بالمنتجات: الفرع الثالث

 :تصفن تحدد و ألتنظيمية طبقا للمنتج بحيث يجب المعايير التي تمثل أدوات للسياسات البيئية ا هي     
محتوياتها من المركبات الملوثة  إلىالمادية للسلعة خاصة تلك التي تشير الخصائص الكيميائية و  -

 ؛الضارةو 
ستهلك وسهولة التعرف على كذا عرض السلعة بطريقة تكفل حماية المالتغليف و قواعد التلوين، التعبئة و  -

 ؛المنتج
 ؛ستعمالهاإمخلفات السلعة خلال  أوالتلوث  إصداراتالمسموح به من  الأقصىالحد  -
في المنتجات، بحيث لا يجوز  الكيماوية أوتحديد النسب القصوى المسموح بها من المواد السامة  -

  ؛تجاوزت تلك النسب إذاستيرادها ا  ، تداولها و إنتاجها
 

، دار المتبادل بين السياسات البيئية والتجارة الدولية للتأثيردراسة تحليلية  ،السياسات البيئية والتجارة الدولية ،احمد عبد الخالق السيد: (2)
 .99-99:ص ، ص2774النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 
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 أخرىستخدامها مرة إ أوالتدوير  كإعادةستخدامها إو السلعة بعد أالتصرف في المنتج و  كيفية التخلص -
ستهلاك منتج إ أوستعمال إالتي قد تحدث عند  الأضرارحيث تستهدف هذه المعايير حماية البيئة من 

 .ما
 environmentally related process »: الإنتاج بأسلوبمعايير بيئية تتعلق : الفرع الرابع

standards » 
ر على نوع التكنولوجيا، الآلات والمعدات من ثم فقد تؤثتتعلق هذه المعايير بطرق وأساليب الإنتاج و      

 :ؤثر على التجارة الدولية من خلالتالخ، هذا النوع من المعايير قد ...المستخدمة ومدى ملائمتها 
 ؛إذا حاولت دولة ما مد تأثير معاييرها إلى دولة أخرى -
يعنيه من ضرورة الحصول ما مختلف و  ستخدام أسلوب إنتاجيإيتطلب  ، حيثإضافة أعباء إضافية -

 .على التكنولوجيا الجديدة أو مواد أولية معينة
إن ما يزيد من تعقيد مسألة البيئة والتجارة الدولية هو طابعها المتعدد، حيث تمس العديد من السياسات،        

ر بيئية على فهي تأخذ ثلاث أوجه أساسية، فالوجه الأول يأخذ مظهر المعيارية، حيث يركز على تفضيل معايي
أخرى، أما المظهر الثاني فيتلخص في الظرف المؤسساتي الذي يركز على ضرورة رصد بنية مؤسساتية معينة 
لحل النزاع، حيث هناك من يرى أن المنظمة العالمية للتجارة هي المسئولة عن هذه المسألة في حين المنظمة 

ة، في حين يرى البعض الأخر أن هذه القضية أعتبرت نفسها منظمة تخص بشأن التجاري وليست منظمة بيئي
تجمع جميع الأطراف لأنها تمس أغلب الميادين، أما المظهر الثالث فهو مظهر سياسي يرتكز على قواعد 

 .(2)وأليات في ضبط النزاع بين البيئة والتجارة الدولية، وأيضا من خلال رسم سياسة بيئة عالمية موحدة 
ورغم كون المسألة البيئية مرتبطة بالعديد من الجوانب، حيث لخصها أحمد محمد مندور وأحمد رمضان      

 (1): نعمة الله في سبع نقاط
 ندرة الموارد الإقتصادية والطبيعية؛ -
 درجة وفرة الموارد الإقتصادية؛ -
رتباطها بالتقسيم الدولي للعمل؛ -  إستغلال الموارد وتحويلها، وا 
 الموارد، ومدى التبعية الإقتصادية؛نمط تخصيص  -
 المحافظة على الموارد والتوازن أو الإختلال البيئي؛ -
 نضوب الموارد؛ -
 .تجدد الموارد والوفرة في إستخدامها ومدى التقدم التكنولوجي -

 
المجلة الأردنية للعلوم الإجتماعية،  ،البيئية والتجارة العالمية، نحو تفسير لإشكالات الحوكمة البيئية العالميةمراد بن سعيد، الحوكمة : (2)

 . 129، ص 1124المجلد السابع، العدد الثاني، 
، 2779، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، المشكلات الإقتصادية للموارد والبيئةأحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمة الله، : (1)

 .5ص 
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أنطوني فيشر أن التلوث هو المشكلة البيئية حيث أعتبر  إلا أن البعض ربط المشكلة البيئية بالتلوث فقط،   
، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه محمد حامد عبد الله حيث أشار الى أن مشكلة البيئة تتلخص في (2)الرئيسية 

 (1): التلوث، ورغم تقديمه حلول لهذه المشكلة من خلال
 ؛الحد الأمثل للتلوث 
 التعويض؛ 
  ،الضريبة 
 دعم المنتجين؛ 
 رخص التلويث. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دار المريخ، الرياض، إقتصاديات الموارد والبيئةعبد المنعم إبراهيم العبد المنعم، أحمد يوسف عبد الخير، : أنطوني فيشر، ترجمة: (2)

 .299، ص 1111المملكة العربية السعودية، 
 .317، ص 1111جامعة الملك سعود، الرياض المملكة العربية السعودية،  ،إقتصاديات الموارد والبيئةمحمد حامد عبد الله، : (1)
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 المتطلبات البيئية والنظام التجارى متعدد الأطراف: بحث الثانيالم
طراف، خاصة مع تدويل القضية في كان لموضوع البيئة مكان هام في أجندة النظام التجاري متعدد الأ لقد       

عتبار ،2791مؤتمر ستوكهولم حول البيئة سنة  هداف النظام التجاري التنمية المستدامة وحماية البيئة أحد أ وا 
طار قانوني على إ 2799التجارة سنة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفورغم عدم إشتمال الإ متعدد الأطراف
، تم إنشاء 2779المنظمة العالمية للتجارة سنة  تأسيسمنذ و أن جولات الجات تطرقت لها،  إلالقضية البيئة، 
ير في برنامج خذت البيئة حيز كبمواضيع البيئة، كما أة على مستوى المنظمة كهيئة تهتم بالبيئلجنة التجارة و 
اقية العامة للتعريفة الجمركية الاتفالمتطلبات البيئية ضمن  ، وقد تتطرقنا في هذا المبحث الىأعمال المنظمة

تمرات المنظمة عمال مؤ إستهدفنا القضية البيئية في جدول أ، من خلال جولاتها التفاوضية، كما 2799التجارة و 
والتي تشمل معايير الصحة والصحة  اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول البيئةالعالمية للتجارة، بإضافة الى 

 .النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة
 7491تفاقية الجات المتطلبات البيئية وا  : المطلب الأول

لى البيئة كعامل في تتطرق إ ، لم2799التجارة سنة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفإنشاء الإ منذ      
ية هو تخفيض الرسوم الجمرك نشأتهاتفاقية عند تامية، حيث كان الهدف الرئيسي للإو في الوثيقة الخضاتها أمفاو 

وفي اجتماع مجلس نواب الإتفاقية  2792نوفمبر الغير جمركية، حيث إنتظرت إلى الحد من العوائق الجمركية و و 
العامة للتعريفة الجمركية والتجارة تم الإتفاق على إنشاء مجموعة بشأن التدابير البيئية والتجارة الدولية 

« environment measures and international trade groupe-EMIT- »  تنعقد هذه المجموعة بناء
بدأت تظهر التأثيرات المتزايدة للسياسات البيئية  2772-2792وما بين سنة  على طلب الأطراف المتعاقدة،

على التجارة الدولية، خاصة مع زيادة التبادلات التجارية، ولقد شملت المفاوضات خلال جولات الإتفاقية العامة 
 .(2)ي للتعريفة الجمركية والتجارة مسألة البيئة في جولتين فقط وهي جولة طوكيو وجولة الاورغوا

 stockholm  »مم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم ، تاريخ إنعقاد مؤتمر الأ2791سنة  وفي       

conference on the environment »، مكافحة التلوث الصناعي "بعنوان دراسة  للمؤتمر قدم المدير العام
 كإجابةكانت ة البيئة على التجارة الدولية، و تدابير حماي تأثيرحيث ركزت هذه الدراسة على " التجارة الدوليةو 

شكال شكلا جديدا من أ مام التجارة وتمثلالتجارية التي تعتبر أن بعض التدابير تخلق حواجز أ حول المسائل
 .سياسات البيئة على التجارة الدولية تأثير نشاء الية لدراسة مدىجاءت فكرة إ من هناالحماية، و 

التي يمكن  -المعاييراللوائح الفنية و  –لى التدابير البيئية تم التطرق إ (2797-2797)خلال جولة طوكيو       
يير المعاوضع اللوائح و من خلالها توجب يلى جملة من النتائج أن تكون عقبة أمام التجارة، حيث تم الوصول إ

 عتبر تو  standards code" مدونة التوحيد القياسي"طلق عليها تكون شفافة، حيث أالفنية بطريقة غير تمييزية و 

 وذلك من خلال جملة من تسعة قواعد أو قوانين تم التوصل لها TBTحجر أساس العوائق الفنية أمام التجارة 

 
 

 (1)
: WTO , trade and environment at the WTO, trade and environment division, WTO secretariat, Geneva, 

Switzerland, 2005, p2. 
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اقية العامة تفأن هذه القضية لم تشملها الإعتبرت خطوة جريئة خاصة و وبذلك أ شغال الجولة،نهاية أخلال 
 .و توضيح لمحتواهاالعشرون دون تفصيل أعشر و الحادية إلا في المادة الثالثة و التجارة للتعريفة الجمركية و 

ول عربت بعض الدتم التطرق لهذه القضية مرة أخرى بعدما أ (وايغو جولة الاور )خر جولة للجات أما في أ     
تجات التي تستوردها من الدول المتقدمة هي منتجات محظورة نن بعض المب أعن قلقها بسب 2791النامية سنة 

كافية عن هذه  السلامة، وذلك بسبب عدم وجود معلوماتلى البيئة، الصحة و بسبب المخاطر التي تشكلها ع
تفاق ا لم تكن قادرة على أخذ قرارات حول وارداتها، وخلال إجتماع وزاري من نفس السنة تم الإلمنتجات وأنها

قد  ضرار التية بسبب الأجل السيطرة على تصدير المنتجات المحظور ضرورة فحص ومراجعة التدابير من أ على
يق عمل المكلف بتصدير نشاء فر سنوات تم إ 9الحيوانات، حيث بعد  وتلحق بالصحة العامة، حياة الأشخاص أ
 .(2) المنتجات المحظورة في السوق المحلية

الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حظر هذه الأخيرة شتعل صراع تجاري بين المكسيك و إ 2772في سنة        
مما دفع المكسيك لرفع منازعة على مستوى هيئة تسوية المنازعات التي  ستيراد سمك التونة من المكسيك،إ

ر سخط جمعيات حماية البيئة التي إعتبرت أن بعض قواعد المنظمة هي عقبة ثامما أ قضت لصالح المكسيك،
 .(1) مام حماية البيئةأ

 :ثار تدابير البيئة علىت على أركز بدأت مجموعة تدابير البيئة والتجارة الدولية في عملها و  2771في سنة        
 التجارة الدولية؛ -

الأطراف والأحكام الواردة في إتفاقيات البيئة متعددة الأطراف  العلاقة بين قواعد النظام التجاري متعدد -
 التي تمس التجارة؛

 .على التجارة تأثيرنظمة البيئية المحلية التي لها الشفافية في الأ -
 ؤتمرات المنظمة العالمية للتجارةمال مالبيئة في جدول أع :المطلب الثاني

قد جندة المنظمة، فلعرفت قضية البيئة مكانة خاصة في أ، 2779نشاء المنظمة العالمية للتجارة سنة منذ إ       
بمراكش، حيث تحل  2779فريل أ 29ذلك خلال الإعلان الوزاري في نشاء لجنة خاصة للتجارة والبيئة و تم إ

عمالها خلال تقدم ألتبدأ العمل و تفاقية الجات، ي تم إنشائها خلال فترة إالبيئة والتجارة الت تدابيرمجموعة محل 
الوزارية للمنظمة منذ المؤتمرات جتماعات و ماتم تناوله خلال الإ تعرضفي ما يلي إسو لمؤتمرات الوزارية، ا

 :نشأتها
 إعلان مراكش: الفرع الأول

علان ريو على إالبيئة، وبناءا نطلاقة لتأسيس لجنة التجارة و ي إعلان مراكش الوزار فقد كان إكما أشرنا إليه       
تفاق جوانب حقوق الملكية إ وأحكامالبيئة، المتعلق بالبيئة والتنمية، وبرنامج العمل المتعلق بالتجارة في الخدمات و 

 مية ن السياسات الراضمان أارة والبيئة و نسيق السياسات في مجال التججل تة المتصلة بالتجارة، ومن أالفكري

 
 

(1)
: WTO, trade and environment at the WTO, Op.cit. p 2. 

(2)
: Ibid, p 3. 
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 ن التدابير تسمحأ وتأكيدالجهود المبذولة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، جاري لن تتناقض و تنفتاح الللإ
 (1):ما يلي لىللجنة التي تهدف إنشاء هذه اتمييزية تم إ غيرببقاء التجارة العالمية عادلة و 

 ي تسمح بتعزيز التنمية المستدامة؛التدابير البيئية بالطرق التلعلاقات بين التدابير التجارية و تحديد ا -

ورة وضع ضر : المتضمنتقديم توصيات حول تعديل بعض أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف و  -
تعزيز التنمية المستدامة، مع  جلمن أ جراءات البيئيةالإيجابي بين التجارة والإ قواعد لتعزيز التفاعل

ستجابة نع التدابير البيئية الحمائية، والإقل نمو، مالأخذ بعين الإعتبار إحتياجات الدول النامية والأ
حماية البيئة  لتدابير التجارية المستخدمة لأغراضمراقبة ا ،الأطرافالبيئية التي وضعتها باقي  للأهداف

 .طرافلأحكام النظام التجاري متعدد الأ التي تؤثر على التجارة والتطبيق الفعالو 
ئية تكون ذات دعم السياسات البيسياسات التجارة الدولية و  نم تحديد مهام أخرى من أجل ضمان أكما ت       

 :متبادل حيث تم إضافة النقاط التالية في مهام لجنة التجارة والبيئة وهي
حماية البيئة بما  لأغراضالمعايير التجارية المتخذة طراف و النظام التجاري متعدد الأ حكامالعلاقة بين أ -

 البيئة متعددة الأطراف؛تفاقيات في ذلك إ
أحكام النظام ابير البيئية التي تمس التجارة و التدات البيئية ذات الصلة بالتجارة و العلاقة بين السياس -

 الأطراف؛التجاري متعدد 

شتراطات المقررة إ، البيئة لأغراضالضرائب الرسوم و العلاقة بين أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف و  -
، وضع ئح الفنية، متطلبات الفنيةاللواالمنتجات، بما في ذلك المعايير و حماية البيئة المتعلقة ب لأغراض

عادة  التدوير؛ العلامات وا 

التدابير المستخدمة جراءات التجارية و حيث شفافية الإطراف من الأأحكام النظام التجاري متعدد  -
 البيئية؛ للأغراض

في الإتفاقيات تلك الموجودة لنظام التجاري المتعدد الاطراف و ليات تسوية المنازعات في االعلاقة بين أ -
 البيئية متعددة الأطراف؛

قل نموا، للدول النامية ولا سيما الدول الأبالنسبة  خاصة الأسواقلى التدابير البيئية على النفاذ إ تأثير -
 الإختلالات في التجارة؛لإزالة القيود و الفوائد البيئية و 

 جات المحظورة في السوق المحلية؛لة الصادرات من المنتمسأ -

خرى ذات الصلة في المسائل البيئية كما هو منصوص لجنة على المساهمة مع الهيئات الأكما تعمل ال -
 .المادة الخامسة من منظمة التجارة العالميةعليه في 

 (6991)مؤتمر سنغافورا : الفرع الثاني
 الوزاريحيث قدمت لجنة التجارة والبيئة تقريرها الدوري للمؤتمر , هو أول مؤتمر وزاري للمنظمة العالمية للتجارة 

 
 

(1)
: WTO, Marrakesh declaration, decision on trade and environment, WTO secretariat, Geneva, 

Switzerland, 1994, p3. 
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 (1): ونذكرها فيما يلي ساسيةنقطة أ 11وقد حمل 

بما في ذلك  لأغراض حماية البيئة،التدابير التجارية طراف و متعدد الأالعلاقة بين النظام التجاري  -1
 الإتفاقيات البيئية متعددة الإطراف؛

الإتفاقيات البيئية متعددة طراف و المتعدد الأتسوية المنازعات في النظام التجاري  لياتالعلاقة بين أ -2
 الأطراف؛

أحكام تأثير على التجارة و التي لها  البيئيةالمعايير اسات البيئية التي تمس التجارة و العلاقة بين السي -3
 النظام التجاري متعدد الأطراف؛

 الضرائب المطبقة من أجل حماية البيئة؛طراف والرسوم و النظام التجاري متعدد الأ حكامالعلاقة بين أ -4
 القواعد الفنية؛طراف والمعايير و النظام التجاري متعدد الأ حكامبين أالعلاقة  -5
 لتجارية التي تهدف لحماية البيئة؛جراءات اشفافية الإ -6
 ؛سواقللإنفاذ الالمعايير البيئية على  تأثير -7
 المنتجات المحضورة في الأسواق المحلية؛ لة صادراتمسأ -8
 المتصلة بالتجارة؛ تفاقية حقوق الملكية الفكريةأحكام ذات الصلة مع إ -9
 البيئة؛ن التجارة في الخدمات و العمل بشأبرنامج  -11
 .خرىالتشاور مع الهيئات الأ -11

 (6991)مؤتمر جينيف : الفرع الثالث
جتماعات سنة سنغافورة الوزاري، وعقدت ثلاثة إ علانجيهات إالبيئة عملها حسب تو واصلت لجنة التجارة و       

منظمة، مثلت جمعيات وهيئات  71ا يقارب كما نضمت ندوة مع المنظمات غير حكومية شارك فيها م ،1997
: كم قامت بتمديد صفة مراقب لكل من ظمات البحوث،لى منإ بالإضافةالصناعة حماية البيئة، المستهلك و 

نقراض من مهددة بالإنواع الإتفاقية التجارة الدولية في الأ تحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي،مم المإتفاقية الأ
 .الجنوبية لأمريكاية قتصادالمنظومة الإ الحيوانات والنباتات،

 (6999)جولة سياتل : الفرع الرابع
سواق، على مسألة النفاذ إلى الأ ، وركزت خلال هذه الإجتماعات1999عات سنة جتمااللجنة ثلاثة إ عقدتو     
الملابس، جات و لى مجالات الزراعة والثروة السميكة، قطاع الطاقة، الغابات، المعادن، المنتو تم التطرق إ كما

انات كل من بروتوكول كما قدم خلال هذه الإجتماعات عروض ووثائق من طرف أم الجلود والخدمات البيئية،
لمنتدى الحكومي الدولي ا مم المتحدة بشأن تغير المناخ،لطبقة الأوزون، إتفاقية الأ المواد المستنفذة نمونتريال بشأ
اللجنة الدولية للمحافظة على : ستوائية، كما تم منح صفة مراقب لكل منالإ للأخشابالمنظمة الدولية للغابات و 

    المتحدة بشأن تغير المناخ، ممالأ تفاقيةإ سلامي للتنمية، منتدى جنوب المحيط الهادئ،التونة، البنك الإ سمك
 

 

(1)
: OMC, rapport du conseil général a la conférence ministérielle de 1996 , volume1,conférence 

ministérielle ,Singapour,9-13 december 1996 , WT /MIN(96)/2 ,secrétaire de l’OMC ,Genève, suisse, 26 
novomber, 1996, pp 145-186 . 
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 131أكثر من حضرها  1999مارس  16و  15دوة رفيعة المستوى حول التجارة والبيئة في كما تم عقد ن
 .البنك الدولي منظمة غير حكومية، ممثلين عن وزارات التجارة والبيئة،

 (1006)الدوحة  مؤتمر: الفرع الخامس
حيث تم خلال هذه الجولة التوصل  ة في المفاوضات المتعلقة بالبيئة،جد مهم حلقةالدوحة  يعتبر مؤتمر     
ضات كما مست المفاو جارة لتأمام ا كذا العوائق الفنيةن تطبيق معايير الصحة والصحة النباتية و إتفاق بشألى إ

 :ثلاثة مواضيع رئيسية هي
تفاقيات البيئة المتعددة الأطر بين المنظمة العالمية للتجارة و  العلاقة -  اف؛ا 
 إتفاقية البيئة المتعددة الأطراف؛ ماناتون بين الأمانة العامة للمنظمة وأالتعا -
 .الخدمات البيئيةمام السلع و لحواجز الغير جمركية أالغاء الرسوم الجمركية و إ -

سات البيئية كون موضوع السياالتكامل بين السياسات التجارية و هو زيادة  كان الهدف من هذه الجولةو       
واعد المنظمة لى العلاقة بين قفبالنسبة إ جندة الدوحة للتنمية،التي مستها أالبيئة من بين المواضيع التجارة و 

إتفاقية بيئية متعددة الأطراف  251هناك أكثر من  طراف،قواعد الإتفاقيات البيئية متعددة الإالعالمية للتجارة و 
و لتجارة في أنواع أالتجارة مثل التدابير التي تحظر ان تؤثر على منها يحتوي على أحكام يمكن أ 21حوالي 

 .كما توجد بعض الإتفاقيات البيئية التي تتعارض مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة منتجات معينة،
تفاقية التجارة في الموقعة على الإ للأطرافطراف السماح حيث يمكن لبعض الإتفاقيات البيئية المتعددة الأ     

مبدأ معاملة الدولة الاولى هذا يتنافى مع ت في حين تحظر ذلك على بعض الدول، و من المنتجانوع معين 
عضاء كما وافق أ طراف،تساوية لجميع المنتجات، وجميع الأء معاملة معطالأمر الذي يتطلب إابالزيادة، 
نظمة  العالمية للتجارة، طراف وقواعد المفاقيات البيئية متعددة الأتعلى بدء مفاوضات جديدة حول الإ المنظمة
حيث تقرر أن  specific trade obligations" " التزامات تجارية محددة"ذلك تلك التي تحوي على بما في 

نها غير ملزمة بالنسبة الأطراف، أي أفاقيات البيئية المتعددة تقتصر على أعضاء المنظمة الذين وقعوا على الإت
 .(1)الأطراف باقي ل

انات مبادل المعلومات بصفة منتظمة بين ألى النقطة السابقة فقد ركزت المنظمة على تإ بالإضافة      
أحد ه ولجان المنظمة العالمية للتجارة، وكذا رفع وتيرة التعاون مثلما تبنا طرافمتعددة الأتفاقيات البيئية الالإ
التعاون بين هيئات الأمم المتحدة  مستدامة في جوهانسبورغ التي دعت إلى تعزيزالعالمية للتنمية الف القمة اهدأ

تقديم المساعدة لى دعم و ا دعت إها المتخصصة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، كمووكالات
تفاقيات البيئية إلى منح صفة مراقب لبعض أمانات الإ بالإضافة للدول النامية في مجال التجارة والبيئة،الفنية 

 (2)الأطرافالمتعددة 

 
 

(1)
 : OMC, le mondât de Doha relatif aux accords environnement aux multilatéraux , programme de 

Doha pour le développement : disponible sur le site : www.wto.org/prench/tratop-f/enivir-meg-f.htm 
(27/08/2013).

 

(2) 
: Idem. 

 

http://www.wto.org/prench/tratop-f/enivir-meg-f.htm
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  (1002)ون ككان مؤتمر :الفرع السادس
شياء جديدة في قضية البيئة، ورغم مناقشة موضوع م يتناول مؤتمر كانكون أعلى عكس الجولات السابقة ل      

نهاء المفاوضات فيما يخص المحاور الثلاثة على إ التأكيد تم حيث نها لم تكن بتلك الحدة،إلا أ لبيئة،االتجارة و 
شغال هذه الجولة الى أربع محاور تم التطرق  خلال أأجل، و  كأخر 2115الخاصة بجولة الدوحة خلال جانفي 

 :ساسية هيأ
ق قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف على الأعضاء وتخص تطبي: لتزامات تجارية خاصةتحديد إ -

لتزام التجاري المنظمة، حيث تم التطرق لمفهوم إ طارعت على إتفاقيات بيئية خارج إالتي وق
 حيث أجمع الاعضاء على عدم سيطرة أي إتفاق على حساب الأخر؛الخاص، 

طراف الأتفاقيات البيئية متعددة حيث تم الإتفاق على الإجتماع مع أمانات الإ : تبادل المعلومات -
 :مرة أو مرتين كل سنة من أجل تبادل المعلومات ومناقشة أليات تسوية المنازعات، وذلك من خلال

 كثر انتظاما؛لطابع الرسمي على جلسات المناقشة، وجعلها أضفاء اإ 
 ها مصالح مشتركة؛تفاقيات البيئية التي تجمعتجميع إ 
 فاقيات البيئية؛مانات الإتجتماعات مع أد من اللجان لتنظيم إشراك المزيإ 
 البيئة؛لين الرسميين من جانبي التجارة و خلق قنوات للممث 

سباب المقترحات مجمدة لأ ن هذهتقديم مقترحات حول منح صفة مراقب، علما أ: صفة مراقب -
 .سياسية

تفاوض لتحرير التجارة في السلع عضاء على الإتفق الأ: تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية -
طار ية والحواجز الغير جمركية، ووضع إوالخدمات البيئية من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمرك

 .و الخدماتقائمة لتلك السلع أنها لم تحدد لمفهوم السلع البيئية، خاصة أ
 ( 1002)مؤتمر هونغ كونغ : الفرع السابع

يز الدعم المتبادل بين التجارة والبيئة من خلال تكثيف المفاوضات، وكذا كد المؤتمر على وجوب تعز لقد أ      
ة لتزامات التجاريالإواعد المنظمة العالمية للتجارة و المتعلق بالعلاقة بين قمن إعلان الدوحة و  31تثمين الفقرة 

لغاء الرسوم الجمركية و خفض تفاقيات البيئية، تبادل المعلومات و المحددة في الإ مام جمركية أ ز الغيرالجواجوا 
 .الخدمات البيئيةالتجارة في السلع و 

 ( 1009)مؤتمر جنيف : الفرع الثامن
 البيئةطراف و ،النظام التجاري المتعدد الأ المنظمة العالمية للتجارة"ن العنوان الرئيسي لهذه الجولة حيث كا     
 the wto, the multilateral trading system and the current globel"قتصادية العالمية الحالية الإ

economic environnement  "(1): ، وقد تم التطرق الى أربع محاور أساسية 

 
 

(1)
: WTO, report of the committee on trade end environnement, ministerial conference, Geneva, WTO 

secretary, WT/CTE/16, Geneva, Switzerland, 2009, pp: 1-4.
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ولى الأ ركزت على نقطتينسواق و لقة بالمتطلبات البيئية والنفاذ إلى الأالمتع( أ) 32وتشمل الفقرة  :21الفقرة 
قل نموا، والثانية متعلقة اق خاصة بالنسبة للدول النامية والأسو النفاذ إلى الأالتدابير البيئية على  تأثيرتخص 

 .التنميةتعيق التجارة البيئية و ن الحد أو إلغاء القيود التي يمكن أب
 .بناء القدراتالمساعدة التقنية و -: وتخص الجوانب التالية :22الفقرة 

 .البيئة على المستوى المحلي-                                    
نمائية الإتنمية لتحديد ومناقشة الجوانب يئة ولجنة التجارة والالبوتخص التعاون بين لجنة التجارة و : 26الفقرة 
 .جل المساعدة في تحقيق هدف التنمية المستدامةة للمفاوضات من أيوالبيئ

متصلة بالبيئة كالمواصفات الخاصة، المتطلبات ال وتتعلق بالتجارة والتغيرات المناخية،: قضايا مختلفة
، الإقليميةالتجارية  تفاقياتالإل المعلومات حول القضايا المتصلة، البيئة و تباد الشهادات، والعلامات البيئية،

 .البيئةصفة المراقب لدى لجنة التجارة و  طلب تناسق السياسات البيئية المحلية،
 ( 1066)جينيف  مؤتمر: الفرع التاسع

إلى تطرقت و  نوفمبر، 1جويلية و  6جوان،  27ئة في ثلاثة مناسبات في البيجتمعت لجنة التجارة و لقد إ      
الثاني ما المحور م التطرق إليه في الجولة الماضية، أهو نفس المحور الذي تو  32ول هو الفقرة محورين الأ

ور التجارة في تحقيق هذا المفهوم، وعلاقته بالتنمية المستدامة، وكذا فحص دخضر و بمفهوم الإقتصاد الأ
التجارة والبيئة لجنة  شهدت -ت الوزاريةالمؤتمرا-لى الجولات العاديةإ بالإضافةدوات السياسة البيئية، ومراجعة أ

جارة في وقعت من خلاله مصفوفات للتدابير المتصلة بالت ستثنائي،إجتماع إ 17، 2113إلى غاية  2113منذ 
 .(1)تفاقيات البيئيةإطار الإ

 .التنمية على مستوى منظمة التجارة العالمية ما يلي ملخص عمل لجنة التجارة و  فيو     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 
: voir : OMC, Matrice des mesures liées au commerce paises au titre de divers accords 

environnementaux multilatéraux, comité du commerce et de l’environnement, session extraordinaire de 
la comité, WT/CTE/W/160/revi6, secrétaire de l’OMC, Genève, suisse, 2013. 
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 .التنميةجدول عمل لجنة التجارة و ( :  2-2) الشكل رقم
 قواعد منظمة التجارة العالميةتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف و الإ البند الاول 

 طرافتسوية المنازعات والإتفاقيات البيئية المتعددة الأ البند الخامس 
 السياسات البيئية البند الثاني 
 العلاماتالمعايير الفنية و  الرسوم، البند الثالث 
 الشفافية البند الرابع 

 سواقالنفاذ إلى الأ   البند السادس 
 (DPGs)سواق المحلية المنتجات المحظورة في الأ البند السابع 
 حقوق الملكية الفكرية البند الثامن 
 الخدمات البند التاسع 
 (NEOs)الترتيبات مع المنظمات الغير حكومية  البند العاشر 

Source: WTO, trade and environnement at the WTO, trade and environnement 

division,WTO, Geneva, 2004,p5. 

 
المية للتجارة ليست وكالة البيئية وأن قواعد المنظمة ن المنظمة العلصت المفاوضات للتوصل إلى أخوقد       
على حماية البيئة، زيادة النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للدول النامية،  الجات توفر فضاء واسع لتسليط الضوءو 

  .البيئةتعزيز التناسق بين التجارة و 
 

إن تشكيل لجنة التجارة والبيئة على مستوى منظمة التجارة العالمية ساهم في تسليط الضوء على عدة محاور     
 (1):أهمها 

القوي بين السياسات التجارية والبيئية وتأثير كلا منهما على الأخر، من  أهمية الإعتراف بالإرتباط -
 خلال تغيير العوامل المؤثرة على حجمي الإنتاج والإستهلاك الكليين؛

رتباط السياسات البيئية للدول المختلفة على بعضها البعض من خلال التجارة الدولية، وهناك  - تأثير وا 
الضرائب والمعايير النمطية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا إرتباط بين سياسات الدعم و 

على القدرة الإنتاجية، ومن ثم المنافسة الدولية، كما تؤثر بعض السياسات البيئية في فرض قيود 
 على الصادرات؛

ولي المتعدد الأطراف، بحيث تحمل تلعب السياسات التجارية الدولية دوراً هاماً في التعاون الد -
 .شاكل البيئة على الحدود الدوليةمطبيعتها ب

 
 
 
 
، اللجنة الإقتصادية البيئة بين التجارة الدولية والتنمية الإقتصادية، الموضوعات ذات العلاقة بين التجارة والبيئةمحسن أحمد هلال، : (1)

 .2، الأمم المتحدة، بيروت، لبنان، ص (الإيسكوا)والإجتماعية لغرب أسيا 
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  تفاقيات منظمة التجارة العالمية حول البيئةإ: المطلب الثالث
البيئي ففي لم تهمل الجانب  ،1947 سنةالجمركية  ةتفاقية العامة للتعريففي المطلب الأول فالإ ارأينكما      

تدابير وسيلة للتمييز بين ن تكون هذه الستثناءات عامة بحيث لا يجب أدمت إتفاقية قالمادة العشرون من الإ
 (1): الاستثناءات عشر قضايا من بينها تشمل هذهتقيد التجارة العادلة و الدول أو 

 النباتات؛لصحة وحياة البشر والحيوانات و ضرورة حماية ا -
 .ستهلاكالإنتاج و من خلال فرض قيود على الإ حماية الموارد الطبيعية القابلة للنضوب -

، تم 1947والتجارة  العامة للتعريفة الجمركية اقيةتفالمادة العشرون من الإ التزاماتو توصيات ألتطبيق و     
 Sanitary and)الصحة النباتية ولى هي معايير الصحة و الأ: وضع قاعدتين أساسيتين

phytosanitarymeausers)  نظمة التي تضمن سلامة الغذاء، صحة النبات والحيوان وحماية بالأتتعلق و
 .تتعلق بمعايير المنتجاتو  ( technical barriers to trade)التجارة  مماالثانية هي العوائق الفنية أو  النبات،
 :بالتطرق لها بشكل مفصل في ما يليسنقوم و      

   (SPS)الصحة النباتية ة و معايير الصح: ولالفرع الأ
 :لى جانبين وهما، وتنقسم إ1994تفاقية ضمن إتفاقية الجات لإو جاءت هذه ا    

  ؛يضا سلامة الغذاءنسان والحيوان، وتتضمن أوتقصد صحة الإ "  sanitary"الصحة  -
 .تعني صحة النباتو "   phytosanitary"الصحة النباتية  -

 :جلهذه المعايير من أيخص تطبيق و 
و ، الملونات، السموم أو الحيوان من المخاطر الناجمة عن المواد المضافةحماية حياة البشر أ -

 ؛الشرابفي الطعام و للأمراض الكائنات الحية المسببة 
 ؛و النباتيةحماية حياة البشر من أمراض حيوانية أ -
 ؛و الكائنات المسببة للمرضفات والأمراض أية حياة الحيوان أو النبات من الأحما -
  ؛فاتو إنتشار الأمراض أمنع أو الحد من الأ -
 .الحياة البريةسماك، الغابات و حماية صحة الأ -

ابير وسيلة تكون هذه التد ن لامن أجل تحسين صحة الإنسان والحيوان على أ قياتتفالقد جاءت هذه الإو       
لمراسيم، اللوائح تشمل هذه التدابير جميع القوانين، احيث  عضاء أو مقيدة للتجارة الدولية،للتمييز بين الأ
والتفتيش ومنح  ختبار، إجراءات الإالإنتاجساليب جراءات المنظمة، معايير المنتج، عمليات وأوالمتطلبات، الإ

تقترن بسلامة المنتج، على التغليف ووضع العلامات التي متطلبات التعبئة و ك خذ العينات،الشهادات والموافقة، أ
التدابير من قبل مختلف  تطبيق هذهالتدابير على قدر كافي من الموائمة أي أن إنشاء، إعتراف و  ن تكون هذهأ

 . عضاءالدول الأ
   

 

(1)
 : voir : GATT, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce  (GATT 1947), article 20, 

secrétaire de GATT, Genève, suisse, 1984 , p 40. 
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 (1):تخصزمة لتطبيق تلك المعايير و لاكما قدمت المنظمة المرجعيات الدولية ال  
ائي المتعلقة التوجيهات التي وصفتها هيئة الدستور الغذالمعايير والمبادئ و  :غذيةبالنسبة لسلامة الأ -

 الحشرية؛ بالمضافات الغذائية، المبادئ والتوجيهات بشأن ممارسة الصحة البيطرية والمبيدات
التوجيهات المعايير والمبادئ و (:  zoomoses) المنشأمراض الحيوانية الأبالنسبة لصحة الحيوان و  -

 الحيوانية؛ للأوبئةالمكتب الدولي  التي وضعها
التوصيات التي وضعت تحت رعاية الأمانة العامة المعايير والمبادئ و : بالنسبة لصحة النبات -

لمنظمات الإقليمية التي تعمل في إطار الإتفاقية تفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع اللإ
 .الدولية لوقاية النباتات

ادرة عن المنظمات التوصيات الصأما الامور الاخرى التي لاتغطيها الهيئات السابقة، فهناك المعايير و     
     .خرىالدولية الأ

 

 مرجعيات تدابير الصحة و الصحة النباتية( :  2-3)الشكل رقم 
 معايير الصحة و الصحة النباتية

 
 الاخرىالقضايا  صحة النبات صحة الحيوان سلامة الغذاء

 

 .من اعداد الباحث: المرجع 
 

و حتمال دخول، وجود أتقييم مخاطر إولا بعلى الدول أن تقوم أير فيجب لك التدابما عن كيفية تطبيق تأ     
قتصادية، ومن أجل أن لاتكون يان أثر العواقب البيولوجية والإكما تقوم بتب راضيها،مرض على أ أفات،نتشار إ

قامت المنظمة بوضع ميثاق  م التجارة أو شكل تعسفي تمييزي ضد أي ظرف ما،ماهذه التدابير عائق أخر أ
كما يجب على الدول إتاحة  ،ظمة الصحة والصحة النباتيةنلجميع أ لشفافية هذه التدابير من خلال النشر الفوري

ت كافي بين نشر التدابير الصحة والصحة النباتية ودخولها حيز النفاذ من أجل السماح للدول على تكييف قو 
وكذا الوثائق المتعلقة جوبة على جميع التساؤلات عضاء تقديم أإنتاجها، كما يجب على الأ منتجاتها أو طرق

جراء المواف على المنتجات الرقابة والتفتيش، الحجز الصحي، المبيدات والمضافات  قةبلوائح الصحة المعتمدة وا 
  طراف، أما في حالةة سواء كانت ثنائية أو متعددة الأتفاقية تخص البيئعضوية الدولة في أي إالغذائيةـ وكذا 

 

 

 

(1) 
 : WTO, WTO Analytical index, Guide to WTO law and practice, Agreement on the application of 

sanitary and phytosanitary measures, WTO publication, VOL 1, Geneva, 2012, p 77.
 

 للأوبئةالمكتب الدولي  هيئة الدستور الغذائي
 الحيوانية

الاتفاقية الدولية لوقاية 
 النباتات

 نظمات الاخرىمال
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ذا تم إتخاذ تدابير ما فإن  عدم وجود مبادئ أو توصيات دولية بشأن محتوى تدابير الصحة والصحة النباتية، وا 
مانة بشأن الدول الأعضاء إخطار الأالتدابير، كما يجب على  ن هذهالدولة مجبرة على تقديم إشعار بشأ

 .و التدابيرجراء أيم إقتراحاتها قبل تنفيذ الإخرى تقدكما يجب السماح للدول الأ المنتجات التي يمسها التدابير،
جراءات الموافقةـ مأ      (1): يفيجب على الدول الاعضاء ضمان مايلا بشان الرقابة والتفتيش وا 

 المنتجات المحلية؛لتمييز بين المنتجات المستوردة و تسمح با وبطريقة لااتخاذ الاجراءات دون تأخير  -
 ديم الوثائق اللازمة عند التدقيق؛تقجراء و إعلان عن مدة تطبيق الإ -
فقة بما في ذلك الموالومات الضرورية واللازمة بخصوص إجراءات التفتيش والموافقة، تقديم المع -

 و تحديد المستويات المسموح بها؛ستخدام المواد المضافة أعلى إ
 ضروري؛العينات تقتصر على ما هو معقول و الموافقة على أي متطلبات بشأن المراقبة والمعاينة و  -
التي تفرض على ن تكون متساوية مع تلك جراءات يجب أي رسوم تفرض على مثل هذه الإأ -

 ر من تكلفة العملية؛كثالمنتجات المحلية أو منتجات الدول الأخرى وأن لا تكون قيمتها أ
 التفتيش؛مواقع المرافق الخاصة بالرقابة و ن تحديد فرض نفس المعايير بشأ -
 .قانونية في حالة كانت الشكوى خذ التصحيحات اللازمةوجود ألية لدراسة الشكاوي وأ وجوب -

 (2): تفاقية ومبادئها في التالين نقدم أهم بنود هذه الإإذن يمكن أ    

ه وأن يستند الى دليل  علمي هدافالضرورية لتحقيق أراد في حدوده الدنيا يستالإن يبقى حظر يجب أ -
 سباب الحظر؛يبين أ

 ي معيار جديد تنوي إتخاذه؛على الدولة أن تبلغ شركائها التجاريين عن أ: الشفافية -
 ر الصادرة عن المؤسسات الدولية؛تجانس تدابيرها مع تدابي تشجيع الدول على -
 ية الصادرة عن المؤسسات الدوليةعضاء على قبول الموافقات الدولالإتفاقية الدول الأ تحث: التماثل -
خرى مماثلة لتدابيرها حتى ولو كان هناك عضاء إعتبار تدابير الدول الأعلى الدول الأ: التكافؤ -

ن تلك المطبقة على السلع إختلاف، يجب أن لاتزيد اجراءات الفحص والمعاينة للسلع المستوردة ع
 محلية؛ال

 معترف بها لدى الدولة المستوردة؛ تلك الوثائق التي تصدرها هيئة: المطابقة -
تشجيع الدول الأعضاء على القيام بالإعتراف المتبادل بصحة وسلامة : الإعتراف المتبادل -

  .جراءاتالإ
 
 
 

(1)
 : WTO, WTO analytical index, guide to WTO law and practice, Op.Cit, p 82.

 

جامعة , دليل اجراءات الصحة و الصحة النباتية في الوطن العربي, اتفاقية الصحة و الصحة النباتية, المنظمة العربية للتنمية الزراعية: (2)
 :متوفر على الرابط التالي , الدول العربية

www.AoAd.org/comparies/procedures/blark%20page%203.htm (25/11/2014) 

http://www.aoad.org/comparies/procedures/blark%20page%203.htm
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 (   TBT)مام التجارة العوائق الفنية أ: الفرع الثاني
لية حيث تتضمن مواصفات المنتج، لدو ذلك وفقا للقواعد انتاج و ر الإالتجارة معايي مماتمس العوائق الفنية أ      

تؤثر على نتاجية التي لاعلق بالعمليات الإما فيما يتالرموز ومتطلبات التغليف والعلامات، أ نتاج،عمليات الإ
عضاء وجاءت هذه الإتفاقية كرغبة من طرف الأتفاقية، ات المنتوج وجودة الإنتاج فهي لاتخضع لهذه الإمواصف

يضا كما جاء أ ،(  Conformity Assessments)يم المطابقة في تشجيع وضع المعايير الدولية ونظم تقي
نها عضاء على أالتجارة الدولية، كما أعتبرها الأتخلق عائق أمام  التأكيد أن اللوائح والمعايير التقنية لاعلى 
 .لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول الناميةوسيلة 
 (1) :فتتمثل في التالي لزامية،للوائح الفنية الإساسية بالنسبة ما عن المبادئ العامة الأأ    

 هداف مشروعة؛دا للتجارة مما هو ضروري لتحقيق أكثر تقييتكون اللوائح أ يتعين أن لا -1
لمنتج الذي يكون منشؤه ن يعامل اعضاء، بمعنى أنه يجب أمبدأ عدم التمييز فيما بين الأيتعين مراعاة  -2

المنتج الذي يكون منشؤه أراضي أي  امل بهايعتقل تفضيلا عن تلك التي  أراضي أي عضو معاملة لا
 خر؛عضو أ

المنتج المشابه الذي يكون منشؤه ن يعامل يتعين مراعاة مبدأ المعاملة الوطنية، بمعنى أنه يجب أ -3
 أراضي أي عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يعامل بها المنتج المشابه ذو المنشأ المحلي؛

كثر من بأداء المنتج  أيرات تتعلق امة، وفق مصطلحات أو تعبيفضل أن توضع اللوائح الفنية، بصفة ع -4
 ية؛أو خصائصه الوصفتعلقها بتصميمه 

على وشك أن تكون متاحة، ذا كانت هناك لوائح دولية تتعلق بمنتج معين، أو إذا كانت هذه اللوائح إ -5
هداف لتحقيق الأر فعالة أو غير ملائمة عضاء بتبنيها إلا إذا كانت مثل هذه  الخطوة غييطالب الأ

افية أو مشكلات المشروعة المراد تحقيقها، فقد تكون هناك مشكلات بسبب عوامل مناخية أو جغر 
 تكنولوجية أساسية؛

عتبارها معادلة للوائحهم الخاصة لوائح الفنية للأعضاء الآخرين، بإعضاء محاولة قبول اليتعين كل الأ -6
عضاء م، وبطبيعة الحال يجب أن يقنع الألخاصة بهحتى ولو كانت هذه اللوائح مختلفة عن لوائحهم ا

 .هداف التي تحققها لوائحهم الخاصة بهمبأن هذه اللوائح كافية لتحقيق الأأنفسهم 
 :إذن فالعوائق الفنية أمام التجارة تنطبق على

 ( mandatoryإجبارية  )اللوائح الفنية  -
 (voluntaryطوعية غير الزامية   )المقاييس  -
 المطابقة جراءات تقييمإ -

 .ة أمام التجارة في الشكل التاليبراز سيرورة عمل العوائق الفنيو يمكن إ   
 

احمد يوسف الشحات، السيد احمد عبد الخالق، الدار المريخ للنشر، : ، تعريبمقدمة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بهاجيرات لالداس،: (1)
 .144ص  ،2116الرياض، المملكة العربية السعودية، 



المتطلبات البيئية كأداة حمائية في وجه التجارة الدولية          الفصل الثاني                                                                           
 

87 
 

 مام التجارةالفنية أ مبادئ العوائقمجالات و (:  2-4)الشكل رقم 
 مام التجارةالعوائق الفنية أ
 

 اجراءات تقييم المطابقة المقاييس اللوائح الفنية
 

 عداد الباحثمن إ: المصدر
 
عضاء وكذا تتسم بعدم التميز بين الأ الصحة النباتيةلتجارة مثلها مثل معايير الصحة و مام افالعوائق الفنية أ     

 deceptive) ةلمنع الممارسات المظل بالأمن الوطني،حيث تهتم  م التجارة،ماتمثل عائق ضروري أ إعتبارها لا
practices )   البيئيةوحماية الصحة العامة و. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشفافيةعتراف المتبادل، ف مشروعة، الموائمة، التكافؤ، الإعدم التمييز، أهدا
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 مام التجارةالعوائق الفنية أألية عمل كل من معايير الصحة والصحة النباتية و ( :  2-5)الشكل رقم 
 الصحة العامة

 الدولة       النبات            حياة الانسان                حياة الحيوان                      حياة
 ملونات إضافات،-

حية  سموم أو كائنات
مسببة للأمراض في 

 الشرابالطعام و 
كائنات مسببة -

 مراضللأ

إضافات، ملوثات، -
سموم، كائنات حية 

 مراضمسببة أو ناقلة للأ

الأفات، الأمراض، -
كائنات حية مسببة أو 

 مراضناقلة للأ

 نتشارهادخول الأفات وا  -

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Source: WTO, sanitary and phytosanitary measures, The WTO agreements series, 

WTO publication, Geneva, 2010, p16. 

 
 
 
 
 
 
 

 لا نعم

هل هي القواعد الفنية 
جراءات تقييم ما  ومعايير وا 

كان المنتج يتوافق مع  ذاإ
 المعايير

الصحة معايير الصحة و 
 النباتية

 نعم لا

العوائق الفنية 
 مام التجارةأ

 خرىإجراءات أ
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 مؤشرات الحمائية الخضراء: المطلب الرابع
رغم أن المنظمة العالمية للتجارة وضعت أسس التي يمكن من خلالها تطبيق المتطلبات البيئية كوسيلة       

من دولة الى أخرى وكذا  لحماية البيئة، دون إلحاق الضرر بالمصالح التجارية للدول، إلا أن إختلاف المعايرر
تفاقيات المنظمة جعل تطبيق هذه المعايير  التناقض الموجود بين بعض الإتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وا 
يتباين من دولة إلى أخرى، وما يطرح الإشكال هنا أن بعض الدول يمكن أن تستخدم المتطلبات البيئية في 

في دراسة له صادرة عن جامعة كامبردج تحت عنوان " بيرسون" مواطن غير التي حددت من أجلها، وقد قدم
بعض المؤشرات التي يمكن إعتبار المعايير البيئية كأداة حمائية تمنع نفاذ السلع " الإقتصاد والبيئة العالمية"

 (1): والخدمات إلى الأسواق ومن أهمها ما يلي
دمات الأجنبية لمعايير تختلف عن تلك إذا خضعت السلع والختؤخذ المعايير البيئية كأداة حمائية  -

التي تخضع لها الخدمات والسلع المحلية، أو في حالة عدم توافق هذه المعايير المطبقة على 
 الخدمات والسلع الأجنبية مع الأهداف البيئية المراد تحقيقها؛

كون هذه إذا كانت الإختلافات في المعايير تتعلق بمسائل إجرائية أو متطلبات تحكمية، فهنا ت -
الإجراءات لها مقاصد غير تجارية، أي أنها تتجاوز هدف حماية البيئة، وهذا لأنها تفرض أعباء 

فرض إجراءات : إضافية على الخدمات والسلع الأجنبية مقارنة بتلك المحلية، وعلى سبيل المثال
النامية هي أشد إضافية حول التحقق من الإصدارات الملوثة للبيئة للسلعة، وغالبا ما تكون الدول 

 تكاليف إضافية عن هاته الإجراءات؛الدول تضررا لمثل هذه الإجراءات لأنها تتحمل 
ناتج عن الإختلاف في التفضيلات الإجتماعية أو إختلاف في إذا كان التباين في المعايير البيئية  -

نة عن كونها وسيلة الأذواق، أي إستخدام المعايير البيئية كوسيلة لتحقيق مستوى أعلى للرفاهية مقار 
لحماية البيئة، وبالتالي تصبح هذه المعايير بمثابة إجراءات حمائية، كأن تفرض عن السيارات 

 .مستوردة توفر جهاز التكيف، أو على نوع محدد من الإطارات
إن ما يمكن ملاحظته من تطبيق هذه الإجراءات الحمائية هو أن بعض الدول خاصة المتقدمة تفرض توفر      

عايير محددة تتعلق بالجودة ونوعية السلع، ويكون في الغالب لها أهداف تجارية، كم تعمل على تعبئة الأطراف م
المدنية كجمعيات حماية البيئة والمنظمات الغير حكومية من أجل منع بعض المنتجات من النفاذ إلى الأسواق 

يات المتحدة الأمريكية، أين إستعانة الولايات الدلفين بين المكسيك والولا-المحلية، كما حدث في قضية التونة
 .المتحدة بجمعيات حماية البيئة من أجل تبرير فرض حظر على منتجات التونة

إذا فإن وضع مثل هذه التدابير السابقة يعارض إتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، فإجراء الأول السابق       
 حيث تفرض معايير إضافية على المنتجات الأجنبية، كما تعمل على وضع يتعارض مع مبدأ المعاملة الوطنية،

 .عراقيل إدارية، أو فرض إجراءات وقاية هدفها تجاري
 

 

(1) 
: Pearson Charles, Economics and the Global Environment, Cambridge University Press, Cambridge, 

UK, 2000, p 296.  
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ففرض معايير بيئية هدفها حمائي يؤثر على الدول النامية خاصة في جوانب عديدة، فتجعل منتجات هذه       
الدول تتحمل تكاليف إضافية من أجل مطابقة منتجاتها مع المعايير المفروضة، كما يمكن أن تؤثر على إعادة 

توطين ركات متعددة الجنسيات إلى توطين الإستثمارات خاصة التي تسبب التلوث، حيث تلجأ العديد من الش
 .إستثماراتها في الدول النامية والأقل نموا التي لا تفرض شروط بيئية
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 البيئية في تجارة الدول النامية المتطلبات: المبحث الثالث
ا التي قد تمنحها هذه المتطلبات ورغم المزاي م التجارة بالنسبة للدول النامية،ماتعد المتطلبات البيئية عائق أ      

منتجاتها من خلال تحسين جودتها إلا أن هذه  و المعايير لمنتجات الدول النامية من حيث رفع تنافسيةأ
كذا إرتفاع لسياسات التجارية للدول من جهة و جراءات البيئية ضمن افتزايد الإ ،ون متطرفةالمتطلبات غالبا ما تك

 .حدوث تشوه في هذه المتطلبات دى الىئية المتعددة الأطراف من جهة أخرى أتفاقيات البيعدد الإ
البيئية بحجة حماية صحة  صبحت تمارس سياسات مضللة تخص المتطلباتفالعديد من الدول المتقدمة أ      
التجارية  كذا المنازعاتجراءات و والنبات وكذا الصحة العامة، مما أدى إلى إرتفاع عدد الإنسان، الحيوان الإ

عن المتطلبات البيئية في السياسة نا في هذا المبحث نظرة قدمعلى مستوى المنظمة العالمية للتجارة، ولقد 
التجارية وتطورها خاصة منذ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وكذا المنازعات التجارية للدول النامية والمتصلة 

، وفي الأخير تم تقديم رصد لأهم مظاهر الحمائية البيئية الممارسة ضد "الدلفين-التونة"بالتجارة بداية من قضية 
 .الدول النامية

 المتطلبات البيئية في السياسة التجارية: المطلب الأول
رغم كون المشكلة البيئية مشكلة عالمية إلا أن الملاحظ أن منتجات الدول النامية والأقل نموا هي من تدفع      

ضريبة المحافظة على البيئة، رغم أن المتسبب الأول هي الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها دول مجموعة 
 (1):التيفالدول المتقدمة خاصة الصناعية الثمانية، 

 بالمائة من الإنتاج العالمي الإجمالي؛ 07تنتج أكثر من  -
 بالمائة من الإنتاج الصناعي؛ 07أكثر من  -
 بالمائة من إجمالي الطاقة العالمية؛ 07تستهلك حوالي  -
 لهواء؛بالمائة من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ا 07المسئولة عن حوالي  -
 80تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة الأولى عن إنبعاثات الكربون المضرة بالبيئة، حيث تمثل  -

 .  بالمائة من إنبعاثات هذه المادة، حيث تعادل خمس أضعاف الكمية المنبعثة من طرف الصين
محافظة على البيئة والصحة العامة، فالدول المتقدمة خاصة الصناعية تقوم بفرض إجراءات وتدابير بغية ال     

غير أنها تعتبر المتسبب الرئيسي لبعض مظاهر تدهور البيئة أما من خلال إستهلاكها للموارد الطبيعية أو عن 
   .طريق شركاتها المتعددة الجنسيات التي تقوم بتوطين إستثماراتها في الدول النامية

 tradeالسياسات البيئية المذكورة في مراجعة السياسة التجارية و حوصلة للمعايير  في هذا المطلب قدمن     
policy reviews (TPRs) من خلال قاعدة البيانات المتعلقة بالبيئة ذلك ، و(EDB) envirommental 

database   هناك ما و  7717إجراء سنة  765لى إ 7778سنة جراء إ 740نتقلت السياسة البيئية من إحيث 
 
 -منظمة التجارة العالمية: تحرير التجارة العالمية ودول العالم النامي، الكتاب الأول: الجاتالسيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح،  :(1)

 .114، ص 7778، الدار الجامعية، مصر، أثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية والتجارة العالمية
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، %18كثر من رتفعت بأالمنظمة العالمية للتجارة، حيث إ لىالى تزايد الدول التي إنضمت إرتفاع يعزي هذا الإ
حيث  اءات في حد ذاتها،جر كثرة الإ لىلوحيد تزايد الدول المنظمة بل إرتفاع ليس سببه اأن هذا الإ لكننا نرى

 .7717سنة  %10 لىإ 7778جارية سنة ي السياسات التجمالمن إ %17نتقلت من إ
، بينما 1557جراء سنة إ 41إلى  1551إجراء سنة  87البيئية من و السياسات لقد إنتقلت المعايير أ     

الجدول جارية و جمالي السياسات التمن إ %0,0 بنسبة( 1557_1507)جراء طيلة عشر سنوات إ 711شملت 
 .التالي يوضح ذلك

 
 (1557-1507)جاريةجراءات البيئية ضمن السياسات التور الإتط: (7-1) الجدول رقم 

شعارات المتعلقة عدد الإ السنوات
 بالبيئة

شعارات السياسة مجموع إ
 التجارية

شعارات المتعلقة نسبة الإ
 بالبيئة

1507- 1557 711 7600 0,0% 
1551 87 870 5,0% 
1557 86 854 5,1% 
1558 47 400 0,6% 
1554 87 770 6,5% 

1507-1557 477 4076 0,8% 
Source : WTO, the provisions of the multilateral trading system with respect to the transparency of 

trade measures used for environmental purposes and environmental measures and requirements 
which have significant trade effects, committee on trade and environment, WT/CTE/W/28, 

publication of WTO, Geneva, Switzerland, April 1996, p2.  

 
حيث  عضاء،الإخطارات التي إتخذها الأ سجلت المنظمة العالمية للتجارة عدد قليل من 1557سنة ففي     

 :ئب البيئية الداخليةجراءات تخص الرسوم والضراثلاثة إمست 
 processes and production)نتاج الإ وأساليبالعمليات المرتبطة بالبيئة  يخصجراء إ -

methods)؛ 
 ؛معايير تتعلق بالمعايير الدوليةلوائح و  جراء يخصإ -
  ؛الاتحادي اجراء يتعلق بالبيئة على المستوى -
 (1): هيساسية و نقطة أ 17البيئية  بالإجراءاتقد مست مراجعة السياسة التجارية المتعلقة و         

 ، النفايات ،المواد الهيدروكربونية المهلجنة ،المبيدات ،المتطلبات العامة، حيث مست برتوكول موتريال -

 

 

(1)
: 

 
WTO, the provisions of the multilateral trading system with respect to the transparency of the 

 

measures used for environmental purposes and environmental measures and requirements which have 
significant trade effects , Op.Cit, p9.
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 السوائل القابلة للإشتعال، الملاءات الزراعية والنباتية؛
متطلبات ، التغليفت الغير صحية المتصلة بالتعبئة و تتعلق بمحتويامتطلبات التعبئة والتغليف، و  -

 إسترجاع الأوراق؛
علامة الإيكولوجية بصفة مقترح وضع التخص يكولوجية و نطاقات الإالعلامات و  متطلبات وضع -

ي للعلامة الإيكولوجية على المنتجات جبار الوضع الإ ،ة الطاقةالتسمية الإختيارية لمعايير كفاء، ختياريةإ
طاريات التي الب ،المستخضرات الخطرة على البيئةواد و ، المالمعدات ذات الضوضاء الحادة ،الكيماوية

 ة الطاقة على بعض السلع ، كفاءمتطلبات المحركات للأوزون،المواد المستنفذة  ،تحتوي على مواد خطرة
 الإستهلاكية، معايير كفاءة الكهرباء والمحروقات، مواد الطلاء التي تحتوي على الرصاص؛

، معايير HCFCsوفلور وكربونية وتشمل المواد الهيدروكلور  نتاج،متطلبات عمليات وأساليب الإ -
 ، المضافات المسموح بها في البيئة؛علاف الحيوانيةالتصنيع الغذائي، الأ

بات كفاءة الطاقة على تحادي، وتخص متطلالمستوى الإيكولوجية على ت وضع العلامات الإمتطلبا -
 ؛وزيع الكحولتحادي، متطلبات وضع العلامات بالنسبة لتالمستوى الإ

لخالي من ستخدام الوقود االتدابير المالية التي تشجع على إقتصادية، وتخص الأدوات واللوائح الإ -
 الرصاص؛

، إعادة الحاويات ذات سترجاع البطريات، إيداع، حيث تتعلق بالقارورات الغير مسترجعةإرجاع الإ -
 العجلات؛

ين واللوائح المتعلقة بفرض رسوم تفاقية الجات، القوانالعاشرة من إ الضرائب المحلية، حيث توفر المادة -
 أو ضرائب البيئة؛

عادة التدوير، منح قروض و الدعم تدابير المتعلقة بالدعم، وتخص الإعلانات أال الموجه للبيئة كإدارة النفايات وا 
 ية التربة؛للبيئة وحمادارة المستدامة لخفض إنبعاث ثاني أكسيد الكربون، تحسين الثروة السميكة، الإ

تفاقية ة المتصلة بالبرتوكول مونتريال وا  تدابير بموجب المادة العشرون من الجات، وتتعلق بالقيود الكمي -
 .بازل

التدابير  ،نقل الزئبقة لحماية البيئة، حيث شملت فرض حظر على تصدير و ير العامة المتخذالتداب -
 بالإنقراض؛ى السلالات الطبيعية المهددة المتعلقة بالحفاظ عل

 بيئة في المادة الثالثة من الجات؛طي التدابير المتصلة بالالمادة الثالثة، وتغ -
و إشعار أ 47فاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وتشمل أكثر من تابير التجارية المتخذة لتنفيذ الإالتد -

 ية بازل؛تفاقتريال وا  مونببروتوكول  بالأساسخطار تتعلق إ
تفاقية العوائق ص المادتين الثانية والخامسة من إمستندة على المعايير الدولية، وتخاللوائح والمعايير ال -

 مام التجارة؛أ
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تشمل اللوائح تفاقية الجات المتعلقة بالبيئة و في إ بالإخطاراتتشمل لتدابير البيئية في مجال الخدمات، و ا -
ستخدام تدابير المتخذة فيما يتعلق بدعم إكذا ال، و هداف حماية البيئةرات المائية، النقل، وأالمتصلة بالمم

 .التكنولوجيات البيئة
سنة  %17مقارنة ب  7717سنة  %10ة في السياسات التجارية تمثل حوالي يالبيئ الإجراءاتإن       

 :الجدول التالي يوضح ذلكو  ،7778
 

 (7717-7778)التدابير البيئية في السياسة التجارية : ( 7-7)الجدول رقم 
 7717 7711 7717 7775 7770 7770 7776 7777 7774 7778 السنوات

جراءات الإ
 البيئية

740 744 811 870 878 857 404 478 400 765 

الإخطارات 
جمالية الإ

للسياسة 
 التجارة

7407 7710 7070 7807 7771 8780 8807 8404 7051 8840 

نسبة 
جراءات الإ

 البيئية

17% 11% 11% 17% 14% 18% 14% 18% 16% 10% 

 من اعداد الباحث بناءا على معطيات موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر 
www.wto.org.french.tratop_F/envir_F/envdB_F.htm 

   
 7770، الثانية في سنة 7774ولى في سنة ة إنخفاض في ثلاثة مناسبات الأجراءات البيئيلقد شهدت الإ     

تمثل العوائق الفنية و  7717، 7775، 7777في حين سجلت ارتفاع كبير في سنوات  ،7717والثالثة في سنة 
الصحة النباتية إجراء، في حين تمثل معايير الصحة و  878ي حوالي من هذه الإجراءات أ % 67التجارة  مماأ

 .7717اجراء سنة  51ي أ %16حوالي 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org.french.tratop_f/envir_F/envdB_F.htm
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 (7717)توزيع الاجراءات البيئية حسب الاتفاقيات ( 7-6) الشكل رقم 

 
Source: WTO, environmental database for 2012, committee on trade and 
environment, publication of WTO, WT/CTE/EDB/12, Geneva, Swaziland, 2014, p6. 

 
المواد الكيميائية، جراء إ 107نظمة البيئية، في حين شمل البيولوجي والأجراء ليشمل التنوع إ 101لقد جاء      

من  %16حوالي  أي جراءإ 177إجراء لحماية النبات، في حين تم تخصيص  160السامة والملوثة، وتم وضع 
إجراء لحماية صحة  147أي  %17حوالي طراف، و فاقيات البيئية المتعددة الأتتنفيذ الإ جراءات لتشملالإ

قدم الإتحاد  حيث جراءات في سياستها البيئية،ذه الإتعد الدول المتقدمة من بين الدول التي فرضت هالحيوان و 
 (1) جراءإ 78 ات المتحدة الامريكيةالولايجراء متعلق بالبيئة و إ 70الأوروبي حوالي 

 تصلة بالبيئةالمنازعات التجارية للدول النامية الم: المطلب الثاني
العوائق الفنية أمام التجارة ومعايير -كانت للمنازعات التجارية المتصلة بالسياسات التجارية المتعلقة بالبيئة      

جانب كبير وهام في جهاز تسوية المنازعات على المستوى منظمة التجارة العالمية،  -الصحة والصحة النباتية
الشهيرة بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية من بين القضايا الأولى التي  "الدلفين-التونة"وتعتبر قضية 

، أي أثناء جولة الأوروغواي، حيث عمدت الولايات 1551سبتمبر  8عرفت جدلا واسعا، حيث تعود إلى تاريخ 
 إلى فرض مثل المتحدة الأمريكية على وضع قيود لإستيراد سمك التونة من المكسيك، أما عن السبب الذي يعود

هذه القيود، هو أن القانون البحري الامريكي يفرض حماية لسمك الدلافين، وغالبا ما كانت تصطاد التونة في 
 المكسيك بواسطة الشباك ما يعرض حياة الدلافين لخطر الإصطياد بواسطة الشباك والموت في الغالب، هذا

 
 

   :
(1)  

WTO, environmental database for 2012, Op.Cit, p7.  



ةالفصل الثاني                                                             المتطلبات البيئية كأداة حمائية في وجه التجارة الدولي  
 

96 
 

: مك التونة فيها وهيوالتي هي مناطق يتم تعليب س "  intermediary" الدول الوسيطة يضا علىالحظر شمل أ
بعض دول جنوب سبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، كندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية و كوستاريكا، إيطاليا، اليابان، إ

جعل المكسيك ترفع قضية على مستوى جهاز تسوية  مماخرى، شرق أسيا، حيث شملها الحظر هي الأ
 :المنازعات لدى الجات، وتعتبر هذه القضية أول حادثة تخص النزاعات البيئية، وقد قدمت سؤالين هامين

 ؟ خرىلأي دولة إنتقاد أنظمة البيئة لدولة أهل يمكن  -
 ؟ -بدلا من نوعية السلع-نتاج السلعجراءات فيما يتعلق بطريقة إتجارة تسمح بإتخاذ إهل قواعد ال -

التونة مريكية حظر تصدير لسمك يمكن للولايات المتحدة الأ نه لاوقد خلصت لجنة تسوية المنازعات إلى أ     
 ـصبحت تعرف بد أقو السلعة لكن بالمقابل يمكنها تطبيق اللوائح على جودة نظمتها لاتتوافق معها، بسبب أن أ

  ”product” vs “process“ -المنتج مقابل العملية
عتبارها دول وسيطة مسها إ على 1554خرى سنة حاد الأوروبي ترفع قضية هي الأتما جعل دول الإ     

قطاع صناعة المركبات خرى الى لتجارة الدولية بل إمتدت مرة ألم تنتهي هنا قضايا النزاع البيئي في االحظر و 
نواع من ة على المركبات، حيث فرضت ثلاثة أعلى فرض ضريبيات المتحدة الامريكية مجددا حيث عمدت الولا

 :رائبالض
 ؛دولار 87,777السيارات الفخمة التي يفوق ثمنها  ضريبة على -
 ؛ستهلاك الكبير للوقودالسيارات ذات الإ ضريبة على -
 .ستهلاك المتوسط للوقودقانون الإ -
الثالثة في الفقرة الثانية انية تتوافق مع المادة الثولى و المنازعات إلى أن الضريبة الأ قد خلص جهاز تسويةو     

 نشأةمنذ هلاك المتوسط للوقود يتعارض معها، و ستن قانون الإاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وأتفمن الإ
قضية  47ائق الفنية أمام التجارة، و قضية تمس العو  77تم تسجيل  ،1557نظمة العالمية للتجارة سنة الم

 .تخص معايير الصحة والصحة النباتية والجدول التالي يوضح ذلك
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 المنظمة العالمية للتجارة ات التجارية المتعلقة بالبيئة على مستوىالمنازع: (7-8) الجدول رقم 
 7774 7778 7777 7771 7777 1555 1550 1550 1556 1557 السنوات

العوائق الفنية 
 مام التجارةأ

70 77 74 77 77 78 77 71 78 - 

معايير 
الصحة و 
 الصحةالنباتية

77 78 78 77 - 77 71 77 76 - 

 7714 7718 7717 7711 7717 7775 7770 7770 7776 7777 السنوات
العوائق الفنية 

 مام التجارةأ
- - 71 78 78 71 - 74 74 71 

معايير 
الصحة و 
 الصحةالنباتية

- - 71 77 78 71 - 78 - 77 

 موقع المنظمة العالمية للتجارة عتمادا علىإعداد الباحث إمن : در المص
f.htm?id=A22-aggremeents/index-f/dispu-f/dispu-www.wto.org/french/tradge 

 
 التجارةمام ق الفنية أالعوائ - أ
قضية تم رفعها تتعلق  77لقد شهد جهاز تسوية المنازعات على مستوى منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها     

قضية رفعت من قبل الدول النامية ويمكن ذكرها حسب تسلسلها  77بالعوائق الفنية أمام التجارة، من بينها 
 :الزمني فيما يلي

-
معايير  البرازيل بسببو  لمتحدة الامريكية من طرف فنزويلارفعت قضيتين ضد الولايات ا 1557سنة  

حاد الاوروبي من قبل كل تكما تم تقديم ثلاث قضايا ضد الإ تتعلق بالبنزين الجديد والتركيبة القديمة،
 حول تجارة المحار؛ق بفرض معايير تتعلمن كندا، البيرو والشيلي و 

-
متحدة الامريكية بشأن فرض هذه الأخيرة حظر على د الولايات القدمت الفيليبين قضية ض 1556سنة  
 التي يدخل الجمبري في مكوناتها؛ بعض المنتجاتستيراد الجمبري و إ

-
ات الهند من مريكية على صادر المتحدة الأتها الولايات قدمت الهند قضية  بشأن قيود وضع 1550سنة  

 مادة الأرز؛

-
على بعض خير قيود بسبب إعتماد الأقدمت البيرو بشكوى ضد الإتحاد الأوروبي ت 7771سنة  

نزاع بشأن فرض المكسيك قيود تمس إستيراد المواد المنتجات البحرية للبيرو، كما رفعت الشيلي 
 الصيدلانية؛

http://www.wto.org/french/tradge-f/dispu-f/dispu-aggremeents/index-f.htm?id=A22
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-
ات تهدف إلى تقيد إستيراد جراءالإتحاد الأوروبي إ ستخدامقدمت الأرجنتين شكوى بسبب إ 7777 سنة 

 الخمور؛

-
أكتوبر تمس إستخدام  74الأولى في  ولايات المتحدة الامريكية،ن ضد القضيتيتم رفع  7770سنة  

، المنتجات التي تحتوي عليهالإجراءات تؤثر على تسويق وبيع سمك التونة و مريكية الولايات المتحدة الأ
 المنشأ؛ن وضع علامات تشير الى البلد أما القضية الثانية فتخص إستخدام بعض المتطلبات بشأ

-
بير تؤثر على إنتاج وبيع مريكية لتداحدة الأن فرض الولايات المتندونسيا قضية بشأقدمت أ 7717سنة  

 السجائر؛

-
 10ك في ، جمهورية الدومينيفريلأ 4الهندوراس في مارس و  18وكرانيا في دمت كل من أق 7717سنة  

لمتعلقة ستراليا بعض التدابير ان فرض أسبتمبر قضايا بشأ 77ندونسيا في ماي وأ 8جويلية، كوبا في 
كما قدمت , التبغالمتطلبات على عبوات منتجات من غيرها العلامات التجارية والبيانات الجغرافية و ب

 د على إستيراد السلع؛رجنتين قيو المكسيك نزاع بشأن فرض الأ

-
قضية الفصل في قدمت البرازيل نزاع على مستوى جهاز تسوية المنازعات تطلب فيه  7714سنة  

تحفظات حيث قدمت البرازيل  ستيراد لحوم الدجاج ومنتجات الدجاج،قيود على إ ندونسيافرض أ
 (1):بشأن

 ولى، الثانية، الخامسة والسادسة ة من المادة الثانية، الفقرات الألفقرة الثالثا لفقرة الثانية من المادة الثانية،ا
 النباتية؛الصحة ة و تفاقية معايير الصحلحق ج من إالممن المادة الخامسة، المادة الثامنة و 

 إتفاقية الثانية من المادة الخامسة من ولى و ة من المادة الثانية، الفقرات الأالفقرات الأولى الثانية والرابع
 العوائق الفنية أمام التجارة؛

 الفقرة الرابعة عشر من إتفاقية التجارة في الزراعة؛ لفقرة الثانية من المادة الرابعة،ا 
  الثالثة من المادة الثالثة من إتفاقية إجراءات المتعلقة برخص الإستيراد؛الثانية و الفقرات الأولى 
 التفتيش؛ بإجراءاتالخامسة عشر من المادة الثانية المتعلقة ولى و الفقرات الأ 
 ا لحادية عشر في فقرتهالمادة ا ولى والثالثة من المادة الرابعة،ة من المادة الثالثة، الفقرات الألفقرة الرابعا

 .1554ولى من إتفاقية الجات الأ
 7714كتوبرأ 81تم تشكيل لجنة الإستشارة في ، و 7714كتوبر أ 16رازيل بالشكوى في حيث تقدمت الب    

 77من بين استراليا، الولايات المتحدة الامريكية، نيوزيلاندا، تايبي الصينية والاتحاد الاوروبي و : وتتكون من كل
فعها من قبل الدول النامية كطرف متضرر، وتسعة قضية تم ر  77المنازعات  قضية على مستوى جهاز تسوية
قضية ضد الولايات المتحدة  11وروبي وتحاد الاقضية ضد الإ 15لقد رفعت قضايا كطرف مشتكي منه، و 

 .مريكيةالأ
 

(1)
: OMC, Indonésie-mesures concernant l’importation de viande de poulet et de produits  a base de 

poulet, demande de consultations présentée par le brésil, publication de l’OMC, WT/DS/484/1, Genève, 
suisse, 2014, p3. 
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 الصحة النباتيةمعايير الصحة و  - ب
على مستوى جهاز الصحة النباتية قضية تخص معايير الصحة و  47جارة سجلت المنظمة العالمية للت     

قضية كطرف  11قضية تم رفعها من قبل الدول النامية و  17 قضية، هناك 47المنازعات، فمن مجموع تسوية 
قضايا ضد الإتحاد الأوروبي، ويمكن أن نوردها  5مريكية وضد الولايات المتحدة الأقضايا  0مشتكي عليه، و

 :حسب تسلسلها الزمني في مايلي
 الرسوم ضد إستيراد مادة الأرز؛وروبي حاد الأن إستخدام الإتقدمت الهند شكوى بشأ 1556سنة  -
علب التونة الممزوجة بزيت خيرة لحظر هذه الأشكوى ضد مصر بسبب تقدمت تايلندا ب 7777سنة  -

 الصويا؛
إلى منع إستيراد الفواكه جراءات التي تهدف تركيا بسبب الإور قضية ضد كوادرفعت الإ 7771سنة  -

 الطازجة؛
ت ليفية، كما قاممجر بتقديم شكوى بسبب حظر تركيا إستيراد أغذية الحيوانات الأقامت ال 7777سنة  -

ستيراد الفواكه اءات التي تمس إجر الأولى تخص إستخدام بعض الإ ستراليا،فع قضيتين ضد أالفيليبين بر 
 ثرة على إستيراد الأناناس الطازج؛الثانية تتعلق بمعايير مؤ والخضراوات الطازجة و 

ستخدام هذه الأخيرة إجراءات تهدف إلى منع كارغوا بتقديم شكوى ضد المكسيك لإنيقامت  7778سنة  -
وروبي تدابير إستيراد الفاصوليا من نيكارغوا، كما قامت الأرجنتين برفع قضية ضد إستخدام الإتحاد الأ

رواتيا لكن هذه المرة ضد ك كما رفعت المجر ثاني قضية لها ص تسويق المنتجات البيوتكنولوجية،تخ
 ؛ت الحية ومنتجات اللحومستيراد الحيواناتخدام بعض التدابير المؤثرة على إسبسبب إ

اءات المتعلقة بوضع علامات تشير جر قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض بعض الإ 7770ة سن  -
 ع شكوى لدى جهاز تسويةخيرة على رفما أجبر هذه الأعلى المنتجات المكسيك م المنشألى بلد إ

تي ستخدام بعض التدابير المريكية لإالأ يضا قضية ضد الولايات المتحدةالمنازعات، كما رفعت الصين أ
 ؛ستيراد الدواجن من الصينتمس إ

-
مريكية والسبب يمكن في قيام هذه ضد الولايات المتحدة الأرجنتين برفع شكوى قامت الأ، 7717 سنة 

 (1): الاخيرة

 ير دائرة ي تقر رجنتين الواردة فمن الأستيراد لحوم البقر الطازجة مريكية إحظر الولايات المتحدة الأ
-the animal and plant health inspection service)النباتات التفتيش لصحة الحيوان و 

APHIS))؛ 
 خالية من الحمى القلاعية؛رجنتينية ف الولايات المتحدة بوجود مناطق أعتراعدم إ 
 جراءات الواردة في ة الحيوان في بعض المناطق نتيجة إعتراف بوضع صحن الإالتأخير الغير مبرر بشأ 

 

(1)
:
 
OMC, etats-unis. mesures affectant l’importation d’animaux, de viands et d’autres produits 

d’origine animale en provenance d’argentine , demande de consultations présentée par l’argentine, 
publication de l’OMC, wt/ds447/1, Genève, suisse, 2012 ,p1
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راد المذكورة في المادة ستيالشروط الجديدة للإ، و (code of federal regulations)اللوائح الفدرالية 
 .7775قانون من  080

 (1): حكام التاليةمع الأ اضعتر وقد شملت التدابير إ    

 عة من المادة الثالثة، الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من ولى، الفقرة الرابالفقرة الاولى من المادة الأ
 ؛1554إتفاقية الجات 

 ولى والثالثة منمن المادة الثانية، الفقرتين الأ ولى، الفقرتين الثانية والثالثةالفقرة الأولى من المادة الأ 
ولى والثانية من من المادة الخامسة، الفقرتين الأ ولى، الثانية، الرابعة والسادسةلمادة الثالثة، الفقرات الأا

 ية معايير الصحة والصحة النباتية؛تفاقوالمادة العاشرة من إ 1، الملحق جالمادة السادسة، المادة الثامنة
 المنظمة العالمية للتجارة تفاقيةالمادة السادسة عشر من إ. 
بسبب القيود التي وضعتها هذه  مريكيةبرفع قضية أخرى ضد الولايات المتحدة الأرجنتين كما قامت الأ     

هذه تتعارض للأرجنتين و جراء منتجات منطقة الشمال الغربي يمس هذا الإستيراد مادة الليمون و الأخيرة على إ
 (2): حكام التاليةالتدابير مع الأ

ولى والثانية من المادة من المادة الثالثة، الفقرتين الأ لفقرة الرابعةا ولى،الأولى من المادة الأالفقرة  -
 ؛1554الفقرة الأولى من المادة الخامسة من إتفاقية الجات  الرابعة،

دة الثالثة، الما منالثالثة ولى و من المادة الثالثة، الفقرتين الأ فقرة الرابعةال ولى،الفقرة الأولى من المادة الأ -
منة الفقرة الثا ولى، الثانية، الرابعة والخامسة من المادة الخامسة، المادة السابعة، الملحق ب،الفقرات الأ

 الصحة النباتية؛تفاقية معايير الصحة و لأولى من إالمادة العاشرة في فقرتها ا من الملحق ج،
 .تجارةتفاقية المنظمة العالمية للالمادة السادسة عشر من إ -

 :اء ضد الدول الناميةرصد لمظاهر الحمائية الخضر  :المطلب الثالث 
حصت المنظمة ، حيث أ7778ئة تزايد كبير خاصة بعد سنة جراءات الحمائية المتصلة بالبيلقد شهت الإ    

 -ITIP –integrated trade intelligence portalالعالمية للتجارة من خلال بوابة المعلومات التجارية 
م مالتنفيذ فيما يخص العوائق الفنية أجراء دخل حيز اإ 1771 جراء معلن عنه من بينهاإ 10707كثر من أ

جراء دخل حيز التنفيذ إ 7067إجراء معلن عنه من بينه أكثر من  17677كثر من التجارة في حين أحصت أ
 .الصحة النباتيةفيما يخص معايير الصحة و 

 
 
 

 

(1) : OMC, etats-unis. mesures affectant l’importation d’animaux, de viands et d’autres produits 

d’origine animale en provenance d’argentine , Op.cit. p.3. 
(2)

 : OMC, Etats-Unis-mesures affectant l’importation de citrons frais, demande de consultations 

présentée par l’argentine , publication de l’OMC, WT/DS448/1, Genève, suisse, 2012, p2.
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 (7714-7770)المعلن عنها  جراءات الحمائيةالإ( :  7-4)الجدول رقم 
 7714 7718 7717 7711 7717 7775 7770 السنوات 

معايير الصحة 
و الصحة 

 النباتية

700 
 
 

771 078 607 747 671 081 

العوائق الفنية 
 مام التجارةأ

1785 1845 1760 1147 1400 1788 1487 

Source: WTO, integrated trade intelligence portal,  2015. 

 
جراء إ 007ضمن السياسات التجارية للدول الأعضاء من  و التدابير الخاصة بالبيئةلقد إنتقلت الإجراءات أ    

في حين إنتقلت  مام التجارة،وتخص العوائق الفنية أ ،7714سنة  اجراء 1487لى إ 7778نة معلن عنه س
 087إلى أكثر من  7778راء سنة جإ 600الصحة النباتية من الحمائية الخاصة بمعايير الصحة و جراءات الإ
 .7714جراء سنة إ

 

 (7714-7770)ات الحمائية المطبقة الاجراء( : 7-7) الجدول رقم 
 7714 7718 7717 7711 7717 7775 7770 السنوات 

معايير الصحة و 
 الصحة النباتية

878 818 415 861 846 844 860 

مام العوائق الفنية أ
 التجارة

45 777 700 776 780 770 157 

Source: WTO, intergated trade intelligence portal, 2015. 

 
ن كانت الإجراءات المطبقة بشأ 7778ففي سنة  جراءات المطبقة،السابق إرتفاع الإنلاحظ من الجدول     
كثر من أ 7714إجراء  ولتبلغ سنة  45إلى  7770إجراء لتنتقل سنة  10رة عن م التجارة عباماير الفنية أيعاالم

 7770سنة جراء إ 878النباتية من  الصحةة و الخاصة بالمعايير الصح جراءاتفي حين إنتقلت الإ إجراء، 157
 .7778جراء وحيد سنة تقتصر على إبعدما كانت  7714إجراء  860الى 
جراء إ 070ارة من بين مام التجإجراء يخص العوائق الفنية أ 147بي مثلا طبق أكثر من ورو فالإتحاد الأ    

ا معايير مأ جراء معلن عنه،إ 076ن إجراء من بي 700مريكية ة الأفي حين طبقت الولايات المتحدمعلن عنها، 
في جراء معلن عنه، إ 481راء من بين جإ 177الإتحاد الأوروبي أكثر من  الصحة النباتية فقد طبقالصحة و 

 .جراء معلن عنهإ 7170اجراء من بين  764مريكية حين طبقت الولايات المتحدة الأ



ةالفصل الثاني                                                             المتطلبات البيئية كأداة حمائية في وجه التجارة الدولي  
 

102 
 

لتي تؤثر قلة لمراقبة السياسات اتعتبر هيئة مست التي "global trade alert"عتماد على قاعدة البيانات بالإو     
جراءات تقديم أهم الإ ناحاول CEPR-(1)-قتصادية التابعة لمركز أبحاث السياسات الإالعالمية و  على التجارة

التي تخص البيئة في ثلاثة  جراءاتقد صنفت البوابة الإو  يئة التي تؤثر على الدول النامية،الحمائية الخاصة بالب
 :صنافأ

 ؛تمييزية ضد المصالح التجارية الاجنبية تأثيراتلها تخص التدابير المتعددة التي تكون و  :الحمراء -
تمييزية  تأثيراتو قيد الدراسة التي تنطوي على تخص التدابير المتعددة أو المعلن عنها أو : البرتقالية  -

 ؛شبه مؤكدة على التجارة الدولية
 .الدوليةي تمييز ضد التجارة لا تنطوي على أو المعلن عنها و تعددة أدابير المتتعلق بالتو  :الخضراء  -
 .جراءات حمائيةما إعتبارهالثاني فقط على إلى الصنفين الاول و وهنا سنتطرق إ    
 مام التجارةالعوائق الفنية أ - أ

بحت أيضا صحكرا على الدول المتقدمة فقط بل إمتدت الى الدول النامية التي أجراءات لم تبقى هذه الإ     
فالبنسبة للولايات المتحدة الأمريكية  ،(الدول النامية)نظيراتها ت بعض جراءات ضد صادراتمارس بعض هذه الإ

الذي ينص  " trade enforcement act"-"عقد تدعيم التجارة "من بينها , 7775جراءات سنة وضعت عدة إ
حيث يستوجب على المستوردين الحصول على ءه الثالث على دعم قواعد الصحة والسلامة، ينص في جز 

القانون "وكذا ألية البيئة التجارية، وكذا ( itps)ضمن نظام بيانات التجارة الدولية التعريف الوحيد الذي يدرج 
ية على منتجات الدول ث تم بموجبه فرض رسوم جمركية جزافحي  "ACES" ة للأمن والطاقة النظيفالامريكي 
صلاح التجارة، المحاسبة، إ"ما تم أيضا المصادقة على قانون ك اقية التغير المناخي،تفادقة على إالغير مص

كما مس  سلامة المنتجاتغذية و الجانب البيئي ومعايير العمل، الأجراءات مست الإ  حيث، "التنمية والتوظيف
قامت الولايات المتحدة  7718وفي سنة  غلبيتها دول نامية،أدولة  107كثر من حظر بعض المنتجات لأ

ذلك و يكولوجية العلامات الإل لمعايير المحافظة على الطاقة و ثتتم يكية بحظر دخول المنتجات التي لاالامر 
   -the energy policy and conservation act-سياسة الطاقةو بموجب قانون المحافظة 

ر من الولايات المتحدة شجاقطع الأمنتجات الغابات و  ستيرادية على إضافضعت كندا متطلبات إكما و      
حيث  ضافية على منتجات الصيدلانية والعناية الشخصية،إ ندونسيا رسوم جمركيةوضعت أفي حين  مريكية،الأ

-للغة المحليةلامات بان وضع العبارية بشأجكما وضعت إجراءات إ دولة، 76عريفية تخص مست تسعة بنود ت
ستيراد ية على إضافإجراءات كما وضعت إدولة،  80بند تعريفي ومست  07زيد من وذلك على أ -البهاسة

جاء ليعطي إلتزامات ئة و البيمن و مبيوترات، وذلك لتعزيز الصحة، الألكترونية، الكاللوائح الإ الهواتف المحمولة،
لصادرات من المواد مام اأبوضع قيود فنية  7714كما قامت سنة  ضافية لمعايير الجودة والمتطلبات الفنية،إ

: تي تحتوي على مواد نادرة مثلالكما قامت الصين بوضع قيود كمية على التجارة في المنتجات  الصفيح،
 يضا أمام صادرات المركبات المستعملة و ضعت الأرجنتين عدة إجراءات فنية أنتيمون والتنغستن، في حين و الإ

 
(1) 

: www.globaltradealert.org.
 

http://www.globaltradealert.org/
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 .على محركات المركبات
 الصحة النباتيةمعايير الصحة و  - ب
نالت المواد الغذائية  حيث حروب متبادلة مست معايير الصحة والصحة النباتية،شهدت التجارة العالمية      

جراء السلور المستورد ومس هذا الإ حيث فرضت صرامة كبيرة في تفتيش سمك ،الحصة الكبيرة من الإجراءات
"" القضاء على الصيد الغير قانوني: "ندا والفيتنام، كما وضعت قانونييا، الصين، تايلكمبود: دول هيربع أ

pirate fishing elimination " ات جراءعزز إحيث جاء لي، "سماك الدوليةشراف على مصايد الأالإ"وقانون
وضعت مصالح مفتشية كما دولة،  06الصيد الغير شرعي وقد مست هذه التدابير منع التفتيش على السفن و 

في حين وضعت  التعبئة الخشبية القادمة من كندا،مريكية قيود على واردات مواد النبات الأصحة الحيوان و 
 .7775ذلك خلال سنة ردات للدواجن القادمة من الصين و حظر على الوا

على ، و 7775مريكية وذلك بداية من جوان اردات لحوم الخنازير الأكما قامت روسيا بفرض حظر على و     
جراءات جديدة تخص معايير كما قامت بوضع إ، 7775وت وذلك في أواردات لحوم الكنغر القادمة من استراليا 

 .دولة 75تشمل نباتية على السيارات المستعملة و الصحة الالصحة و 
ستيراد خص لإالكندية لمراقبة الغذاء فرض ر همها طلب الوكالة أ مائية،جراءات حت كندا بوضع عدة إقام    

ستيراد قواعد إن سلامة الغذاء يتم بموجبه تشديد ا قام مجلس الكندي بوضع قانون بشأكم المنتوجات الغذائية،
من  7717ذلك بدأ من ديسمبربوب و حة النباتية على واردات الحكما تم فرض شهادات للص المنتجات الغذائية،

الصويا، البقوليات، الذرة والخردل , رزوب الأنسان وتشمل هذه الحبأكبر حماية ممكنة لصحة الإجل فرض أ
 .(1)دولة  77تمس و 

فقد إنتقلت العدوى الى الدول النامية أيضا التي أصبحت جراءات الحمائية لم تستثني أي دولة، هذه الإ    
 رض حظر على وارداتنغولا بفحيث قامت أ طلبات البيئية،جراءات الحمائية الخاصة بالمتتمارس بعض الإ

لبنان بحظر فريقيا الوسطى والشرقية، في حين قامت كل من سوريا و القادمة من دول أالخضروات الموز و 
مارات من لإر على واردات اكما قامت السعودية بفرض حظو المنتجات التي تحويها، خنزير أستيراد لحوم الإ

تخص سواقها و من دخول أمة من ناميبيا فريقيا السماح لبعض المنتجات القادفي حين ألغت جنوب إ اللحوم،
افية فيما يخص ضكما قامت أندونسيا بفرض إجراءات إ ،(اللحوم، السمك، الفواكه والخضر)  71القطاع رقم 

فرض إجراءات صارمة على إستيراد وتصدير ب 7714كما قامت في سنة دولة،  77ستيراد الفواكه والخضر من إ
كما قامت  لنقل والإمداد، صبح التعامل في التجارة لهذه المادة مقتصر على الوكالة الوطنيةحيث أ رز،مادة الأ

 .دولة 01جراء مس هذا الإراد المنتجات الزراعية العضوية و ستيبتشديد الإجراءات على إ
  
 
 

 
(1)

: Canadian food inspection agency, phytosanitary impact requiements for grain, D-12-05, Canadian 
association of importers and exporters, Canada, 2012 ;p8 .
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 المتطلبات البيئية ونظام التجارة الخارجية في الجزائر: المبحث الرابع
تفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، جعل سياستها التجارية موائمة مع إهتمام كبير في لقد أولت الجزائر إ      

مثلما كان عليه  نضمامها،ستفادة من فترات السماح في حالة إخاصة في مجال البيئة، حيث لن تستطيع الا
نشاء وكالات تسند لها مهمة 5991نضمت سنة الأمر بالنسبة للدول النامية التي إ ، كما أن تحسين تشريعاتها وا 

 .سواق الدوليةا بفضل نفاذ المنتجات الوطنية للأتقييم المطابقة ومراقبة المعايير الفنية سيسمح لها تنويع صادراته
لى المعهد ذا المعهد الجزائري للتقييس، بالإضافة إمراقبة الجودة، وكعكفت على تنصيب مخابر لحيث       
ت في ولوج سراع في منح المطابقة للمنتجات الجزائرية التي تواجه صعوباوطني للملكية الصناعية من أجل الإال
ية للتجارة في هذا المبحث إلى المتطلبات البيئية التي تفرضها المنظمة العالم في ناطرقسواق الدولية، ولقد تالأ

ملف التفاوض، وكذا المعايير البيئية للإتحاد الأوروبي بإعتباره الشريك الأول للجزائر، كما تضمن هذا المبحث 
 .السياسات البيئية للجزائر والمتصلة بالتجارة، بإضافة الى حصيلة عن الحمائية البيئية الممارسة ضد الجزائر

 المتطلبات البيئية في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة :المطلب الاول
تفاقية ارة يستوجب المصادقة على حزمة الإتفاقيات، وضمن إلى المنظمة العالمية للتجإن الإنضمام إ      

ئر كغيرها الجزامام التجارة، و العوائق الفنية أ اتفاقية معايير الصحة والصحة النباتية وكذسلع توجد إالتجارة في ال
 .تفاقيات المنظمةبين إتها التجارية المتعلقة بالبيئة و من الدول حاولت الموائمة بين سياسا

 تفاقيات المنظمة العالمية للتجارةالمتعلقة بالمتطلبات البيئية في إلتزامات إ: الفرع الأول
مة التشريعات جل موائيستوجب الموافقة عليها من أ زاماتلتت المنظمة العالمية للتجارة عدة إلقد وضع      

حيث  لتزامإ 55الصحة النباتية وضعت المنظمة لمنظمة، ففي جانب معايير الصحة و تفاقيات اا  المتعلقة بالبيئة و 
متثال المعايير ولوائح صحة الحيوان، ر الصحة والصحة النباتية يتعلق بإول الخاص بمعاييلألتزام ا، الإ(5)شملت

ة خلية للإتصال قامالصحة النباتية، أما الإلتزام الثاني فهو إتفاقية الصحة و إ ئدلمباة المنتجات الغدائية سلامو 
الثالثة، أما الفقرة ، الملحق ب و السابعةوفقا للمادة  (information point)جل الحصول على المعلومات من أ
، الملحق ب السابعةالوثائق وذلك وفقا للمادة شعار والحصول على ث هو الشفافية من خلال الإلتزام الثالالإ

 :لك بضمانوذ الخامسةوالفقرة 
  الإشعارات؛تحديد الهيئة المخول لها مراسلة 

  قصد السماح بتقديم الملاحظات؛ تأخيرتوجيهات للنشر دون و  ئدمباوضع 

  للأعضاءاللوائح المقترحة توفير نسخ للقوانين و. 

نسان، الحيوان والنبات وذلك لحماية صحة الإ اللازمبالقدر  إلايتعلق بتطبيق التدابير أما الإلتزام الرابع ف     
 لتزام الخامس يتعلق بأن تكون اللوائح والتشريعات قائمة على ، والإ(الضرورة)وفقا للمادة الثانية والفقرة الثانية 

 
 

(1)
 : OMC, note technique sur le processus d’accession, liste exemplative de questions relatives aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles technique ou commerce à examines dans le cadre 
de accession, WT/ACC/8, secrétariat de l’OMC, Genève, suisse, novembre1999, pp :2-3. 
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الثالثة ،  المادة الثالثةالفقرة وذلك وفقا للمادة الثانية،  « secientifically based regulations »سس علمية أ
حيث يجب على  « harmonization»لتزام السادس يتعلق بالموائمة الثانية، الإ الخامسة في فقرتهاالمادة و 

 ما، أتدابير الصحة والصحة النباتية وفقا للمادة الثالثة التوصيات الدولية عند وضعو  المبادئحترام الأعضاء إ
وفقا   بير التي تحقق نفس مستوى الحمايةعضاء بمختلف التدالة أي أن يعترف الألتزام السابع فيتعلق بالمعادالإ

جراء تقييمات للملتزاللمادة الرابعة، أما الإ خاطر من م الثامن فيتعلق بتقييم المخاطر أي إقامة براهين علمية وا 
فقا للمادة الخامسة في فقرتها الأولى، الثانية ن التدابير هدفها حماية الصحة العامة فقط وذلك و أجل ضمان أ

ص مناطق المنشأ ووجهة عتبار خصائتعتبر الظروف الإقليمية إي الأخذ بعين الإلى ذلك والثالثة، بالإضافة إ
ام العاشر هو لتز السادسة والسابعة، أما الإملحق أ في الفقرة خر وذلك وفقا للمادة السادسة والالمنتجات كإلتزام أ

ج، أما و الملحق  ير وذلك وفقا للمادة الثانية في فقرتها الثالثةعضاء في فرض تلك التدابعدم التمييز بين الأ
 .ق جالملحالثامنة و  لك وفقا للمادةالإلتزام الأخير فيتعلق بإجراءات المراقبة، التفتيش ومنح الإعتماد وذ

عضاء التقيد بها ات يجب على الألتزامم التجارة فوضعت المنظمة خمسة إماما فيما يتعلق بالعوائق الفنية أأ      
 (5): وتشمل

اءات تقييم المطابقة متوافقة مع إتفاقية العوائق الفنية أمام جر لى إبالإضافة إ لوائح فنيةلتزام بوضع معايير و الإ
 51ا للفقرة الثانية من المادة لك وفقلتزامات وذبتنفيذ الإالثاني فيتعلق بتقديم الوثائق المتعلقة  لتزامالتجارة، أما الإ

لتزام ، أما الإ51ية أمام التجارة، كما يشمل الإلتزام الثالث إقامة خلية للإتصال وفقا للمادة قرار لجنة العوائق الفنو 
تضمن الشفافية وذلك تبعا جراءات داخلية إ كما يتضمن خطارالمسئولة على الإالرابع فيتعلق بتحديد الهيئة 

لتزام ا الإمأG/TBT/1 الوثيقة رقموالملحق ج و  للمواد الثانية، الثالثة، الخامسة والسابعة والعاشرة في فقرتها الثانية،
ءات جراووجود الإجراءات المطابقة بما يضمن عدم التمييز، ا  الخامس فيتعلق بوضع وتطبيق اللوائح الفنية و 

 .الثانية، الثالثة، الخامسة والسادسة، السابعةلك وفقا للمواد ذو   (reasonable measures )اللازمة فقط 

 المنظمة العالمية للتجارةالجانب البيئي في مفاوضات الجزائر مع : الفرع الثاني

وقد تضمنت في فصلها الرابع  الخارجية،التجارة سياسة كرة بشان مذول أ 5991 قدمت الجزائر في جويلية      
متعلق بالسياسة المتصلة بالجودة واللوائح ول على التجارة في السلع محورين، الأالمتعلق بالسياسات المؤثرة 

 .الصحة النباتيةما المحور الثاني فتطرق إلى معايير الصحة و الفنية والمعايير، أ
 المعاييرح الفنية و اللوائالسياسة المتصلة بالجودة،  -1

  supervison and quality »تعزيز الجودة و  لال تقديم نظرة حول سياسة المراقبةمن خ     
promotion »   قتصادية وتحرير التجارة الخارجية بتعزيز قامت الدولة في مسعاها لتنفيذ الإصلاحات الإحيث

سياسة  5999نة مند سطرت الدولة قد سيق والمنافسة، و همية مفهوم الجودة من خلال قواعد جديدة في التسو أ
 :تعزيز الجودة تقوم علىو  وطنية بشأن المراقبة

 
 

(1)
 :OMC, note technique sur le processus d’accession, op.cit, pp :4-5. 
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 الإحتيال؛طار القانوني الذي يحكم مجال الجودة و تعزيز الإ -

 المادية للمراقبة التحليلة؛تطوير قدرات المراقبة والأسس التقنية و  -

المصالح لمتعاملين الاقتصاديين من جهة، و برامج المساعدة لصالح ا إنشاء نظام معلومات وتنفيذ -
 .عن المراقبة من جهة ثانية المسئولة

الملكية الصناعية ل بها المعهد الجزائري للتقييس و الشهادات حيث يتكفنقطة الثانية فتتعلق بالمعايير و ما الأ     
(INAPI) ينقسم  ن التقييس حيثوالأنظمة بشأ ، كما وضعت الدولة جملة من القوانين5991نشاؤه سنة ي تم إالذ

 : لىالنظام الجزائري للتقييس إ
 لزامية المعايير المعتمدة إapproved-mandatory 

  المعايير المسجلة طوعيةrecorded-voluntary 

 :معايير الصحة و الصحة النباتية -2

ستيراد القوانين التي تحكم إالصحية من خلال توضيح اللوائح و  تتعلق بالمعاييرولى الأ: تضمن نقطتينو      
 الحيوانات، المنتجات الحيوانية أو ذات منشأ حيواني، حيث تشرف مديرية الخدمات البيطرية على مستوى وزارة

الحيوانية  للأوبئةالدولي  و بناءا على المكتبتفاقيات الثنائية أة بتطبيق تلك اللوائح بالإستناد إما على الإالفلاح
« international office of epizootics »ستعمال البيطري ، كما يخضع إستيراد المنتجات الصيدلانية للإ

من خلال رخصة تسلمها وزارة الفلاحة تثبت سلامة  إلاستيراد تلك المنتجات القوانين، حيث لا يسمح بإ لأحكام
 .المنتج
ستخدام المبيدات في الزراعة حيث يعتبر المعهد الوطني ا  فتتعلق بمراقبة الصحة النباتية و ما النقطة الثانية أ     

اتية على مستوى التراب الوطني، السلطة المخول لها ممارسة مهام مراقبة الصحة النب -INPN–لوقاية النبات 
 :هيصحة النباتية و ابير المتعلقة بالالقوانين التي تحكم التدقدمت الجزائر عرض حول اللوائح و  لقدو 

 مراقبة صحة النبات محليا؛ -

 قبة صحة النبات على مستوى الحدود؛مرا -

 مراقبة المبيدات ذات الإستخدام الزراعي؛ -

 .العلاقات الدولية -

 5999جويلية51 لك فيي قدمت لها من قبل فريق العمل وذسئلة التقدمت الجزائر أجوبة بشأن الأفي حين     
باتية وذلك الصحة النم التجارة ومعايير الصحة و ماضمت إجابات على خمس أسئلة تمس العوائق الفنية أ حيث

 : جابات في التاليتمحورت الإسؤال، و  591من بين 

 جودة، اللوائح الفنية والمعاييرالسياسة المتعلقة بال - أ

: نظمة الدولية مثلالأالمعايير و  الداخلية معحول كيفية موائمة القوانين واللوائح حور ول يتمكان السؤال الأ    
ISO،  نها قامت بتنصيب لجنة فنية وطنية على مستوى المعهد الجزائري للقياس ئر أجابة الجزالقد كانت إو

معيار  1919ن هناك مة الوطنية مع تلك الدولية، حيث أنظالأجل توحيد المعايير و لصناعية من أالملكية او 
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تبنت غدية العالمية و ة الصحة والألى منظمإ نضمامبالإيزو، كما قامت الجزائر الإل بمنها متص %91جزائري 
لتزام الثاني المذكور ثاني فتعلق بالإما السؤال ال، أISO ا المنظمة الدولية للتقييسغدية، وكذللأ codexمعيار 
ن هناك هيئتين إجابة الجزائر أت ييم المطابقة، وهنا كانجراءات تقالمسئولة على إتصال المتعلق بنقطة الإسابقا و 

التابع لوزارة  (INAPI)الملكية الصناعية المعهد الجزائري للقياس و  هماالمهمة المدكورة سابقا و توكل لهما 
 .(5) التابع لوزارة التجارة (CAQUEE)مختبر مراقبة الجودة و  الصناعة

 معايير الصحة والصحة النباتية  - ب

تفاقية رض تطبيق إن تعتلاثة أسئلة، الأول تعلق بالمشاكل التي يمكن أا الجانب كانت هناك ثوفي هذ     
تفاقية الإ تمنع تنفيذ ة يمكن أنكلتوجد أي مش نه لار أجابة الجزائالصحة النباتية، فكانت إمعايير الصحة و 

 animal »ن الجزائر تشارك بصفة منتظمة في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية كما تطبق توصياتها أو  السابقة

health code ». 
لى وجود هيئتين تقومان هنا أشارت الجزائر إتصال و المسئولة عن الإما السؤال الثاني فتمحور حول الهيئة أ    

المعهد الوطني للصحة و  -DSV–مديرية الشؤون البيطرية هما شراف وزارة الفلاحة والصيد و ت إبهده الوظيفة تح
كرة قة بالمنتجات الغدائية، حيث في مذير فتعلق بالتدابير الصحية المتعلخما السؤال الأأ ،INPV– النباتية

ن هناك مرحلتين صوص المنتجات الغدائية فكان رد الجزائر أي تدابير بخسياسة التجارية الخارجية لم ترد أال
المطابقة من بالجودة و ولى مراقبة تخص الصحة والصحة النباتية والثانية مراقبة تتعلق حدود، الأللمراقبة عبر ال

 .(2) المراقبة لوزارة التجارة قبل مفتشي
لأعضاء من بينها جابة حول التساؤلات المطروحة من قبل اإ 51قدمت الجزائر  5999جانفي22في و     
لخاصة خرى فتعلقت بتقديم ترجمة للقوانين اائق الفنية أمام التجارة، أما الأسئلة الأستمارة خاصة بشأن العو إ

 .(3)عاييردة، اللوائح الفنية والمبالجو 
ت التي كرة سياسة التجارة الخارجية، تشرح فيها التطورامراجعة لمذ 2115اوت21زائر بتاريخ كما قدمت الج    

شهدتها الجزائر في مجال الصحة والصحة  التعليمات التيعرفتها التشريعات والقوانين ومن بينها القوانين و 
 .الجودةللوائح الفنية و النباتية وكذا المعايير، ا

في افريل و  مام التجارة، العوائق الفنية أ نبتقديم معلومات بشأ 2115سبتمبر 55ن تقوم الجزائر في قبل أ     
الجزائر أنها  أكدتمام التجارة الأعضاء، فبالنسبة للعوائق الفنية أجابة حول تساؤلات الإقدمت من السنة الموالية 

 عداد توائم إتفاقيات المنظمة، كما تم إ بأخرىالقياس القوانين الحالية بشأن المعايير و عادة صياغة إلى تسعى إ

 
 

 
(1)

: OMC, Accession de l’Algérie, questions et réponses concernent l’aide -mémoire sur le régime de 

commerce extérieur, groupe de travail de l’accession de l’Algérie, WT/ACC/DZA.2, secrétariat de l’OMC, 
Genève, suisse, juillet 1997, pp : 99-40.  
(2) 

: Idem.  
(3)

 : voir: OMC, Accession de l’Algérie, questions et réponses concernent l’aide -mémoire sur le régime 

de commerce extérieur, groupe de travail de l’accession de l’Algérie, WT/ACC/DZA.4, secrétariat de 
l’OMC, Genève, suisse, janvier 1998. 
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لى وزارة الصحة من أجل مراجعة بالإضافة إالصناعة كل من وزارة التجارة، الفلاحة و  مجموعة عمل وزارية بين
ن تنهي مجموعة العمل مهامها في الدولية، على أافقة مع التشريعات جعلها متو التشريعات في هذا المجال و 

الصحة ، أما بخصوص معايير الصحة و 2111ن قابلة للتنفيذ مع بداية سنة عل القوانيي، وج2112نهاية سبتمبر
الهيئات تفاقيات المنظمة، كما قدمت نظرة حول ر ترسانة من القوانين تتوافق مع إالنباتية فقد وضعت الجزائ

شراف تكون تحت إمديرية المصالح البيطرية وكذا مديرية مصالح الصحة النباتية و : ال وهيتصالمسؤولة عن الإ
يم مراجعات حول هده المعلومات في ن تقوم الجزائر بتقدالتابعة لوزارة الفلاحة، قبل أ مديرية المراقبة الصحية

 .2151فيفري  51ي والأخيرة ف 2151جانفي 55، الثانية في 2111مارس  9ثلاثة مناسبات، الأولى في 
 جزائرية-رووالمتطلبات البيئية في إتفاق الشراكة الأ : ب الثانيالمطل
 trade »تفاق الشراكة حمل معه العديد من المواد التي تتعلق بسياسة الدفاع التجاري رغم كون إ     

defense »  لمعايير التعويضية، المحددة ل 22، المادة للإغراقالمتعلقة بالمعايير المضادة  22خاصة المادة و
لوطنية، نائية في صالح الصناعة اثستالمعايير الإالمتعلقة ب 11معايير الوقاية، المادة الخاصة  22المادة 

 ستثناءبإالبيئي لم يتم التطرق له بشكل كافي،  ن الجانبإلا أ، (1) عادة الهيكلةوبعض القطاعات في مرحلة إ
الخاصة  55ة الخاصة بالزراعة والصيد والماد 55قة، المادة ابالخاصة بالمقاييس وتقييم المط 55المادة 

 .بالتعاون في مجال حماية المستهلك
ودة بين الجزائر ختلافات الموجتقييم المطابقة على خفض الإالمتعلقة بالمقاييس و  55المادة  حيث نصت    

يير ستخدام المعاعت المادة المذكورة الجزائر على إالشهادات، حيث شجوروبي فيما يتعلق بالمعايير و الأتحاد الإو 
زائرية الخاصة بتقييم تقنيات تقييم المطابقة، كما نصت على تطوير الهيئات الججراءات و الأوروبية، وكذا إ

اعدة بالنسبة للمقاييس، الجودة والملكية التعاون في مجال الجودة بما في ذلك تقديم المسالمطابقة والمقاييس و 
فقد نصت على المساعدة الفنية وتوحيد  الخاصة بالزراعة والصيد، 55أما المادة التجارية، الصناعية و  الفكرية

عادة هيكلة القطاع، و طار عصرنة و والبيطرية في إ مراقبة الصحة النباتيةالمعايير و  فيما يخص التعاون في ا 
 .المتبادلة حول المنتجات الخطرة ة للمعلوماتنشاء نظم دائمعلى إ 55ية المستهلك ركزت المادة مجال حما

فالإتحاد  -ئيةستثناوليست إ –وروبية تخضع لقواعد عامة وعليه فإن الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الأ     
 :هيية البيئة ضمن سياسته التجارية و ساسية خاصة بحماوروبي وضع ثلاثة معايير أالأ

 بيئية بالنسبة للمواد الكيميائية؛المتطلبات ال 
 المتطلبات التقنية أو الفنية؛ 
  الصحة النباتيةمتطلبات الصحة و. 

 
 
، الملتقى التجارة الخارجية للجزائر بين الترتيبات التجارية الاقليمية و النظام التجاري المتعدد الاطرافخوني رابح، بلعز خيرالدين، : (1)

واقع و رهانات المستقبل، كلية العلوم الاقتصادية،التجارية و علوم التسيير، جامعة  الوطني الاول حول الاقتصاد الجزائري في الالفية الثالثة،
 .5، ص2112نوفمبر  22-22الطارف، 
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 و المواد الكيميائيةنسبة للمنتجات أالمتطلبات البيئية بال: الفرع الأول
للإحتباس الحراري، الأنواع بقة الاوزون، الغازات المسببة وتخص المواد الكيميائية، المواد المستنفدة لط     

موجب إتفاقية روتردام فبالنسبة للمواد الكيمائية فهي تخضع لضوابط بالمهددة بالإنقراض بالإضافة إلى النفايات، 
ستيرادها تحت دير المواد الكيميائية، حيث يقع إتصالتي تنظم إستيراد و  556/2115وكذا اللائحة الأوروبية رقم 
و ذلك تحت إشراف معهد الصحة  « Prior informed consent (pic) »علم  بند الموافقة المسبقة عن

كما تخصع المواد الملونة إلى  institue for health and consomer protectionحماية المستهلك و 
تفاقية ستوكهولم كما يوجد نظام أوروبي 551/2112اللائحة الاوروبية   يحدد إشتراطات  (REACH)، وا 
تقييم منح الإذن أو تقييد المواد الكيميائية، هذا النظام يدار تحت سلطة الوكالة الأوروبية  بخصوص تسجيل،

شروط وضع تصنيفات العلامات، التعبئة  1222/2115للمواد الكيميائية، كما تحدد اللائحة الأوروبية 
  nonylلفينول والتغليف، كما تخضع مواد التنظيف إلى قواعد متشددة خاصة تلك التي تستخدم نونيل ا

phenol  وايثوكيسلات نونيل الفينولnonyl phenol ethoxylutes . 
أجهزة إطفاء الحرائق فهي أكثر وزون مثل الثلاجات و دة لطبقة الأما المواد التي تحتوي على مواد مستنفأ     

 (CFCs, HCFCs)هيدروكلوروفلور الكاربون : مواد محظورة مثلالمنتجات تحوي  ن معظم هذهتشددا حيث أ
 .مصادقة على بروتوكول مونتريال المنشأن تكون الدولة تحصل على رخصة من دائرة البيئة وأال وعلى المستورد

نقراض من هددة بالإنواع المفي الأ تفاقية التجارة الدوليةأما التجارة في الأنواع المهددة بالإنقراض فتخضع لإ     
 .مقيدةنواع فهي محظورة و واد من هذه الأالمنتجات التي تحوي على من كما أ (CITES)الحيوانات والنباتات  

 « technical requirements »المتطلبات الفنية : الفرع الثاني
ي، التعبئة والتغليف، سلامة المنتج، التقييس التقن: تشمل هذه المتطلبات الجوانب الفنية للمنتجات من حيث     

ن يتقيدو بعدة شروط ستوردين أفبالنسبة لسلامة المنتج فيجب على المك، تهدف إلى حماية المستهلالعلامات و 
 :من بين هذه الشروطوروبية و سوق الألى الفاذ سلعهم إجل نمن أ
  تسويق المنتجات التي تتوافق مع متطلبات السلامة العامة« general safety requirements»؛ 
  الناتجة عن إستخدام المنتج؛ الإحتياطاتإعلام المستهلكين بالمخاطر و 
  ن المنتج يشكل خطرا على الصحة العامةكتشاف أالسلطات المحلية في حالة إالتعاون مع. 
المنتجات مستحضرات التجميل و : المحددة مثلجراءات خاصة على بعض المنتجات كما تطبق إ    

فتشجع دول الإتحاد الأوروبي  ( technical standardisation)ما فيما يخص التقييس التقني الصيدلانية، أ
وروبية قا للائحة الأذلك وفو  « harmonised technical standards »ستخدام معايير تقنية موحدة إ

ما التوجه الجديد لزامي، أكان التوجه القديم غير إ ، ولقد(5)القياساتالمتعلقة بتوحيد المعايير و  15/ج91/511
 :هيئات بمهمة وضع هذه المقاييس فهو إجباري، وتتكفل ثلاثة

 

 (1)
 : European communities, council resolution of 7may1985 on a now approach to technical 

harmonization and standards , 85K136/01, official journal of the European comminities,C136, vol 28, 
Luxembourg, june1985, p3.
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  وروبية لتوحيد القياسالأاللجنة(CEN) ؛ 

 وروبية لتوحيد معايير الكهروتقنيةاللجنة الأ  (CENELEC)؛  

 تصال المعهد الأوروبي لمعايير الإ(ETSI). 
بين  « mutuel recognition agreements  » عتراف المتبادلكما عملت على وضع إتفاقيات الإ     

وافق يت « CE »ن المنتج الذي يحمل الملصق دول أخرى لها نفس التطور الفني، حيث أوروبي و دول الإتحاد الأ
ما بالنسبة لمنتجات الدول التي ليس لها نفس المستوى الفني فتخضع لتقييم مع جميع المتطلبات الفنية، أ
 .وروبيو السلطات المختصة في الإتحاد الأالمنشأ أالمطابقة سواء من قبل الدول 

الصحية، حيث يحدد كل من القانون ن يحترم ويستوفي كل المتطلبات البيئية و ن التغليف فيجب أأما ع     
قانون التوجيهي رقم الذي يلغي ال 2119وروبي في سبتمبرالصادر عن البرلمان الأ EC/11/2119التوجيهي 

511/91/EEC  212/91و/EEC  التي تلغي و  2111اكتوبر29الصادرة بتاريخ  2111/5911كذا اللائحة رقم و
العلب كالصناديق و  قواعد التغليف كما تخضع الحزم الخشبيةشروط و EEC /519/99وEEC /191/91اللائحة 

 )الخاص بالتدابير الدولية لحماية الصحة النباتية  15الزراعة في الملحق رقم تفاقية منظمة الغداء و إلى شروط إ

international standard for phytosanitary measeures) ، و البطاقات فيما يتعلق بالعلامات أو
: تقديم معلومات حول المنتجب وذلكمصلحة المستهلك لى حماية صحة، أمن و فإنها تهدف إ labellingالتعريفية 

تم العمل بقواعد جديدة لعلامات المواد  2151في ديسمبر و ..( .، الإستخدام، الإحتياطاتالمحتوى، المكونات)
لى تقديم المعلومات بخصوص التي تهدف إ 5519/2155وروبية رقم ن خلال اللائحة الاالغذائية، وذلك م

 (5): جلوجاءت هذه التعديلات من أ المنتجات الغذائية للمستهلكين
 ن وضوح المعلومات؛تحسي 

 ين،، المكسرات، الغلوتمثل الصويا) نات المسببة للحساسيةالمكو كثر وضوح حول المواد و ديم وعرض أتق 
 ؛المعبأة للأغذيةذلك بالنسبة و ( اللاكتوز

 ؛(المطاعم و المقاهي) معبأةلزامية تقديم معلومات حول المواد المسببة للحساسية بالنسبة للمواد الغير إ 

  تقديم معلومات غذائية( nutrition information)  المصنعة؛ للأغذيةبالنسبة 

 ؛..(.ز، دواجن،ماع أغنامصل اللحوم الطازجة تقديم معلومات حول أ 

 وفي حالة البيع عبر الأنترنت تطبق نفس المتطلبات؛ 

  النباتي للزيوت والدهون؛ المنشأتقديم معلومات حول 

 تعزيز القواعد لمنع الممارسات المضللة. 

 (2): ن تتضمن المعلومات الغذائية العناصر التاليةالثالثة من نفس اللائحة فيجب أوفقا للمادة و     
 

 

 (1)
: European union, regulation (eu) N°1169/2011 on the prevision of food information to consumers , 

official journal of the European union, L304, publication office of the European union, vol 54, Luxembourg, 
22 November 2011, pp :19-23. 
(2) 

: Ibid, p 26. 
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  مات عن هوية ومكونات، خصائص والسمات الأخرى للمنتج؛معلو 

  مات التركيبية للمواد الس: من للمنتج، حيث تتضمنالإستخدام الأمعلومات عن حماية صحة المستهلك و
الأثار الحفظ، التخزين و  ن تسبب ضرر لمجموعة معينة من المستهلكين، الصلاحية، شروطالتي يمكن أ

 الصحية؛
 حول الخصائص الغذائية للمنتج معلومات. 

 « sanitary and phytosantary requirements »  :الصحة النباتيةمعايير الصحة و : الفرع الثالث

الصحة وروبي الخضوع لمتطلبات الصحة و لأد اتحالمنتجات المستوردة إلى دول الإيشترط على جميع ا     
السلامة الغذائية، الصحة الحيوانية، الصحة : حيث تصنف في القطاعات التالية الأوروبي،تحاد النباتية للإ

جمبري لقواعد الو  لبسة القطنية، الرم، عصير الفواكهالقهوة، الأ: ة، الصحة العامة، كما تخضع كل منالنباتي
 .خاصة سيتم التطرق لها لاحقاضافية و ومتطلبات إ

متثال لقواعد السلامة ة بالرقابة الرسمية التي تضمن الإالمتعلق 992/2111وروبية اللائحة الأ تحدد حيث    
المتعلقة بالقواعد الخاصة لتنظيم المراقبة  911/2111الصحة الحيوانية، كما تحدد اللائحة الاوروبية الغذائية و 

الصحة لمراقبة بالنسبة لمعايير ستهلاك البشري طرق االحيواني الموجهة للإ المنشأالرسمية للمنتجات ذات 
 .الصحة النباتيةو 

حيث  الصحة العامة،نسان و روبي قواعد لحماية صحة الإو فبالنسبة لسلامة الأغذية فقد وضع الإتحاد الأ    
 : التي تشملعلى كل المنتجات المستوردة أن تخضع لجملة من الشروط و 

  2112/599اللائحة التوجيهية/EEC  ائية، حيث تم الغذمتطلبات السلامة الخاصة بالقواعد العامة و
 european food safety »وروبية للسلامة الغذائية نشاء الهيئة الأبموجب هذا القانون إ

authority »  ار المبكر نذوكذا نظام الإ« rapid alert system-RAPEX » حيث حدد القسم ،
 ؛(5) قانون متطلبات السلامة الغذائيةالمن نفس  51و 51في المادتين  الرابع

  2111/912اللائحة التوجيهية/EC  المتعلقة بالنظافة للمواد الغذائية، وكذا اللائحة التوجيهية
2111/911/EC  ؛صل حيوانيمن أ للأغذيةالمتعلقة بالمواصفات الصحية 

  2111/2191اللائحة رقم/EC  الميكروبيولوجية التي تحدد المعايير  2111نوفمبر  51الصادرة بتاريخ
 للمواد الغذائية؛

  ية والملونات الموجودة في الغذاء؛دوية البيطر البقايا، المبيدات، الأقواعد 

 معدلة جينيا، البروتينات الحيوية؛غذية الالقواعد الخاصة على الأ 

 لى بالإضافة إ( المياه المعدنية، الكاكاو، الأغذية المجمدة)ة القواعد الخاصة على بعض المواد الغذائي 

 
 

(1)
 : European communities, regulation (EC)178/2002, the general principles and requirements of food 

law, official journal of the European communities, L31, publications office of European communities, vol 
41, Luxembourg, february2002,p10.  
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 ؛(الرضع والاطفال)ف فئة أو شريحة معينة مثل بعض المواد الغذائية التي تستهد

 متطلبات وضع العلامات والتسويق بالنسبة لمواد الأعلاف؛  

 تصال بالمنتجات الغذائيةعامة المتعلقة بالمواد التي على إالقواعد ال. 
يوانات تحسين صحة الحوروبي قواعد الصحة لحماية و د الأتحاخصوص صحة الحيوان فقد حدد الإأما ب    

ن تتوفر يجب على الواردات من الحيوانات والمنتجات الحيوانية أالمنتجات الحيوانية، حيث بالنسبة للحيوانات و 
 :فيها الشروط التالية

 وروبي؛ت إلى الإتحاد الأن يكون البلد المصدر متحصل على ترخيص لتصدير هذه المنتجاوجوب أ 

 هيئة بيطرية رسمية؛ة صحية من قبل ن يكون المنتج مرفقا بشهادكما يجب أ 

 كما تخضع المنتجات إلى التفتيش على مستوى الحدود؛ 

لتي تشكل خطرا على صحة حترازية بالنسبة للمنتجات اكما يمكن للإتحاد الأوروبي إتخاذ إجراءات وقائية إ    
 : الحيوان، وعموما فالمواضيع الخاصة بصحة الحيوان هينسان و الإ

 صحة الحيوان و رعايته؛ 

 ؛في الحيوانات الحية التجارة 

 صل الحيواني؛في المنتجات ذات الأ التجارة 

 المنتجات الحيوانيةالنقل بالعبور للحيوانات الحية و ستيراد و الإ. 

تمتثل  وروبي خاصة التي لاى الإتحاد الألية فلا يسمح لبعض السلع بالدخول إما جانب الصحة النباتأ    
ن تكون مرفقة بشهادة الصحة النباتية المنتجات النباتية أ وباتات ألتشريعات الإتحاد، كما يجب على بعض الن

 :نأيضا، حيث يجب عليها أالخضروات شمل المنتجات النباتية الفواكه و وت
 ون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية؛تك 

 الصحة النباتية عند الحدود؛ن تخضع لتفتيش جمركي و أ 

 وروبيةالأول المنتج إلى الأراضي صعلام الجمارك قبل و إ. 

 temprary »التي تتعلق بالتدابير الطارئة المؤقتة  EC/2111/29تخضع عموما للائحة رقم و      

emergency measures (TEM) » سبيل المثال ضافية، فعلى ا  ين تخضع البذور الى قواعد خاصة و في ح
ع بذور الخضروات في حين تخض EEC/11/112: لتزامات القانون التوجيهي رقمفبذور الحبوب تخضع لإ

فقد وضع الإتحاد  public healthما فيما يتعلق بالصحة العامة أEEC /2112/11: للقانون التوجيهي رقم
ث يهدف إلى حي( 2119-2151)وروبي للصحة عامة للصحة، من بينها برنامج الإتحاد الأ وروبي قواعدالأ
نفيذية للغذاء الوكالة التالمستهلكين، الصحة و  :قاط ن ثلاثةذلك من خلال التركيز على ستثمار في الصحة و الإ
 حيث يسعى  (third health programme) 2121الى  2151خر من سنة الزراعة، كما وضع برنامج أو 
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 (5): هذا البرنامج الى

 الصحة في جميع السياسات" مبدأمراض مع مراعاة من الأ تعزيز الصحة، الوقاية "« health in all 

policies »؛ 

 ؛د من التهديدات الصحية العابرة للحدوداححماية مواطني الإت 
 بتكار نظم صحية فعالة ومستدامة؛إ المساهمة في 

 لى الرعاية الصحية؛تسهيل الوصول إ 

 .ورومليون أ 111قد خصص لهذا البرنامج أكثر من و 
ه الإجراءات النقاط كما يضع الإتحاد الأوروبي إجراءات خاصة على التغليف والتعبئة، حيث تشمل هذ     
 (2): التالية
يحظر إستخدام المكونات السامة وما يشملها من مواد أخرى خطرة تسبب إنبعاثات أو تسممات، سواء  -

 كانت هذه العبوأت موجهة للبيع على حالها، أو عبوات النقل؛
   ضمان مستوى كافي من السلامة والصحة والأمان، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك؛ -
ينبغي أن تكون العبوة منتجة ومتداولة على نحو يسمح بالتدوير أو إعادة إستخدامها أو إسترجاعها، مع  -

 تحجيم الأثر البيئي على الصحة؛
ينبغي أن تصنع العبوات بحيث تحتوي على نسبة معينة من وزنها كمواد قابلة للتدوير وهذه النسب  -

منيوم، والهدف من هذا الإجراء هو ضمان إرجاع تختلف من مادة إلى أخرى كالزجاج والصفيح والأل
 .العبوات
 السياسات البيئية في الجزائر المتصلة بتحرير التجارة : المطلب الثالث

 ،حاولت الجزائر جاهدة العمل على وضع ترسانة من التدابير والتشريعات من أجل المحافظة على البيئة     
فيفري  11الصادر في  -12-25عمليات التجارة الخارجية بموجب القانون  في ظل تخليها عن سياسة إحتكار

 ، وكذا مع تقديمها طلب الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتالي محاولة الإنتقال من الموائمة1625
"harmonization"   إلى المطابقة"standardization" (3) 

 التجارة في الجزائرالعوائق الفنية أمام : الفرع الأول
والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك حجر  1656فيفري  2المؤرخ في  12-56يعتبر القانون       

 الأساس بالنسبة للتدابير المتعلقة بالجودة والمعايير، حيث كان هدف هذا القانون هو تحديد القواعد العامة
 
 

(1)
: European union, regulation 282/2014 for the third health programme , official journal of the European 

union, L86, publication office of the EU, vol86, Luxembourg, 21march2014, p4.  
 .12، ص 2112التجارة الخارجية، مصر،  ، وزراةأهمية المتطلبات الدولية للتعبئة والتغليف للصادرات المصريةأحمد حسن إبراهيم، : (2)
 .152ص  ،مرجع سبق ذكره ،المتطلبات البيئية في الجزائر على ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ،خوني رابح ،بلعز خير الدين: (3)
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ن يتوفر على ستهلاكه، حيث يتوجب على المنتج أتج إلى غاية إعرض المن منالمتعلقة بحماية المستهلك بداية 
ن يتوفر على المقاييس المعتمدة كما يجب أ المخاطر التي تمس صحة المستهلك،ضمانات ضد كل 

قمع ستهلك و المتعلق بحماية المو  2116فيفري  25المؤرخ في  16-12القانون رقم  ليأتي المواصفات القانونية،و 
كذا نسب كروبيولوجية للمنتجات، و الخصائص المالغش ليضع حيز جديد يحدد شروط الصحة خاصة المتعلقة ب

للمتطلبات الصحية والبيئة ائح الفنية و ستجابة للشروط المنتظمة في اللو الإالموجودة في المواد الغذائية، و  الملوثات
 .من الخاصة بهالأوالسلامة و 

لفة بحماية هيئات المكما فيما يخص الطار القانوني الذي يضمن الجودة، ألإيعتبر القانونين السابقين او     
-222على المرسوم التنفيذي رقم بناءا  ،1662الوطني لحماية المستهلك سنة نشاء المجلس فقد تم إالمستهلك، 

ختصاصاتالذي يحدد تكوين ال ،62  (1):تتمثل مهامه في ه، و مجلس الوطني لحماية المستهلكين وا 

ر التي قد تتسبب فيها السلع خاذ كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطإت -
 لح المستهلكين المادية والمعنوية؛والخدمات المعروضة في السوق، وذلك لحماية مصا

 تقديم البرامج السنوية لمراقبة الجودة  وقمع الغش؛ -
 م المستهلكين وتوعيتهم وحمايتهم؛علاالسهر على إ -
 وتنفيذها؛صالح جمعيات المستهلكين عداد برامج المساندة المقررة لإ -
 المرتبطة بنوعية السلع والخدمات؛ كل المسائل -

كذا المفتشية جات، و ضمان المنتبة فقد تم تنصيب مديرية الجودة و ما فيما خص تطوير قدرات المراقأ    
ء نشاما على المستوى المحلي فقد تم إقتصادية وقمع الغش وذلك على مستوى المركزي، أللتحقيقات الإ المركزية

قمع الغش التابعة لوزارة قتصادية و الجهوية للتحقيقات الإ كذا المفتشياتسعار، و الولائية للمنافسة والأ المديريات
 .التجارة
نشاءه حيث تم إ( CACQE)تتمثل في المركز الجزائري لمراقبة الجودة المسئولة عن المراقبة فما الهيئة أ     

تتم بمرسوم تنفيذي رقم ، والذي عدل و 1656وت أ 5المؤرخ في  122-56رقم بناءا على المرسوم التنفيذي 
ئات هو عبارة عن فضاء وسيط يقوم بتقديم الدعم الفني لصالح الهي، و 2112سبتمبر  21المؤرخ في  12-215

ويشكل دعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين من جهة  المسؤولة عن مراقبة الجودة وسلامة المنتجات من جهة، 
 :لموكلة له فتتمثل فيعن المهام ا مااخرى، أ

تهلاكية الموجودة في السوق، سواء تلك سن خلال مراقبة مختلف المنتجات الإم: المراقبة  التحليلية - أ
مركز على المستوى الوطني، حيث تغطي المراقبة  21كثر من ردة أو المحلية، وذلك من خلال أمستو ال

 :الات التاليةالح
 مراقبة المنتجات الغذائية؛ -

 
، 52العدد، الجريدة الرسمية، 1662جويلية  5المؤرخ في ، 979-29المرسوم التنفيذي رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: (1) 

 .1215ص، 1662جويلية  5 ،الامانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية
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 مراقبة مواد التجميل والعناية الشخصية؛ -
 مراقبة المنتجات الصناعية؛ -
شطة مساعدة لصالح المتعاملين من أجل تشجيع تنفيذ برامج نحيث تهدف إلى وضع أ: لجودةتشجيع ا - ب

 الجودة؛
ة بالجودة من خلال لقاللوائح المتعحيث يسهر المركز على نشر وتعميم القوانين و : وعيةالتعلام و الإ - ت

 ...الحملات الاشهارية لكترونية،تنظيم ندوات، أيام دراسية، المواقع الإ
الذي يعتبر كمؤسسة عمومية ( ONML)ولوجيا القانونية تر خرى وهي الديوان الوطني للمتوجد هيئة أكما      

ها ، تتمثل مهمت1655سبتمبر  21المؤرخ في  251-55نشائها بموجب المرسوم التنفيذي إدارية تم إذات طبيعة 
كذا جودة الصحة، الامن، البيئة و ن تؤثر على التبادلات التجارية، أ جهزة القياس التي يمكنفي ضمان موثوقية أ

 .نتاج الصناعيالإ
 255-61يتمم المرسوم التنفيذي رقم ليعدل و  2112جويلية  16لمؤرخ في ا 15-12مر رقم كما جاء الأ      
كذا لق بالعلامات في المواد الغذائية، و المتعو  1661نوفمبر  11المؤرخ في  252-61المرسوم التنفيذي و 

يتم المرسوم التنفيذي تعلق بمراقبة الجودة الذي يعدل و الم 1662فيفري  5المؤرخ في  22-62المرسوم التنفيذي 
 .جراءات مراقبة الجودةيضع مزيد من الشفافية على إ 1661 جانفي 21المؤرخ في  61-26
الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2112 فريلأ 21المؤرخ في  152-12تنفيذي رقم كما جاء المرسوم ال      

ليضع  1661جوان  11في المؤرخ  162-61المرسوم التنفيذي رقم و  2112سبتمبر  25المؤرخ في  12-225
 .تحليل الجودةعتماد مخابر التجارب و شروط فتح وا  

، 56-22انون رقم فالق, شراف وترقية الجودة، هناك المعايير والشهاداتجزء الثاني بعد سياسة الإما الأ     
جاء ليجدد  1661ماي  15المؤرخ في  ،122-61وكذا المرسوم التنفيذي  1656ديسمبر  16الصادر في 

 (1): ام التقييس التي عددها في التاليمه

 تحسين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا؛ -
 عدم التمييز؛مام التجارة و ف من العوائق الفنية أالتخفي -
 الشفافية؛ مبدأحترام ا  عنية في التقييس و طراف الماك الأشر إ -
 الإزدواجية في التقييس؛تجنب التداخل و  -
 اءات التقييم ذات الأثر المطابق؛جر ا  تراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات و عالتشجيع على الإ -
 حماية البيئة؛قتصاد الموارد و إ -
 .هداف المشروعةتحقيق الأ -

 :بتقييم المطابقة ليحددالمتعلق و  2115ديسمبر  5المؤرخ في  255-15 كما جاء المرسوم التنفيذي رقم     
 
، رئاسة 21، الجريدة الرسمية، العدد 2112جوان   22، المؤرخ في 40-40القانون رقم ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري: (1)

 .15ص  ،2112جوان  22الجمهورية، الامانة العامة للحكومة، 



ةالفصل الثاني                                                             المتطلبات البيئية كأداة حمائية في وجه التجارة الدولي  
 

116 
 

 سيرها؛المطابقة و تنظيم تقييم  -
 العلامات الوطنية للمطابقة؛خصائص شهاد على مطابقة المنتوجات و الإ جراءاتإ -
 .جباري على مطابقة المنتوجاتالإشهاد الإ -

قتراحها، حيث تتكفل بات الخاصة بالمنتج تم إن المتطلن تقييم المطابقة إجراء يهدف إلى إثبات أحيث أ      
 :بقة على عملية التقييم التي تشملشهاد على المطاهيئات التفتيش وهيئات الإ المخابر،
 دة؛تسيير الجو  -
 تسيير البيئة؛ -
 تسيير السلامة الغذائية؛ -
 .السلامة في الوسط المهنيتسيير الصحة و  -

 ،INAPIالمعهد الوطني للملكية الفكرية : ييس والشهادات فهيما عن الهيئات المسؤولة عن عملية التقأ     
تم  ،1665فيفري  21المؤرخ في  56-65م فبموجب المرسوم التنفيذي رق، IANORالمعهد الوطني للتقييس 

 :ليصبح هناك هيئتين مستقلتين, ريةالملكية الفكهيكلة المعهد الجزائري للتقييس و عادة إ
 :IMAPIالمعهد الوطني للملكية الفكرية  - أ

 :تتمثل مهمتها في( EPIC)تجاري كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  يعتبر المعهدو 
 حسين الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ت -
 تسهيل الوصول إلى المعلومات؛ -
 تشجيع إستخدام الملكية الفكرية؛ -
 اتية؛المؤسستحسين البيئة القانونية و  -
 .محاربة التقليد -
 :مة وطنية تتعلق بالملكية الفكريةنظأجل تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله قام المعهد بوضع أ منو     

 -le système national des marques–النظام الوطني للعلامات  -
 -le système national des brevets–ختراع النظام الوطني لبراءات الإ -
 -le système national des dessins/modèles–النظام الوطني للنماذج  -
 :IANORالمعهد الوطني للتقييس   - ب

سست بموجب المرسوم تجاري أس مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و يعتبر المعهد الوطني للتقيي      
 2111 جانفي 25المؤرخ في  21-11المرسوم التنفيذي  ليأتي ،1665فيفري  21المؤرخ في  56-65ي التنفيذ

 .ساسيحيث جاء ليحدد قانونه الأ ليعدل ويتمم المرسوم التنفيذي السابق،
 (1): حيث تتمثل مهامه في    

 

، 5، الجريدة الرسمية، العدد 2111جانفي  25، المؤرخ في 94-11التنفيذي رقم   المرسومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري: (1)
 .5ص ،2111جانفي  21الامانة العامة للحكومة،  رئاسة الجمهورية،
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 توزيع المعايير الجزائرية؛تطوير، نشر و  -
 تنسيق جميع أعمال التقييس؛تركيز و  -
 ستخدام تلك العلاماتدار الرخص لإصإ مات لمطابقة المعايير الجزائرية، علامات الجودة،تبني العلا -

 اقبة إستخدامها؛مر و 
 هياكل الإختبار المطلوبة لوضع المعايير؛افق و تطوير مر تشجيع البحوث و  -
قامة الوثائق المتعلقة بالتقييس؛حفظ و  -  ا 
 تطبيق الإتفاقيات الدولية في مجال التقييس؛ -
 .تفاقيات المنظمة العالمية للتجارةالتجارة بالنسبة لإ مماصال فيما يتعلق بالعوائق الفنية أعتباره نقطة اتإ -
الثانية الشهادات فالبنسبة للتقييس تتولى اللجان الفنية لاولى التقييس و اتشمل محاور المعهد في نقطتين      

حيث  تشمل حلول للمشاكل الفنية والتجارية التي تمس المنتجات،التي جعية مر الالوطنية للتقييس توفير الوثائق 
 :تشمل سبعة ميادين

مواد  ،(agro-alimentaire)المنتجات الغذائية  ،(Nomes fondamentales)خدمات المعايير الاساسية
الكهروتقنية ، (métallurgie et mécanique)الميكانيك ، التعدين و (matériaux de construction)البناء 

(électro technique) البيتروكيمياء ، كيمياء و(chimie et pétro-chimie) البيئة ، الصحة، الامن و
(santé, sécurité et environnement.) 
تمر عملية و  ن المنتج سيتوفى الشروط المحددةأهي وثيقة تقدم لطرف ثالث تثبت  certificationما الشهادات أ

حيث يقدم المعهد صدار الشهادة، ، التحديد، مراجعة وا  (الاختيار)ت خذ العيناأ: ة مراحلتسلم الشهادات عبر ثلاث
ن سيرورة منح هذه العلامة فهي عالتي توافق المعايير الجزائرية و جات تللمن   (marque TEDJ)علامة تاج 

توجد جدوى  نه لارأت اللجنة أن أولية فأزيارة ن الذي يخضع لطلب من الزبو تبدأ بحيث  عبر عدة مراحل،تمر 
اك وجود لمرجعية كان هن فإذا بإمضاء العقد مع الزبون،العكس يقوم  رأتذا ا  نه يتم رفض الطلب، و للعملية فإ

نجاز تدقيق لى مستوى المخابر ثم بعد ذلك إختبارات عوة التالية المتعلقة بالإالشهادة فيتم الإنتقال إلى الخط
رة هي عملية خيتكون الخطوة الأ، و TEDJستخدام علامة نه يمنح له حق إفإذا كان المنتج متوافق فإالقبول 

 .الشكل التالي يوضح هذه العملياتو  المراقبة والمتابعة،
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 TEDJمراحل عملية منح شهادة تاج  ( : 2-2)الشكل رقم 
 طلب الزبون
 

 
 

                                             
 امضاء العقد

 
  
 

 
التجارب على بداية مرحلة الاختيارات و 

 مستوى المخابر
 
  

 
 

 ل 
                                          

 
 
 

 
 
 

 
Source : IANOR,certification, processus de certification. 

www.IANOR.dz/site_IANOR/certification.php?id=3. (18/09/2014) 
 

 نباتية الصحة المعايير الصحة و : الفرع الثاني
د ستيراد المواإ و منتجات ذات منشأ حيواني،ت الحيوانية أالمنتجاستيراد وتصدير الحيوانات و تشمل إ     

لعلاقات كذا استخدام البيطري، مراقبة الصحة والصحة النباتية والمبيدات المستخدمة في الفلاحة و الصيدلانية للإ
 .الصحة النباتيةالدولية في مجال الصحة و 

 زيارة اولية

 رفض الملف

 انشاء مرجعية للشهادة

 (يومين)انجاز مراجعة للقبول 

 رفض الملف

 منح حق استخدام علامة تاج

 عملية المتابعة

 الجدوى

 مرجعية وجود
دة اللشه
(RC) 

 المطابقة

 لا نعم

 لا

 لا نعم

http://www.ianor.dz/site_IANOR/certification.php?id=3
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صدار إ الحيواني فقد تم المنشأو المنتجات ذات المنتجات الحيوانية أستيراد وتصدير الحيوانات و النسبة لإبف    
المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية  1655جانفي  25الصادر في  15-55القانون 

 :التي تشمل
 التنظيم البيطري؛ -
 ري؛ممارسة الطب البيط -
 الصيدلة البيطرية؛ -
 .مكافحتهامراض الحيوانية و الحيوانات وصحتها والوقاية من الأحماية  -
بالإجراءات العامة لحماية ووقاية ما فيما يتعلق وق لترقية حماية الصحة الحيوانية، أنشاء صندحيث تم إ     

و تسويق ض أعلى عدم عر من القانون السابق  52نصت المادة  ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية،
حيث نصت المادة  دود،لى المراقبة الصحية البيطرية على الحلثالث إكما تطرق الفصل ا ات المصابة،الحيوان
التسبب في  حيواني يمكنها منشأو منتجات ذات منتجات حيوانية أ و تصدير حيوانات،ى منع استيراد أعلم 25

كما جاء المرسوم لامة المنتج، كما يجبر المتعاملون على حيازة شهادة صحية تثبت سمراض معدية، إنتشار أ
 .القيام بالتفتيش البيطري ليحدد كيفيات 1661نوفمبر  15الصادر في  61-252
اك عدة ستخدام الفلاحي فهنالمبيدات ذات الإأما فيما يخص النقطة الثانية وهي مراقبة الصحة النباتية و      

تعلق بحماية الصحة النباتية، الم 1652وت أ 1المؤرخ في  12-52فالقانون رقم تشريعات تمس هذا الجانب، 
 (1): لىيهدف إ

ضارة عبر التراب  لأجسامن تكون ناقلة غيرها من المواد التي يمكن أجات النباتية و المنتمراقبة النباتات،  -
 الوطني؛

نتشار متلفات ر عنها إن ينجكن أغيرها من المواد التي يمستيراد النباتات، المنتجات النباتية و مراقبة إ -
 عبورها؛النباتات ومراقبة تصديرها و 

 جات الفلاحية؛المنتتنظيم مكافحة متلفات النباتات و  -
 .تلفات النباتاتمواد الصحة النباتية في مكافحة م ستخداممراقبة إ -
على حيازة رخصة للصحة النباتية،  كما يجبر المستوردين شاء صندوق لترقية حماية النباتات،نكما تم إ     

 :لونة فانه يخضع لعدة تدابير منهاجسام مفي حالة ثبوت أن المنتج يحمل أو 
 ات منها أو تطهيرها؛إزالة الطفيلي -
 ردها؛ -
 .حجزها وتدميرها -

 
 
، رئاسة الجهورية، 22، الجريدة الرسمية ، العدد 1652أوت  11، المؤرخ في 77-17القانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، : (1)

 .1226، ص 1652أوت  15الامانة العامة للحكومة، 
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تية الغير موافق ستعمال مواد الصحة النباحيث يمنع إ رابع مراقبة مواد الصحة النباتية،كما ضم الباب ال     
 :كما يجب أن تتضمن المنتجات أو المواد البيانات التالية, عليها
 تاريخ إنتهاء مدة صلاحيتها؛ -
 لموافقة أو رخصة الإستعمال؛رقم قرار ا -
 تصنيفها؛تركيب المادة و  -
 ت؛الإحتياطاستعمال و طريقة الإ -
 .الإسعافات الأولية -

ساسي للمعهد ليحدد القانون الأ 1662جوان  12ي المؤرخ ف 126-62كما جاء المرسوم التنفيذي رقم        
 (1): تعهد لهذا المعهد المهام التاليةحيث  -INPV-الوطني لحماية النباتات 

 ة حماية الصحة النباتية؛يقترح برامج ترتبط بسياسيعد و  -
 ظيمية التي تحكم حماية النباتات؛حكام التنالوصي الأ يقترح على الوزير -
 داخل التراب الوطني؛اصة بالصحة النباتية في الحدود و التنظيمات الخيسهر على تطبيق القوانين و  -
منتوجات حماية الصحة على ضمان  المعنية في وزارة الصحة العمومية،تصال مع الهياكل يعتمد بالإ -

ستعمالها عبر التراب الوطني؛دخالحة قصد إتية التي تستعمل في الفلاالنبا  ها وا 
 ينسق ويقيم أعمال المكافحة الإجبارية لكل ما يضر المزروعات؛ينظم و  -
اعية ومعدات الفلاحة والسهر على يعد جهاز مراقبة وتقييم الحالة الصحية والنباتية والمنتوجات الزر  -

 سيره؛قامته و إ
 الوطني؛وبئة ذات الطابع الجهوي و فحة الأيقيم عمليات مكايعد وينسق و  -
 البحث في ميدان حماية المزروعات؛يعد برامج للتنمية و  -
 نشرات تحتوي على إنذارات زراعية؛يعد وينشر بلاغات و  -
 حماية الصحة النباتية والمساهمة في إنجازها؛في ميدان  عداد برامج للتعميميشارك في إ -
  ؛مؤسسات التكويني مجال المحافظة على المزروعات وعلى هياكل و التقني فيقدم الدعم العلمي و  -

 .التشخيص المتخصصالفلاحة باستثمار نتائج البحث و  في قطاع
 .ينجز أعمالا في التشخيص والخبرة والدراسة النوعية وتحقيق علاجات ترتبط بمهامها -

 12الصادر في  22ا القانون رقم وكذ 1662نوفمبر  22المؤرخ في  255-62كما جاء المرسوم التنفيذي      
ليحدد الشروط الصحية لإستيراد النباتات والمنتجات النباتية وكذا طرق وأليات مراقبة الصحة  1662جانفي 

 .النباتية على الحدود
 
 
، 21الجريدة الرسمية، العدد  ،1662جوان  12، المؤرخ في 192-29التنفيذي رقم   المرسومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري: (1) 

 .5ص ،1662جوان  21رئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكومة، 
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أما بخصوص العلاقات الدولية بشأن معايير الصحة والصحة النباتية فقد قامت الجزائر بالإنضمام إلى      
، وفي سنة 1655ي ماي ، وكان ذلك ف1651ديسمبر  5الإتفاقية الدولية حول حماية النباتات الوقعة في 

 .قامت أيضا بالتوقيع على الإتفاقية المغاربية الخاصة بالحجر الزراعي 1661
 الحمائية الخضراء ضد الجزائر : المطلب الرابع

ورغم أن موقع رصد  من الدول النامية عانت الجزائر من الإجراءات الحمائية الخاصة بالبيئة، كغيرها     
رصد التجارة لم يشر إلى أي إجراء حمائي يخص معايير الصحة والصحة النباتية المفروضة على الجزائر، و 

إجراء وحيد طبق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويتعلق بفرض حظر على إستيراد بعض المنتجات التي لا 
ية المستهلك غير أن هذا الإجراء لم يشمل الجزائر فقط تتوفر على وكيل محلي معتمد وذلك ضمن إجراءات حما

 .دولة 125بل مس أكثر من 
إجراء يخص معايير  2215أكثر من في حين رصدت بوابة المعلومات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة      

إجراء قيد  11252الصحة والصحة النباتية يؤثر على نفاذ المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، كما يوجد 
إجراء يخص معايير الصحة والصحة النباتية، كما كان نصيب الدول  22التنفيذ ولقد وضعت الدول الإفريقية 

وروبا بـ  552الأسيوية  إجراء ثم دول أمريكا الجنوبية  551إجراء، الولايات المتحدة الأمريكية بـ  221إجراء وا 
 .إجراء 525والوسطى بـ 

 
 توزيع معايير الصحة والصحة النباتية ضد الجزائر:  (6-2)الجدول رقم 

رابطة  اسيا افريقيا المناطق
الدول 
 المستقلة

الشرق  اوروبا
 الاوسط

امريكا 
 الشمالية

امريكا 
 الجنوبية

عدد 
 الاجراءات

22 552 52 221 25 521 525 

Source: OMC, portail intégré d’information commerciale. 

 
إجراء  21ففي القارة السمراء كانت حصة الأسد من هذه الإجراءات من نصيب مصر التي وضعت       

نفس الشئ , إجراء  115ومن جهة أخرى وفي القارة الأسيوية وضعت الصين , ومست جميع الدول دون إستثناء
حين وضع الإتحاد  إجراء تقييدي يمس معايير الصحة والصحة النباتية، في 112بالنسبة للفيلبين التي وضعت 

إجراء، وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية أكبر دولة التي وضعت إجراءات تقييدية في إطار  66الأوروبي 
إجراء يمس جميع الدول مع وجود  551إجراء، منها  551معايير الصحة والصحة النباتية، حيث قامت بوضع 

حيث يستهدف الإجراء مادة الارز، حيث دخل هذا إجراء وحيد يمس مجموعة من الدول من بينها الجزائر، 
 .إجراء 266، في حين وضعت البرازيل 2111الإجراء حيز النفاذ في جويلية 
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 12226، في حين توجد إجراء يخص 1551هت الجزائر قد واجأما بالنسبة للعوائق الفنية أمام التجارة ف      
إجراء تم فرضه من قبل الدول الأفريقية وتأتي مصر  115 إجراء قيد الدراسة، من بين الإجراءات النافذة يوجد

إجراء، كما وضع الإتحاد   255إجراء، أما الدول الأسيوية فقد فرضت  22في طليعة الدول حيث وضعت 
إجراء يمس العوائق الفنية أمام التجارة يستهدف بالدرجة الأولى المواد الغذائية والصيدلانية، في  121الأوروبي 

إجراء صادر من الولايات المتحدة  252إجراء من بينها  256مريكا الشمالية هي الأخرى وضعت حين دول أ
إجراء صادر من البرازيل لوحدها،  111إجراء،  212الأمريكية، وفي حين وضعت دول أمريكا الجنوبية 

 .والجدول التالي يوضح توزيع هذه الإجراءات حسب المناطق الجغرافية
 

 توزيع إجراءات العوائق الفنية أمام التجارة ضد الجزائر:  (7-2)الجدول رقم 
رابطة  أسيا إفريقيا المناطق

الدول 
 المستقلة

الشرق  أوروبا
 الاوسط

أمريكا 
 الشمالية

أمريكا 
 الجنوبية

عدد 
 الإجراءات

115 255 56 251 21 256 212 
 

Source: OMC, portail intégré d’information commerciale. 

 
إذن فأغلب الدول، خاصة المتقدمة تضع متطلبات بيئية جد متشددة تشكل عائق أمام المنتجات الأجنبية       

خاصة القادمة من الدول النامية، هذه الأخيرة تجد صعوبة في جعل منتجاتها تتوافق مع هذه المتطلبات، مما 
أغلب الدول النامية ليس لها القدرة على إذا كان متوفر هذا الدعم ف–يدفعها إلى تقديم دعم ومساعدة لمنتجاتها 

حتى تتوافق وتلك المتطلبات، ورغم كون الدعم المتعلق بتوافق مع المتطلبات البيئية  -دعم جميع منتجاتها
مسموح إلا أن بعض الدول المتقدمة تلجأ إلى فرض رسوم تعويضية كإجراء مضاد للدعم، وبالنسبة للجزائر 

الحمائية المتعلقة بالمتطلبات البيئية التي تواجه المنتجات لا ينفي وجود هذه فغياب أرقام رسمية عن مستوى 
 .الإجراءات رغم أن معظمها هي إجراءات جماعية، إما تمس جميع الدول، أو بعض المناطق والأقاليم

كالية ضبط إش"تحت عنوان " سفيان بن عبد العزيز"و " 'عبد السلام مخلوفي"ثان فالدارسة التي قدمها الباح      
والتي تذكر حالة تعرض بعض ( 1)" المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية الإقتصاد الجزائري

السلع الكهرومنزلية ذات المنشأ الجزائري إلى قيود نتيجة الإشتراطات المتعلقة بوجود مادة الرصاص في بعض 
 جوان  5الصادر في  EC/2111/55، فالقانون التوجيهي رقم هذه المنتجات لا تمس المنتجات الجزائرية فقط

 
، إشكالية ضبط المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية الإقتصاد الجزائري عبد السلام مخلوفي، سفيان بن عبد العزيز،: (1)

في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم  الملتقى الدولي حول سلوك المؤسسة الإقتصادية
 .52، ص 2112نوفمبر  21-21ورقلة، –التسيير، جامعة قاصدي مرباح 
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يفرض تقيد نفاذ الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية التي تحمل بعض المواد الخطرة على جميع الدول  2111
 22الصادر في  EC/2112/65ثناء، وهو ليس بالإجراء الجديد كونه يعدل القانون التوجيهي رقم دون إست
 .2112جانفي 
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 خاتمة
لى الفكر الكلاسيكي والتي عبر عنها بالندرة، ارة الدولية ليست جديدة بل تعود إن قضية البيئة والتجإ      

ة والبيئة ن العلاقة بين التجارة الدوليلا شك ألتأخذ طابع عالمي، و  2791وعرفت قضية البيئة التدويل في سنة 
الملوثة أو  البيئية تأخذ في بعض جوانبها تدابير تجارية مثل التجارة في المواد تفاقياتمترابطة فالعديد من الإ

تفاقيات ة في بعض المنتجات المهددة، كما أن هناك جوانب بيئية في الإوزون، أو منع التجار المستنفدة للطبقة الأ
مل المنظمة العالمية للتجارة العوائق الفنية، حيث لم تهلضرائب والرسوم البيئية، الحظر و ا: التجارية على غرار

، وضمان عدم تفاقيتين تهدف للحفاظ على البيئة العامة من جهةفي إتفاقياتها هذا البعد، حيث وضعت إ
العوائق الفنية أمام  تفاقية معايير الصحة والصحة النباتية وكذاقيود في وجه التجارة، حيث تعتبر إستخدامها كإ

ة البشر والحيوانات حياحماية الصحة و يات التجارية حيث تهدف الى ضمان تفاقالتجارة الإطار البيئي في الإ
 .حماية الموارد الطبيعية القابلة للنضوبلى والنباتات بالإضافة إ

فمن أجل ضمان المنتجات والصحة  كما شهدت السياسات البيئية المتصلة بالتجارة الخارجية زيادة معتبرة،      
ه عواقبه تفاع كان لر لمتعلقة بالبيئة، غير أن هذا الإالعامة قامت معظم الدول بسن العديد من التشريعات ا

يير الصحة والصحة معاالفنية أمام التجارة و  قخاصة بالنسبة لزيادة الإجراءات الحمائية، حيث تعتبر العوائ
ستخدام من قبل الدول كتدابير حمائية، أيضا كثرة المنازعات التجارية خاصة من إ النباتية من الإجراءات الأكثر

راءات مما يجعل نفاذ منتجاتها للأسواق الدولية صعب في جية التي تتعرض بكثرة لمثل هذه الإطرف الدول النام
لمية للتجارة دخلت لى المنظمة العاسعيها إلى الإنضمام إ شتراطات المتشددة، كما أن الجزائر وفي ظلظل الإ

جراءاتتقدمة من أجل موائمة تشريعاتها و في مرحلة م تفاق الشراكة إ دخول نها مع تلك الخاصة بالمنظمة، كما أا 
حيز النفاذ جعل السلطات الجزائرية تسارع الزمن من أجل تأهيل مؤسساتها سواء من خلال برامج الشراكة أو 

 .خاصة تحاد الاوروبيالمتطلبات البيئية الدولية عامة وللإية لمواكبة عن طريق برامجها المحل



 

 :الفصل الثالث

الصراع بين الإتفاقيات 
التجارية الإقليمية والنظام 

 طرافالتجاري متعدد الأ
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 :تمهيد
قتصادية، حيث وفي منتصف الخمسينيات من حولات كبرى على صعيد التكتلات الإالعالم ت لقد شهد       
لة أخرى من التكتلات وروبا، لتتبعها بعد ذلك سلسرن الماضي بدأت بوادر المرحلة الأولى من التكتلات في أالق

ا المنظمة العالمية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة وبعده تفاقيةورغم أن الإ فريقيا،في أسيا، الأمريكيتين وكذا إ
 تفاقياتمنذ نشأة المنظمة تضاعفت عدد الإ نللتجارة سعت إلى وضع إطار لمثل هذه الإتفاقيات والتكتلات إلا أ

 .خاصة في ظل الطرح القائم على تعارضها مع مبدأ الدولة الاولى بالرعاية
لفصل التطرق لصراع القائم بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد في هذا ا ناحاولو       
قليمية، ول النامية، وذلك من خلال تناول أدبيات التكتلات الإقتصادية الإطراف وتأثير هذا الصراع على الدالأ

ابط بين النظام نظرة حول الر  عرضناستن إثار المترتبة عنها، في حيلفية التاريخية، المراحل وكذا الأبداية من الخ
المتعلقة بالترتيبات التجارية الإقليمية في تفاقيات، حيث سنستعرض الجوانب التجاري متعدد الأطراف وتلك الإ

جابة على إطار المنظمة، كذا مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والإتفاقيات التجارية الإقليمية، وأيضا محاولة الإ
ث الثالث المبح ناخصصقليمية، في حين د الأطراف والإمفاضلة بين النظام التجاري متعدالتساؤل المتعلق بال

تناول فخير ي يقدمها كل جانب، أما المبحث الأستعراض المزايا التول النامية من هذا الصراع وذلك بإلموقع الد
الإتفاقيات الإقليمية في للتجارة، وكذا حالة الجزائر من خلال عرض مسيرة المفاوضات مع المنظمة العالمية 

نظرة حول واقع التجارة الخارجية  ناقدمة التجارة العربية الكبرى، كما جزائرية وكذا منطق-ورومقدمتها الشراكة الأ
 .في ظل هذا الصراع للجزائر



الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف   الفصل الثالث                                          
 

127 
 

 قليميةتفاقيات التجارية الال : ولالمبحث ال 
لى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يعتبر إقتصادية يقودنا إن الحديث عن التكتلات الإ    
نتباه العجوز، لكن الملفت للإلى بداية مراحل التكتل التي شهدتها القارة إموضوع حديث النشأة نسبيا، وبالضبط ال

نكاد نجد أي دولة في العالم سواء كانت نامية أو متقدمة إلا  قتصادية، حيث لاحدة التكتلات الإاليوم هو زيادة 
 .هي مندرجة تحت تكتل إقتصادي ما، مهما كانت تسميته أو هدفهو 

قتصادية، حيث ب عن التكتلات الإي تترتثار التلأاسباب و اديين إجابة دقيقة عن الأقتصقدم المفكرين الإو      
وكذا نماذج مترتبة عنها لى الاثار الإضافة مراحلها، بالإقتصادية، و جيا تطور التكتلات الإعرض لكرونولو  ناقدم

 قليمية في العالمتفاقيات التجارية الإالإناجحة عن 
 قليميةالتكتلات القتصادية ال نشأةالخلفية التاريخية ل: ولال المطلب 

ة التي تفرض قيود لغاء السياسات الحمائيتعتبر التكتلات الإقتصادية الإقليمية عامل مهم في تحقيق أو إ     
مية حسب كل قليحيث يمكن أن تقدم التكتلات الإقتصادية الإ على تدفق السلع، الخدمات ورأس المال والعمل،

 (1): متيازات من ثلاثة زوايا منفصلة وهيمن باجويل وستايجر إ

سيكية التي توضع من جانب لاقتصادية السياسات الكالتكتلات الإحيث تلغي : قتصاديالجانب الإ -
 يمكن أن تؤثر على رفاهية الدول الأخرى؛ يالتو , واحد

لسياسات التجارية من قبل قتصادية من القضايا التوزيعية لحيث تحد التكتلات الإ: الجانب السياسي -
 الحكومة؛

 .جراءات الحكوميةحيث تساعد التكتلات الإقتصادية زيادة مصداقية الإ: (يةالمصداق)لتزام جانب الإ -
المنشورة " في القرن العشرين النموالعولمة و " ـفي دراسة معنونة ب "Nicholas Crafts"يرى نيكولا كرافت و      

تصالات الإتكامل الإقتصادي ليس ظاهرة جديدة فبعض ن الأ ،0222مل صندوق النقد الدولي سنة وراق عفي أ
قتصادي عرف التكامل الإن فمنذ رحلات ماركو بولو قبل سبعة قرو  والتجارة أخذت مكانها في العصور القديمة،

ن هذه العملية لم تكن صعود تدريجيا، رغم أ -لتكنولوجيالمعرفة وانقل انتاج، ، عوامل الإحركة التجارة-العالمي 
اره على الرفاهية ثلم تكن أولم تكن جميع أطرافه مستفيدة، و  ن بعضها لم يعرف نجاحبتلك السلاسة، حيث أ ابدأ

لحربين و خلال فترة ما بين احصل بعد إنهيار الإمبراطورية الرومانية أو دائمة على غرار ما واضحة أ
بعد نصف تزايد كبير خاصة  قتصادي بين مختلف المجتمعات كانت فيرغم ذلك فدرجة التكامل الإو  العالميتين،

المتوقع ، ومن المرجح و (0)التجارة حيز النفاذ اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفدخول الإالقرن الماضي و ول من الأ
 ".قليميةإ"أنها لم تعد خاصة و قتصادية تطور كبير أن تشهد هذه التكاملات الإ

 لى العملية التي يتم بمقتضاها إزالة كافة العقبات أما عن مصطلح التكامل الإقتصادي الإقليمي فيشير إ     
 

 
(1) 

: S.T.Snorrason , Asymmetric economic integration, the theory of trade agreements, economic 

integration, size of economics, trade costs and welfare , springer-verlarg, Berlin, Heidelberg, 2012, p9. 
(2) 

: Michael Mussa, Factors driving global economic integration, symposium on global opportunities 

and challenges, federal reserve Bank of Kansas city, jakson hole, August 25, 2000, p1.  
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زالة القيود الجمركية والغير إ اعضاء والتي في مقدمتهالقائمة بين مجموعة من الدول الأ التي تعترض التجارة
عضاء، مضافا نتقال العمالة بين الدول الأمركية، وكذا العقبات التي تعرقل إنسياب حركات رؤوس الأموال وا  ج

 (1). قتصادية المختلفةيق وخلق التجانس بين السياسات الإإليها ما تتجه نحوه هذه الدول من تنس

في  ،"لغاء التمييز داخل منطقة ماإ"هو قتصادية و جدا للتكتلات الإ تعريف بسيط 1691 قدم بالاسا سنةو      
زالة عملية الإ"نه على أ دمه بالاسا، حيث عرفهللذي ق خرون تعريف شبيهوأ "kahment"هنيرت حين قدم كا

 .(2)" يز التي تحدث على الحدود الوطنيةالتدريجية للتمي
دث يزية تحيو معايير تمجراءات أعلى أن هناك إ كلاهما متفقن إلا أرغم بساطة التعريفين السابقين و    

 للغاء هذا التمييز،قليمية جاءت أن التكتلات الموال و يق نفاذ السلع والخدمات ورؤوس العند الحدود تع
 .ليس جميع الدولاللغاء يشمل دول التكتل فقط و  ن هذارغم أ
حيث ( الإقتصادينظرية التكامل ) تحاد الجمركي لنظرية الإتعريف  Lipsay"  1692"حين قدم ليبسي في     

رافي تغيرات التمييز الجغ تأثيراتذلك الفرع من نظرية التعريفة الجمركية التي تتعامل مع "نها عرفها على أ
نها عملية الجمع على أ" التكامل الإقتصادي Machloupفي حين عرف ماشلوب ، "للحواجز التجارية بين الدول

الممكنة  صالتكامل يتعلق بالإستفادة من الفر  نقتصادية أكبر أي أنفصلة داخل منظمة إمالقتصادات بين الإ
 .(3) "للتقسيم الفعال للعمالة

رتباط الإ"نه الأكثر شمولا حيث عرفه على أ 1691ريف الذي قدمه ربسون سنة عتبار التعفي حين يمكن إ    
لى أعلى توفر الشروط اللازمة للبلوغ إمع  خاصة في الجانب المالي،ستخدام الموارد، الكفاءة في إالمتعلق ب

  .(4) "عضاء المجموعةعدم وجود تمييز بين أ نتاج،حرية السلع وعوامل الإ:وهي توفر  مستويات الكفاءة

وشامل للتكتلات الإقتصادية على  من تعاريف يمكن أن نقدم تعريف جامع  ومن خلال ما تقدمنا به سابقا    
موال والعمالة عبر حدود عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية ة لحركة السلع، الخدمات، رؤوس الأتوفير حريأنها 

 .أجل ضمان أكثر فعالية وكفاءة في إستخدام المواردالتميزية بين دول المنطقة من 
 :ي النقاط التاليةقتصادية فقديم أهم عناصر التكتلات الإومنه يمكن ت    

 لغاء التمييز بين دول المنطقة؛إ -
 نتاج؛ات، رؤوس الأموال وعوامل الإضمان إنسياب ونفاذ أكثر للسلع والخدم -
 .ستخدام المواردالكفاءة في إ -

 
المصرية الدار  ،والتطبيقالحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، التكتلات الاقتصادية بين التنظير ات الاتجاه سامي عفيفي حاتم،: (1)

 .01ص ، 0222اللبنانية، القاهرة، مصر، 
(2)

: Amr Sadek Hosny ,Theories of economic integration A survey of the economic and political 

literature , international journal of economy, management and social sciences, vol2, n°5, may 2013, p133.
 

(3)
: Idem. 

 

(4) 
: Jean-Marc Siroen, L’intégration entre pays inégalement développes dans régionalisation de 

l’économie mondiales, une analyse comparative , rapport de synthèse finale , institut orléanais de finance: 
l’intégration entre pays inégalement développé, 1996, p 5.
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لى القرن السادس عشر، حيث تشكلت مايعرف ن الخلفية التاريخية للتكتلات الإقتصادية فتعود إأما ع    
ا بإتحاد كل من ، ثم بعد ذلك ظهور حركات الوحدة في بريطاني"customs associations"بجمعيات الجمارك 
وروبية ومستعمراتها، فرنسا، بالإضافة إلى الإتفاقيات بين الدول الأ، وكذا في 1921ندا في يرلبريطانيا ومملكة إ

، حيث تم إنشاء 1981أول إتحاد جمركي وكان ذلك في   "zollverein"لماني كما يعتبر الإتحاد الجمركي الأ
 تحادالإ خرى لاحقا ولقد كان هذاة وكان هذا في منطقة بروسيا قبل أن تنظم المقاطعات الأللتجارة الحر  منطقة

 .(1)لمانيا خطوة مهمة نحو إعادة توحيد أ
الجمركية بشكل ثنائي بين فرنسا والمملكة تفاقية لتخفيض الرسوم ول إشوفاليه أ-تفاقية كوبدنتعتبر إو     

 Three) قليمية ثلاثة موجاتفقد عرفت التكتلات الإقتصادية الإ ، أما في العصر الحديث(1992)المتحدة 
new wave) ،النهج القائم على  هميةالتجارة لم يقلص أقيات العامة للتعريفة الجمركية و تفاالإ نشاءحيث أن إ

ولى في نهاية كانت الموجة الأ ة في العلاقات التجارية الدولية، بل على العكس من ذلك، لقدقليميالإالثنائية و 
بإنشاء  بدأتحيث  مل القاري،وروبية في التكامثلت في الأساس في الرغبة الأتالخمسينيات وبداية الستنيات و 

بإنشاء المجموعة الإقتصادية  1621تبعها بعد ذلك في أ، و 1621سنة الحديد وروبية للفحم و المجموعة الأ
مريكا ج خاصة للدول النامية في إفريقيا، دول الكاريبي وأو نموذصبحت بمثابة مثال أالأوروبية، هذه الأخيرة أ

ما ختفى مع نهاية السبعينات، أأغلبها إلكن نشاء تكتلات جهوية، ي إدول فهذه ال بدأتحيث الوسطى والجنوبية، 
توسع كبير في إتحادها  وروباحيث عرفت أ نتصف الثمانينات من القرن الماضيالموجة الثانية فكانت في م

والجبائية، ( الفنية) التقنية من أجل تفكيك العوائق المادية،" السوق الموحدة"طلقت برنامج حيث أ قتصادي،الإ
 .وروبيةبية إلى المجموعة الأورو ة من المجموعة الإقتصادية الأنتقلت التسميا  و 

وروبا بات التجارية مع أبية في سلسلة من الترتيورو كر الشيوعي دخلت المجموعة الأتفكيك المعس معو      
هو تعبيد الطريق لتلك  كان الهدف، و المنشأتوحيد قواعد الوسطى والشرقية من أجل خفض الرسوم الجمركية و 

العديد من  بإمضاءوروبية قامت المجموعة الأفي منتصف التسعينات مستقبلا، و  نضمامالإجل الدول من أ
نشاء منطقة للتبادل الحر مشابهة فريقيا من أجل إية مع عدة دول من الشرق الأوسط وشمال إتفاقيات الثنائالإ

فالولايات المتحدة  ،تجاهالإبا لوحدها في هذه ورو أ ، حيث لم تكن(NAFTA) لمنطقة التجارة الحرة لشمال امريكا
تفاقيات على دخلت في العديد من الإتفاقيات تغيرت السياسة و هذه الإ بعدما كانت حذرة من الدخول في مثل

الدول جعل العديد من كل هذا ، 1699في  ومع كندا ، 1692الكيان الصهيوني  غرار منطقة التبادل الحر مع
 لأمريكاتفاقيات تجارية فيما  بينها على غرار السوق المشتركة و إتكتلات أ لإنشاء ىخر الأ هي النامية تلجأ

في أسيا تطوير البنى التحتية، و من أجل تسريع التصنيع، تنويع الإقتصاد و  ، وهذا(MERCOSUR) الجنوبية
 فاقيات تجارية مع بط إتور  ة لتبادل التجاري،بهدف إنشاء منطقة حر ( ASEAN)نشاء اتحاد جنوب شرق اسيا تم إ

 

 

 :انظر الى : (1)
Fratz Machlup, The history of thought on economic integration, Columbian university press,  june 1977, 
p71.  
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 لهذه الإتفاقيات، حيث رفت تزايد كبيرخيرة فقد عكل من اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، استراليا، أما الموجة الأ
قبل أن تنتقل الى ( +OMC) ها منظمة التجارة العالميةتشملالتي  تفاقيات قد ركزت على الإقليمية و إلم تعد ا

 .(1) (OMC-X)تفاقيات التي لم تشملها المنظمة الإ
تحاد في الإصادية خاصة قتن المصادر المحتملة للمنفعة الإقتصادية من التكتلات الإيرى علي القرع أ     

 (2) :لىمنطقة التجارة الحرة تهدف إالجمركي و 
-

 ؛لقانون الميزة النسبية فقص و نتاج من خلال زيادة التخصة في الإتعزيز الكفاء 

-
 ؛عن زيادة حجم السوققتصاديات الحجم التي تنتج زيادة مستوى الإنتاج نتيجة للإستغلال الأمثل لإ 

-
 ؛لى تحسين شروط التبادلات التجاريةنتيجة لحجم السوق مما يؤدي إ الموقع التفاوض الدولي،تحسين  

-
 ؛حدثتها تعزيز المنافسةة الإقتصادية التي ألكفاءت في االتغيرا 

-
 .نتاج نتيجة التطور التكنولوجيجودة عوامل الإالتغيرات المؤثرة على كمية و  

يمكن كي إلى الإتحاد الإقتصادي تحاد الجمر ن المنفعة الإقتصادية عند الإنتقال من الإأ ويرى نفس الباحث    
 (3): أن تكون بسبب

 تحاد؛عبر الحدود للدول الإ نتاجلإحركة عوامل ا -
 الجبائية؛النقدية و  التوافق بين السياسات -
لى التشغيل الكامل تصبح كلها ل إالوصو قتصادي، التوزيع العادل للدخل و إرتفاع معدلات النمو الإ -

 ."unified targets"هداف موحدة أ
تعدد من دوافع تجارية فهي ت قتصادية،الدول تدخل في تكتلات إ غلبأما عن الدوافع التي تجعل أ    

 .دوافع تاريخية ،دوافع سياسية، (قتصاديةإ)
 (التجارية)الدوافع القتصادية  -1
تحاد الحرة أو إل إقامة منطقة للتجارة قتصادي من خلاحيث يكون هدفه إ في التكتل تعتبر الدافع الأول     

 :جمركي والذي يكون عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد السياسات الجمركية وهذا من أجل
 ؛-ي الإستغلال الأمثل للمواردأ-نتاج نتيجة التخصصاءة الإكثر من كفالإستفادة أ -
 الفقر؛التأثير على الرفاهية، النمو، البطالة و ما يتضمن من تحرير التجارة و  -
 اخل التكتل مقارنة بالدول الغير أعضاء؛على تسهيلات التجارية دالحصول  -
 ارية والتفاوضية؛تعزيز القوة التج -
 .ستغلال وفورات الحجمتغلال زيادة حجم السوق وبالتالي إسالإ -

 
 (1) 

: OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux préférentiels, 

de la coexistence a la cohérence , publications de l’OMC, organisation mondial du commerce, Genève, 
suisse, 2011, pp :51-53.

 

 (2)
: Ali .El-Agraa, The European union: economics and policies , 9

th 
edition, Cambridge university press, 

2011, p 83.  
(3) 

: Idem.  
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 السياسية  الدوافع -2
إن الإنتقال من الإتحاد الجمركي إلى الإتحاد الإقتصادي ثم الإتحاد السياسي يعطي التكتل صوت      

للدفاع المشترك،  تفاقيةإوروبي بدأ من خلال د القضايا الخارجية، خاصة وأن الإتحاد الأقوى على صعيأ
ن إكثيف الحوار المتبادل، خاصلى تعزيز السلام وتحيث كانت تهدف إ أن هذا الدافع غائب تماما  عتبرناة وا 

 .دى الى فشلهاعن الإتفاقيات العربية مما أ
 تاريخيةالدوافع ال -8
تتمتع نها أو أ, لديها ماضي في العلاقات بينها يكون التكتل يجمع بين مجموعة من الدولغالبا ما     

ندماج أكثر غير أن هذا الدافع يعتبر دافع عية والثقافية، مما يساعد على الإجتمابنفس الخصائص الإ
 .وليس شرط توفره يضمن نجاح التكتل هامشي،

  (1):تتصف التكتلات الاقتصادية بعدة خصائص يمكن إجمالها فيما يليو       
ــا الضــخمتتصــف التكـــتلات الاقتصــ1-  ــا، واتســاع أســـواقها الاســـتهلاكية  ادية بحجمهـ نتاجهـ مـــن حيـــث مواردهــا وا 

 ؛كثافة حجم سكانهاوالإنتاجية، وتنوع هياكلها الاقتصادية ومواردها و 
 ؛الاستثمار بين الدول المتكتلةحرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال و   2

ه الدول الأخرى خارج ة ولها سياسة تجارية موحدة تجاالمنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملي 3-
 ؛نطاق التكتل

ارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلهـا تخفـض مـن التبعيـة الاقتصـادية، أو  4-
ما يؤدي إلى  عن المنطقة التكاملية هذا لاقتصادية بالنسبة للدول الخارجةتكون لها درجة عالية من الاستقلالية ا

 ؛أسواقهاالارتباط بين الدول المتكتلة من خلال تشابك اقتصادياتها و 
، ومن ا ضد التكتلات الاقتصادية الأخرىقوتها في التفاوض على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحه 5- 

 ؛كان شكله أو التفاوض مهما ناحية المساومة ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل من
 ؛تحقيقها توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة عن 6 -

فـي المنطقــة  الاسـتفادة مــن رؤوس الأمـوال والأيـدي العاملــة المـاهرة والاســتغلال الأمثـل للمـوارد المتاحــة    7 -
 ؛التكاملية
وتحسـين منـاا الاســتثمار تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتمر كنتيجـة لاثـار الديناميكيـة المتعلقـة بحجـم السـوق 8 - 

 .وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق
 
 
 

دراسة تجارب –التكتلات القتصادية القليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل القتصادي في الدول النامية عبد الوهاب رميدي، : (1)
، 0221العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، تخطيط، كلية : ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصصمختلفة
 82ص 
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 قتصادية القليمية التكتلات ال مراحل: المطلب الثاني 
 the theory of) ، 1691سنة " قتصادينظرية التكتل الإ"في كتابه   (BALASSA)قدم بالاسا      

economic integration   )تحاد الجمركي، منطقة التجارة الحرة، الإ: وهي قتصاديةللتكتلات الإ أربع مراحل
الباحث بإلغاء الرسوم الجمركية ولى حسب رحلة الأمقتصادي، حيث تتميز التحاد الإأخيرا الإالسوق المشتركة و 

في حين تبقى الرسوم الجمركية سارية المفعول بالنسبة للمنتجات للدول  ،القيود الكمية بين الدول داخل المنطقةو 
عضاء تحاد الجمركي، فبالإضافة إلى الخطوات السابقة تقوم الدول الألغير أعضاء، أما المرحلة الثانية وهي الإا

 ، فيابتوحيد الرسوم الجمركية لمنتجاتهتجاه دول الغير أعضاء، خاصة فيما يتعلق إبتوحيد سياساتها الجمركية 
السلع، رأس المال )امل الإنتاج حين أن المرحلة التي تليها هي السوق المشتركة حيث يتم تحرير حركة جميع عو 

حيث يتم التنسيق بين قتصادي، إتحاد إهي الوصول إلى الأعضاء، أما المرحلة الأخيرة و  بين الدول( العملو 
قدم دراسات عن ، ورغم أن بالاسا يعتبر أول من التجاريةفي المجالات النقدية، المالية و  قتصاديةالسياسات الإ

ولا يقتصر ذلك  ىالوقت ظهر جليا أن النموذج يتعد نه بعد مرورأقتصادية الإقليمية إلا مراحل التكتلات الإ
ترسيم عملة واحدة كما هو ت إلى توحيد سياساتها الخارجية و بعض التكتلا خاصة مع وصول ربع مراحل،على أ
 .حاد الأوروبيتالإ بالنسبةالحال 

لتجارة اقتصادية الإقليمية بالإضافة إلى ما ذكره بالاسا هناك منطقة مراحل التكتلات الإ نلذا يمكن القول أ     
قتصادية الإقليمية بداية شكل الذي يوضح مراحل التكتلات الإيلي هذا ال ، وفيماقتصاديلإندماج الإالتفضيلية، ا

 .قتصاديندماج الإإلى غاية الإ من المنطقة التفضيلية
 

 مراحل التكامل الاقتصادي(: 8-1)الشكل رقم 
 التكامل مستوى                

                   
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 

 الوقت                                                                                                   
 من إعداد الباحث: المصدر

 

منطقة التجارة 

 التفضيلية

المنطقة الحرة 

 للتجارة

  

 الاتحاد الجمركي

 

 

 

 

 السوق المشتركة

 

 

 

 الاتحاد الاقتصادي

 

 

 

 

 الاندماج الاقتصادي
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 -preferntial trading agreets » -PTA » الترتيبات التجارية التفضيلية : الفرع الول
غالبا م الجمركية بين دولتين أو أكثر و قتصادي، حيث يتم فيها خفض الرسو بسط مراحل التكامل الإأتعتبر      

النامية خاصة التي لديها  ما تكون الدول المتقدمة هي من تقدم هذه التفضيلات الجمركية لصالح صادرات الدول
 generalized »فضليات النظام المعمم للأ: ظممن أقدم هذه النخية معها كالمستعمرات السابقة، و علاقات تاري

system of preferences »  اقية العامة تفالإ مبادئستثناءات التي مست إحدى إحد أويعتبر هذا النظام
حيث جاءت لتقدم مزايا إضافية  ،بالرعايةمبدأ معاملة الدولة الأولى  هيألا و  GATTالتجارة للتعريفة الجمركية و 

 :عناصر أساسية ثلاثةشتمل على تلنامية، حيث يجب أن لصالح الدول ا
  « generalized »التعميم  -
 « non-discriminatory »عدم التمييز  -
 « non-reciprocal »الجانب  ةأحادي -
يتم بموجبها تقديم هذه المزايا إلى جميع الدول النامية، ويجب عدم التمييز في منح هذه المزايا، كما أن  حيث    

الدول المستفيدة ليست مجبرة على المعاملة بالمثل، أي ليست مجبرة على تقديم أي ميزة تجارية لصالح منتجات 
 .الدول المانحة
 -free trad area » -FTA »منطقة التجارة الحرة : الفرع الثاني

هي ثاني مرحلة بعد الترتيبات التجارية التفضيلية، فيما يعتبرها البعض الأولى كون الترتيبات التجارية      
  على تعتزم الدول في هذه المرحلة، و )*(التفضيلية ليست بالمرحلة المهمة في التكاملات خاصة أنها محدودة المدة

حلة إلى إلغاء الغير الجمركية، حيث تهدف هذه المر من كل العوائق الجمركية و خالية  إقامة منطقة للتجارة الحرة
 يمكن أن تكون هذهث تعامل المنتجات معاملة وطنية و القيود الكمية على جميع المنتجات، حيالرسوم الجمركية و 

ا تقديم المزايا التفضيلية، كما يجب عليهكون متبادلة أي أن جميع الأطراف تتفاقية بين دولتين أو أكثر و الإ
 .بالنسبة للدول الغير أعضاء( الرسوم الجمركية)الأعضاء على نفس المعاملة  حتفظي

 : مرحلة عن باقي المراحل في التاليهم خصائص التي تتمتع بها هذه الأويمكن تقديم     
ن أ، قبل نتقاليةمرحلة الإكيك جمركي تسمى عادة بالقامة منطقة للتجارة الحرة عملية تفإتسبق مرحلة  -

 ؛رسوم جمركية% 2ي أ% 122تصل نسبة التفكيك 
 ؛و تكون قريبة جداأس الحدود عضاء تشارك نفن الدول الأأي أ" قليميةإ"تكون هذه المنطقة  غالبا ما -
غالبا ما يكون التفكيك يشتمل على كل السلع عكس الترتيبات التجارية التفضيلية التي تمس بعض  -

 .السلع فقط
 «customs union»تحاد الجمركي ال : الفرع الثالث

 الدول الأعضاء، تلتزم هذه الأخيرة بتوحيد سياساتها  ففي هذه المرحلة فبالإضافة إلى التفكيك الجمركي بين     
 

 

 .سنتطرق إلى الترتيبات التجارية التفضيلية بكثير من التوضيح خاصة في الدول النامية فيما بعد:  )*(
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 common external tariffsالجمركية، أي وضع رسوم جمركية موحدة على منتجات الدول الغير أعضاء 
(CTFs). 

تجاه الواردات من الدول الغير أعضاء، ففي إع رسوم أو تعريفات جمركية موحدة أما عن السبب وراء وض    
تحاد ثم تصديرها مرة أخرى الإ ء من الدخول إلى دولة ما داخلنظرنا هو منع منتجات الدول الغير أعضا

 .تحادحمائي للصناعة داخل الإ إجراءكما تعتبر   -reexportation–مستفيدة من الفارق في الرسوم الجمركية 
 «common market»السوق المشتركة : الفرع الرابع

مام التجارة أمركي من إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية تحاد الجضمنه خطوات الإتفبالإضافة الى مات     
تجاه الدول الغير أعضاء، تقوم هذه الدول بالتحرير إضاء وكذا توحيد الرسوم الجمركية بين الدول الأعالبينية 

والخدمات نتقال السلع إاء كل القيود على ، أي إلغ(العمل ،موالالأتحرير تنقل رؤوس )الكامل لعوامل الإنتاج 
 .رؤوس الأموالو 

 «economic union»قتصادي تحاد الال : الفرع الخامس
ن إلغاء القيود على حركة بأنه يجمع بي( السوق المشتركة)لمرحلة السابقة قتصادي يتميز عن اتحاد الإفالإ      

التمييز الحاصل بسبب جل إزالة أقتصادية من ائمة في السياسات الإعوامل الإنتاج مع درجة من المو السلع و 
 .(1)التهاون في تلك السياسات

 economic integration» «قتصاديندماج القتصادي أو ال التكامل ال: الفرع السادس
في هذه المرحلة يتم ماعية و جتالإيد السياسات النقدية، الجبائية و خر مراحل التكامل حيث يتم فيه توحأوهو     

-supra»فوق وطنية : خارجية، حيث تتطلب وضع سلطة علياتوحيد السياسة التشكيل عملة موحدة، كما يتم 
national authority» 

إذن  وروبي،تحاد الأو مرحلته المتقدمة هو الإأقتصادي في شكله م عن التكامل الإبرز مثال اليو ألعلى و      
لقيود على حركة السلع، الخدمات قتصادي يستوجب قيام دولتين أو أكثر بإلغاء كل ايمكن القول أن التكامل الإ

قتصادية بما في ذلك السياسة النقدية لإصدار عملة موحدة وذلك وفقا توحيد السياسات الإامل الإنتاج و عو و 
 (2) :للخطوات التالية

 :تتضمنو  ،سوق موحدة للسلع والخدمات -1
 ؛غاء القيود الموجودة على التجارةإل -
 ؛تبسيط الإجراءات الجمركية -
 ؛الشهاداتللمواصفات الفنية و  Mutual recognitionعتراف المتبادل الإ بيق مبدأتط -

 

 

 

(1)
 : Bela Balassa, The theory of economic integration, greenwood press, greenwood publishing group, 

USA, 1961, p178. 
أوروبا الموحدة، المشاركة  11العولمة، الكوميسا، مجموعة ال التكتلات الاقتصادية القليمية في إطار سمير محمد عبد العزيز، :  (2)

 .191-198:، ص0221-، مكتبة الإشعاع، الطبعة الأولى، مصرالوروبية الفريقية المتوسطية



الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف   الفصل الثالث                                          
 

135 
 

 ؛بين المواصفات الفنية وتنظيمات الصحة والأمان Hormonization( الموائمة)التوافق تطبيق مبدأ  -
 .رسوم الإنتاجتوحيد ضريبة القيمة المضافة و  -

 :تشملو  ،سوق موحدة لعوامل الإنتاج -0
 ؛الأموال، توحيد الضرائب تحرير حركة رؤوس -
 .المؤهلاتا يخص الشهادات و عتراف المتبادل فيمر حركة العمالة مع تطبيق مبدأ الإتحري -

 :وتفترض هذه الخطوات ،تشجيع المنافسة -8
تطبيق قواعد مشتركة على كل من المؤسسات، المساهمات، المساعدات المحلية الخاصة بالصناعة،  -

 ؛قتناء المعلوماتا  العلامات التجارية، حقوق النشر والتأليف، محاسبة الشركة و 
 .فتح سوق المشتريات العامة، مع تقليل التدخل في المجال الزراعي -

 : تتضمنو  ،التكامل النقدي  -1
 ؛عار الصرفتوحيد أس -
 ؛إصدار العملة الموحدة -
 .نشاء بنك مركزيإ -

 :وتشمل ،جتماعيةالسياسة الإ -2
 ؛عدالة الأجور -
 ؛ظروف العمل -
 ؛التدريب المهاري -
 .جتماعيةالحماية الإ -

 :و تتضمن ،السياسة الخارجية -9
 ؛القضايا الأمنية المشتركة -
 ؛وعات المشتركة في البنى الأساسيةالمشر  -
 ؛تصالاتالتكامل في مجال الإ -
 .سياسة موحدة في مجال الطاقة -

 قتصاديةالمترتبة عن التكتلات الثار ال : المطلب الثالث
قتصادية الإقليمية مهما كانت مرحلتها يقودنا مترتبة عن الدخول في التكتلات الإثار الإن الحديث عن الأ     

قتصادية، الإرين للتكتلات ظأوائل المنالذي يعتبر من )*( J.Vinerحتما إلى التطرق إلى أعمال جاكوب فينر 
ثار إلى الأ 1622سنة  «The customs union issue» تحاد الجمركي  لة الإأحيث ركز في كتابه مس

   تحسين الرفاهية  تأثيرالتي يقصد بها و  trade creationتحاد الجمركي وهي خلق التجارة الإنتاجية للإ
 

يعتبر من رواد مدرسة شيكاغو للاقتصاد، له العديد من المؤلفات ( 10/26/1612-28/22/1960) اقتصادي كندي: جاكوب فينر:  )*(
 .1622 ، مسالة الاتحاد الجمركي1681 دراسات في نظرية التجارة الدولية: ابرزها
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welfare deterioration  ليبسي ن يقدم كل من مايد و أقبل«meade» «lipsey»  لدراسات اإضافات إلى
قدم مايد  1622قتصادية، ففي سنة للتكتلات الإ -ستهلاكيةثار الإالأ-ستهلاكي ضافا البعد الإأالسابقة، حيث 

ستبدال بين دية، وهو ما يعرف أيضا بتأثير الإمصطلح التوسع في التجارة كعامل في تحسين الرفاهية الاقتصا
ن تحويل أدراسة حول كيف  1621ليبسي سنة م كما قد ،intercommodity substitution effectالسلع 
في  1610سنة  kraussستهلاك، في حين قدم كراوس عتبارات الإإرة يؤثر في تحسين الرفاهية بسبب التجا

دب الاقتصادي ستقصاء تفسيري في مجلة الأإ" مركيتحاد الجالتطورات الحديثة في نظرية الإ"ن دراسة له بعنوا
مايلي تفصيل فيما  في، و Dynamic effectsالديناميكية  ثاربالأيسمى بظهور مافكار عجلت فيما بعد أبعض 

 :تم عرضه سابقا
 ثار السكونيةال  :الفرع الول
 .ستهلاكيةثار الإالأنتاجية و ثار الإالأ: السكونية فهي تشمل ثارللأفبالنسبة 

 ثار النتاجيةال  -1
تحاد تجاه الدول خارج الإإتوحيد السياسات الجمركية الرسوم الجمركية و  بإزالةكثر أو أعندما تقوم دولتين     

 .يترتب عنه تغير في نمط تدفق التجارة
 (1): جابة على السؤال التاليراد فينر الإأحيث 

نتاج السلع المشتراة، وهو إوم الجمركية ينتج عنه تغير مكان لغاء الرسإتحاد الجمركي يتم نشاء الإإفي حالة 
هل تكون نافعة  money-cost source of supplyكلفة تو مرتفع الألى مصدر منخفض إ المشترياتتحول 

 :ــل
  لكل دول الاتحاد -
 للاثنين فقط -
 للعالم الخارجي -
 لكل دول العالم -

 خلق التجارة، تحويل التجارة: تجاهينإلى تغير في إنتاج يؤدي لإعادة توزيع مصادر اإفالتغير في 
 :خلق التجارة - أ
تلغى الرسوم الجمركية بين  -كيتحاد الجمر يقصد فينر هنا الإ -قتصاديةخول في التكتلات الإفبمجرد الد    
ب على هذه زيادة في الطللى إ ديؤ عضاء مما يار لمنتجات الأسعنخفاض الأإطراف، مما ينتج عنه الأ

 ".خلق التجارة"ب  طلق عليه فينرأالتجارة وهو ما نتاج و زيادة الإ لىهذا الأمر يدفع إالمنتجات، 
 
 
 

(1)
 : Ricardo Arguello, Economic integration : An overview of basic economic theory and other related 

issue , series documents, BOPRADORES DE Investigacion, university of Rosario, colombia. 2000. P16. 
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 ثر خلق التجارةأ( 8-0)الشكل رقم 
 

 السعر
 لعرض الدو

 
 
 
 

 س (قبل الاتحاد الجمركي) عرض الشريك  
 2س  

 1س 1 2 4 عرض الشريك               
 خلق التجارةطلب الدولة                          

                         
 1ك                  4ك          ك           3ك                    2ك                     الكمية   

 
 

Source : economics online news analysis theory comant, 
www.Economicsonline.co.uk/global_economics/trade_creation.html  

  
لغاء الرسوم الجمركية، يقوم الشريك بتصدير كمية كتحاد الجمركي و ابق قبل تشكيل الإمن الشكل الس      8ا 

لغاء الرسوم تحاد و ، وعند تشكيل الإ0بسعر س 1الدولة المحلية الكمية ك تسوق، في حين 0بسعر س الجمركية ا 
، في حين تتقلص حجم 0إلى ك 1، فترتفع كمية صادرات الدولة الشريكة من ك1إلى س 0ينخفض السعر من س

الخسارة ، و 1، وبناء على ذلك تكون خسارة المنتجين في المنطقة 1إلى ك 1الكمية لمنتجي الدولة المحلية من ك
يحدث خلق ، و 1و 0في المنطقة  أرباح كون هناك، في حين ت8في إيرادات الجمركية بالنسبة للدولة في المنطقة

 .0إلى ك 8للتجارة من ك
 :تحويل التجارة  - ب
قل تكلفة أستيراد من دولة ثر سلبي لأنه يؤدي إلى تحويل الإأثر تحويل التجارة أعكس الأثر السابق يعتبر     

تحاد، حيث هذه لإداخل دول اتحاد إلى عتماد خارج دول الإإكلفة وذلك بسبب تحول التجارة من إلى دولة أكثر ت
لتوضيح ذلك سنقدم المثال و ، تحاداج مقارنة مع دول الأخرى خارج الإوأكثر تكلفة في الإنت كفاءةقل أالدول 
 :التالي
توقيع الدولة أ  وتكلفة قليلة، فعند دخول أمن دولة ب يتمتع بكفاءة كبيرة و  (ك)ستيراد منتج إدولة أ تقوم ب     

ستيراد إعنه التحول من تحاد الجمركي و إلغاءها الرسوم الجمركية على منتجات الدول الأعضاء، فهذا ينتج لإ
رتفاع إما ينتج عنه من أكثر تكلفة، و و  قل كفاءة أتحاد، ة أخرى داخل الإمن الدولة ب إلى دول( ك)المنتج 

3 

http://www.economicsonline.co.uk/global_economics/trade_creation.html
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قل مقارنة بالدولة ب، في حين تفقد أسعر أعلى على منتج يتمتع بكفاءة الأسعار، حيث سيدفع المستهلكون 
 .الدولة ب تجارتها مع الدولة أ

 :ثار الاستهلاكيةال  -0
ستهلاك التجارة فهي أيضا تؤثر على الإفكما رأينا سابقا بالنسبة لخلق وتحويل التجارة وتأثيرها على الإنتاج و     

 (1): ثاريلي توضيح لهذه الأ وفيما يجابيا أو سلبياإسواء 

 ستهلاكي الايجابيالثر ال -أ
تحاد، ضة التكلفة التي يقدمها إنشاء الإهذا الأمر واضح تماما، فإمكانية الوصول إلى مصادر الإمداد منخف    

لحقيقي بالتالي حصول زيادة في الدخل اقل التكاليف والأسعار داخل المنطقة، و أكانية الوصول إلى تعني إم
نخفاض إمن السلع عند  كبرأدي يمكن أن يؤمن الحصول على قدر الدخل النقن قدرا معنيا من لأ –للمستهلكين 

 .تحاد الجمركييجابي للإستهلاكي الإذا هو الأثر الإهو  -الأسعار
 ستهلاكي السلبيالثر ال -ب
تحاد الجمركي يقود إلى فرض ستهلاكي السلبي، فالإيجابي، هناك الأثر الإستهلاكي الإإلى جانب الأثر الإ    

تعريفة من بلد  تعريفة متماثلة على الواردات من خارج المنطقة، فإذا كان هناك بلد يستورد سلعة معينة بدون
عن ذلك تحول مشتريات  منجيجب عليه أن يفرض تعريفة عليها، و نه يتو إتحاد، فأخر غير عضو في الإ

تحاد، مما ذوي التكلفة المرتفعة داخل الإين المستهلكين من المنتجين الخارجين ذوي التكلفة المنخفضة إلى المنتج
هو ما يشار إليه رتفاع في الأسعار، وبالتالي على الرفاهية و يقة بسبب الإنخفاض في دخولهم الحقإيؤدي إلى 
 .  تحاد الجمركيستهلاكي للإبالأثر الإ

 الديناميكيةثار الحركية و ال  :الفرع الثاني
ساسا بالعلاقة بين أقتصادية ترتبط و التكتلات الإأتحاد الجمركي للإ ثار الديناميكيةكما رأينا سابقا فالأ    

مكانية ة و الحماي نها أإلا نتقادات التي وجهت له التطور التكنولوجي، ورغم الإالحجم و وفورات ستثمار إالكفاءة وا 
 (0):قتصادية في ما يلياميكية التي تنتج عن التكتلات الإثار الدينهم الأأبراز إلى الصحة ويمكن إقرب تعتبر الأ

 و هيكل السوقأالمنافسة  -1
 سواق ففي هذهالمنافسة غير التامة في مختلف الأولى في حالات ثار الديناميكية بالدرجة الأتتحقق الأ       

تي تحظى بها الصناعة تحاد الجمركي يزيل بدرجة معينة الحماية الن الإلأن تشتد المنافسة أ الحالات يمكن
لى إ، وتؤدي زيادة المنافسة القلة حتكارإبخاصة بنية حتكارية و مر الذي يساعد على كسر البنية الإالمحلية، الأ

ن ألا إالتطوير، على من الكفاءة  دعم جهود البحث و أالذي يؤمن درجة مر خروج الوحدات غير الفعالة، الأ
 ز يلى المزيد من التركإقتصادي قد يفضي ن التكامل الإأالا مضادا كما يرى البعض، بمعنى حتمإناك ه
 

، الكتاب الاول، الاطار النظري للتكامل الاقتصادي، اكاديمية العولمة التكامل الاقتصادي الدولي والاقليمي في ظلي، ينعلي القزو :  (1)
 .122-116: ص ص ، طرابلس، ليبيا، الطبعة الاولى،الدراسات العليا

 .191-129 :ص ص، المرجع السابق  : (0)
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 ".الكارتلات"و أتحاد المنتجين إحتكاري، بما في ذلك الإ
 وفورات الحجم -2
تحقيق وفورات مثل للإنتاج و لى الحجم الأإوصول ساسية التي تعرقل الحد القيود الأأيعد صغر حجم السوق      

تحقيق هذه الوفورات  تصادي يتيحقن التكامل الإأعتقاد يكاد يكون من المسلمات إفهناك  لهذاالحجم و 
نتفاع من هذه الوفورات بسبب متكاملة التي يمكن في مقدورها الإالبديلة ال قتصادياتللإبالتالي للمؤسسات، و 

 (.تكامللاقبل ) سواقها المنفردةأضيق 
 :تقادعت على هذا الإمع ذلك هناك بعض التحفظاو     

بعض فروع  مامأتسعت السوق إذا ما إلحصول عليها يمكن ا" بالاسا"ن وفورات النطاق كما يرى إ -
 ؛تحادوليس بالضرورة مع تكوين الإ قل تقديرأنتاج على الإ

مثل هو الذي نه قد يكون الحجم الأأبحكم الضرورة بأية وفورات، ذلك  نتاج لا يأتين توسيع نطاق الإإ  -
وسيع في النطاق تي أن إو خارجية وبالتالي فأمة سواء كانت داخلية سواق القائشئ فعلا في ظل الأنأ

لى وفورات إبل ربما بالعكس، قد تؤدي ( كاليفنخفاض في التإ) لى وفورات الحجمإبعد ذلك لن يؤدي 
- رتفاع التكاليفإ-سالبة

  external economics– الوفورات الخارجية -8
ى العلاقات التي تنشأ داخل قطاع ن مفهوم الوفورات الخارجية يتضمن ما يترتب علأمن المعروف      
" بالاسا"قتصادية المختلفة من خفض في التكاليف بالنسبة للمشاريع، ويميز و بين القطاعات الإأقتصادي معين إ

دارية التنظيمية ونشوء الطبقة الإنتشار الخبرة التكنولوجية و إق، كلية السو أوفورات الخارجية التي تنشأ خارج بين ال
نخفاض إارجية التي تنشأ عن طريق السوق كبين تلك الوفورات الخالماهر في سوق واسعة و قوة العمل ونمو 

ذا و صادية التي تنجم عن تغير الدخل، قتعتماد المتبادل بين القطاعات الإالإثار المتبادلة و كلفة عن طريق الأالت ا 
 .قتصاد حركيةد الإعلى هذا النحو يزيضا و أيلوفورات الخارجية قد تزيد ن اإما زاد حجم السوق، ف

يجة لإلغاء الاجراءات دارية نتإمن وفورات متنوعة، منها وفورات  لى ما يتحققإهنا  نشير نأويمكن     
 .داريةالجمركية والإ

 جيالتقدم التكنولو  -4
ث و عمال البحأن يخفض أنه أرتب عليه من زيادة المنافسة من شيت ماتساع السوق و إن أمما لاشك فيه      

ن التكامل يؤدي أقة بين حجم السوق والنشاط البحثي، حيث يؤكد لى العلاإيضا أ" بالاسا"والتطوير، وهنا يشير 
جني ن تأطاق الناجمة عن البحوث يمكن ن الوفورات الواسعة النحصول تقدم تكنولوجي مستقل وذلك لألى إ

التطوير نفاق على البحوث و ن يزداد الإأنه من المحتمل كذلك أثمارها على المستوى المحلي والمستوى الوطني، و 
 .زالة الحواجز التجاريةإبعد 
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 ستثمارال -1
ستثمار، يز الإتحاد الجمركي تعمل على تحفثار التي تترتب على قيام الإن كل الأأن يلاحظ بسهولة أيمكن      

لى حصول استثمارات إغيرات التكنولوجية، كل ذلك يؤدي الخارجية وكذا التفزيادة المنافسة والوفورات الداخلية و 
فرص التي يتيحها هذا الوضع، ستفادة من الالإلمواجهة الوضع الجديد و  حلاللإستثمارات اإو تعجيل أ إضافية
على سبيل ستثماراتهم في المنطقة و إجانب على توسيع تحث المستثمرين الأستثمارية قد ن زيادة الفرص الإأكما 

 ككل اتظاهرة الشركات متعددة الجنسيوروبا، بل و أمريكية الضخمة في لأستثمارات االإتعزى  نأمكن المثال ي
 .وروبيةقتصادية الألى تكوين المجموعة الإإ 1622بعد 

 المخاطرة وعدم التأكد -6
بين قتصادي عدم التأكد في التعامل الإن يقلل من المخاطر و أنه أقتصادي من شل الإن التكامأظ يلاحو      

من تجعل التعامل مع الخارج محاط بالعديد  شتى في عالم اليوم توجد عواملعضاء في الإتحاد فالدول الأ
التعريفة من جانب واحد وكذلك  حتمالات تغييرا  نظمة التجارية و ختلاف الأإالمخاطر وترتبط هذه المخاطر ب

 .قتصادية بصفة عامةالسياسات الإبي و جنما ترتبط بأنظمة الصرف الأخرى من القيود التجارية كشكال الأالأ
 قليمية في العالمتفاقيات التجارية الال : علب الرابالمط

تفاق تجاري إ 212كثر من أي صطبيعته فالعالم اليوم يحقتصادي و ظر عن مرحلة التكامل الإبغض الن     
ى مرحلتها إلتفاقيات وصلت إهدافها، فهنالك أو حققت غاياتها و أتفاقيات ناجحة ولكن ليست كل الإ ،قليميإ

-سياأتحاد جنوب شرق إ: باس بها مثللى مرحلة لأإن وصل وروبي، وهناك متحاد الألإخيرة على غرار االأ
ما عن التجارب ألى مجلس التعاون الخليجي، إضافة بالإ ،النافتا-مريكاأيان، منطقة التجارة الحرة لشمال سالأ

نها لم ألا إقدم المبادرات أعتبارها من إفضل مثال فرغم أة المشتركة عتبار السوق العربيإ الغير ناجحة فيمكن
بالتطرق لأهم هذه  قد قمناربية الكبرى للتبادل الحر، و ترى النور لتكتفي الدول العربية بإطلاق مشروع المنطقة الع

 .التكتلات بشكل موجز من خلال هذا المطلب
  وروبيتحاد الال : ولالفرع ال

ي بعض روح الثأر الدفينة فالمية الثانية، وتزايد القومية و القارة العجوز مدمرة عقب الحرب العبعد خروج     
ل ووضع الخلافات السابقة جانبا وتوحيد تفاق يجمع كل الدو إكان لابد من وضع الدول التي دمرتها الحرب، 

 1619ديسمبر  11في  بالضبطنطلاقة باريس و ب، فكانت نقطة الإتم تدميره في الحر  مار ماادة إععلإالجهود 
 united europeوروبا المتحدة أجاءت حركة  1611روبي، ثم في ماي و تحاد الفدراليين الأإوذلك بإنشاء 
movement   تحاد الفدراليين إوت من نفس السنة جاء مؤتمر ألقت النار على الجبهة الوطنية، وفي طأالتي

 1619ة نة لظهور بوادر كتلة موحدة، لكن سبداية محتشم لقد كانت المحطات السابقةو وروبي بسويسرا، الأ
هولندا في بلجيكا، ليكسمبورغ و :ثلاثة دول  تفقتإوروبي، حيث تحاد الأصبحت سنة هامة في مسيرة بناء الإأ

قيع على مايعرف بمعاهدة بروكسل تفاقية جمركية موحدة، وفي مارس من نفس السنة تم التو إلى تطبيق جانفي ع
ا، لكسمبورغ وهولندا لها نضمت كل من بلجيكإبريطانيا، حيث بين فرنسا و  متداد لمعاهدة دانكركإ التي تعتبرو 
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وروبا الغربي، وبعدها أتحاد إلما يعرف بنطلاق إنها كانت نقطة أإلا عاهدة تتعلق بالدفاع المشترك رغم كونها مو 
ستشاري إول تجمع أتم عقد  1616وت أ 12قتصادي، وفي وروبية للتعاون الإنشاء المنظمة الأإبشهر تم 
وت، و لقد قدم روبير شومان الوزير أ 28دخل حيز النفاذ في ندن و نشائه في لإوروبي الذي تم للمجلس الأ

عمال أستلهمه من إالغربية وهو مقترح  لأوروباالصلب تحاد صناعات الفحم و إرجية مقترح الفرنسي للشؤون الخا
في تجمع مجلس  le plan schumanالمصادقة على خطة شومان ولقد تم   Jean Mounetجان موني 

تم التوقيع  1621فريل أ 19وروبي للمدفوعات، وفي نشاء المجلس الأإ، ليتم بعدها 1622وت أ 09وروبا في أ
يطاليا، إلمانيا، بلجيكا، فرنسا، أ: بمصادقة ستة دول وهيو  الحديدوروبية للفحم و لمجموعة الأنشاء اإعلى 

 .(1)هولندا وذلك في العاصمة باريسو ليكسمبورغ 
 )*(الحديد، حيث قامت مجموعة الستةنشاء سوق موحدة للفحم و إدقة على تم المصا 1628فيفري  12وفي      

تفق وزراء إ 1622جوان  21ي هذه المواد، وفي القيود الكمية للتجارة فلغاء الرسوم الجمركية و إ بالمصادقة على
وروبية قتصادية الأنشاء المجموعة الإإم بعد ذلك ثقتصادي، تحقيق التكامل الإبهد تعاللى عخارجية هذه الدول 

ادر التوحد تشمل جميع القطاعات ، وبعد ذلك بدأت بو 1621مارس  02في ( معاهدة روما)بين هذه الدول 
وروبي ستثمار الأنشاء بنك الإإ وتم (PAC)تفاق على سياسة زراعية موحدة تم الإ 1629جويلية  28ث في يح
 association)وروبية للتبادل الحر نشاء الجمعية الأإتم  ، وفي جويلية من نفس السنة1626نشاطه في  أوبد

européene de libre-change)  مستعمرة سابقة  19لي لدعم تفاق دو إتم التوقيع على  1698وفي جويلية
جويلية  21لغاء الرسوم الجمركية بين مجموعة الستة في إدولة، وتم  19كثر من أريقيا لتشمل فيما بعد إففي 

ا، المملكة المتحدة، كما يرلندإالدنمارك، : رتفاع في عدد الدول المنظمة وهيإ، وعرفت سنوات السبعينات 1699
بعدها اليونان في  ، لتنظمmécanisme des taux de  change (MTC)لية لتوحيد الصرف أتم خلق 
، وبعدها بسنة (عاهدة ماسترختم)وروبي لأتحاد اتفاقية الإإتم التوقيع على  1660في في جان، و 1691جانفي 

في موال، و في السلع والخدمات وكذا رؤوس الأ شخاص، التبادلنقل للأنشاء السوق الموحدة تمس حرية التإتم 
لة الموحدة العم طلاقإ 1666السويد، ليتم بعدها في سنة النمسا، فنلندا، : نضمت كل منإ 1662جانفي 

وروبا أدول من  9نضمت إ 0221، وفي ماي 12دولة من مجموع  11ستعمالها في إفي  أوقد بد( ورويال)
 0221فريل أوفي ، (يا، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينياستونيا، المجر، ليتوانيا، ليتوني، بولونإ) الشرقيةالوسطى و 

 .ورومانيانضمت بلغاريا إ
لاثة دول بث أسنة وبد 22د على مدار متدوا  شاق وروبي طويل و تحاد الأالإ نشاءإهكذا كان مسار  نذإ     

سلندا، إيالبانيا، )خرى أدول  ستةم ضتن نأ، ومن المنتظر 0218ا كرواتيا في خرهأدولة كانت  09 ــلينتهي ب
 (.سود، صربيا، تركيامقدونيا، الجبل الأ

 

 : للمزيد انظر : (1)
La Commuté Européenne, journal officiel de la commuté européenne du charbon et de l’acier, service de 
publication, N°01, Luxembourg, déc. 1952.  

)*( :the six  :فرنسا، المانيا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، لكسمبورغ. 
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قتصادية نشطة الإلأاالتجارية و ضاعفة حجم المبادلات وروبية على مساعد الدول الأنشاء هذا الفضاء إن إ    
 .وروبي قوة تجارية من صنف الاولتحاد الأمما جعل الإ

 :هداف التاليةجل تحقيق الأأتحاد من ولقد جاء هذا الإ    
حرية وروبي من خلال ضمان لحقوقه و الأ من خلال التأسيس لحقوق المواطنة للفرد: تعزيز الديمقراطية -

 ؛تنقله
تنمية كذا رسم معالم لنشاء السوق المشتركة وتوحيد العملة و إعن طريق : جتماعيةقتصادية والإالتنمية الإ -

 ؛جميع المناطقشاملة تخص جميع القطاعات و 
ول القضايا الخارجية ذات توحيد وجهات النظر حمن و من خلال ضمان الأ: الخارجية توحيد السياسة -

 .دتحاصلة بالإ
لى العديد من القضايا، الهيئات التي تشرف عالعديد من المؤسسات و نشاء إهداف تم لأجل تحقيق هذه اأومن      

وروبية، محكمة تحاد، المفوضية الأوروبي، مجلس الإالبرلمان الأ: ن نعدد خمس مؤسسات رئيسية وهيأحيث يمكن 
: عمل هذه المؤسسات وهيخرى تكمل لأوروبية، محكمة مراقبة الحسابات، كما توجد بعض الهيئات االعدل الأ

وروبي، المصرف ستثمار الأوروبي، مصرف الإوروبية، هيئة المناطق، المحقق الأجتماعية الأالإقتصادية و للجنة الإا
  .وروبيالمركزي الأ

كل شيء عن "في كتابه  (Klaus-Dieter Borchardt)خص البروفيسور كلاوس ديتار بورشاردت لولقد      
  (1): تحاد في التاليساسية للإلقيم الأا" وروبيتحاد الأنون الإقا

 ؛وروبي كضمان للسلامتحاد الأالإ -
 ؛المساواةالعدالة و  -
 ؛ساسيةالحرية الأ -
 ؛حترام الهوية الوطنيةإ -
 ؛التضامن -
 ؛(للأمنالحاجة ) من الأ -
 .ساسيةالحقوق الأ -

 
 
 
 
 

 

(1)
: KLAUS-DIETER BORCHARDE, the ABC of European union law, publications office of the European 

Union, European Union, Luxembourg, 2010.  
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 .وروبيتحاد الأعض المؤشرات عن الإو فيما يلي ب
 

 (0211-0212)وروبي تحاد الأبعض المؤشرات عن الإ :(8-1)الجدول رقم 
 0212 0211 0210 0218 0211 

 221.119.921 222.911.692 221.290.229 221.691.200 228.816.822 عدد السكان
- -  90.1 90.0 90.1 معدل الحياة
 12.0 12.9 12.2 6.9 6.9 معدل البطالة

-  11.6 19.1 19.1 19.1 (06-12)معدل الشباب 
-  (-8.0) (-1.0) (-1.2) (-9.1) العجز الحكومي
- -  19 11.0 11.2 %حصة الواردات
- -  12.2 12.6 19 %حصة الصادرات

-  21.980 (-112.199) (-111.290) (-119.961) (مليون اورو)الميزان التجاري
Source: européenne commission, Eurostat  

 www.ec.europa.eu/eurostat/data/database  (15/01/2015) 

 
من الناتج المحلي الخام سنة  %10.9الخدمات حوالي وروبي من السلع و الأتحاد رات الإتمثل صادو     

ية جنبارات الأستثمتج المحلي الخام، في حين تمثل الإمن النا %12.1، في حين تمثل الواردات حوالي 0218
 .0210من الناتج المحلي سنة  %82.9تحاد حوالي المباشرة المتدفقة الى دول الإ

تفاقيات ستراتيجية من خلال تكثيف الإإيضع  أنوروبي تحاد الأستطاع الإإية فقد التجار ما عن السياسة أ    
 Global Europe»وروبا الشاملة أيسمى سياسة وروبي ماتحاد الأطلق الإأ 0229ففي ديسمبر  ،الإقليمية

communication»  ار تنامي الاتفاقيات الاقليميةطإحيث وضع دليل للسياسة التجارية وذلك في 
  .(1)التفضيليةو 
تحاد الاوروبي دول الإ حصائيات المنظمة العالمية للتجارة، فقد بلغت صادراتإخر أوحسب رقام بلغة الأو      

تحاد، في حين تمثل تجاهها دول الإإمن هذه الصادرات يكون  %90مليار دولار،  9219كثر من أ 0218سنة 
ريكية، سويسرا، مي كل من الولايات المتحدة الأحيث تأتمريكية، صادرات نحو الولايات المتحدة الأ 1.9%

 9كثر من أوروبي تحاد الأتستورد دول الإما عن الواردات فأوروبي، تحاد الأروسيا في مقدمة شركاء الإالصين و 
مليار دولار  811 ـتبة الثانية بالصين في المر  تأتيتحاد نفسه، ثم مصدرها دول الإ %90.9مليار دولار  ألاف

 .والجدول الموالي يوضح ذلك، (2)دولارمليار  011 ــروسيا بو 
 
 

 

(1)
: STEFANO MICOSSI, GIAN LUIGI TOSATO, the European Union in the 21

st
 century, prospection 

from the Lisbon treaty, centre for European policy studies, Brussels, 2009, p 187.  
(2)
: WTO, international trade statistics, 2013, WTO publications, WTO, Geneva, 2014, p32.  

http://www.ec.europa.eu/eurostat/data/database
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 (.لوجهةا) 0218وروبي سنة تحاد الأتجارة السلع للإ( : 8-0)الجدول رقم 

Source: WTO, international trade statistics 2013, WTO publications, Geneva, 
Switzerland, 2014, p 17. 

 
 : وروبي فيتحاد الأنشاء الإهم المحطات التي مهدت لإأويمكن تلخيص     
 ؛بريطانياعلق بالدفاع المشترك بين فرنسا و تت" دانكيرك" معاهدة: 1619 -
مهدت بلجيكا، لوكسمبورغ و فرنسا، بريطانيا، هولندا، : دول 2ليها إنضمت إ: معاهدة بروكسل: 1619 -

 ؛وروبا الغربيأتحاد إلقيام 
 يطاليا إ ألمانيا،ل من فرنسا، الفحم بين كوروبية للحديد و شاء المجموعة الأنإ: معاهدة باريس: 1621 -

 ؛البنلوكسدول و         
قتصادية بية للطاقة النووية، المجموعة الإورو نشاء المجموعة الأإحيث تم : معاهدة روما: 1621 -

 ؛وروبيةالأ
 ؛نشائها سابقا تحت هيكل واحدإحيث تم هيكلة المجموعات التي تم : ندماجمعاهدة الإ: 1692 -

ن في مدينة شنقب خلال إجتماعدول  2اء فضاء للتنقل الحر بين نشإحيث تم : نغمعاهدة شن: 1692
 ؛خرى لهذا الفضاءأدول  2ن تنظم أليكسمبورغ قبل 

 الأمنيةالسياسة  ،الإجراميةالقانوني للشؤون  -نشاء التعاون القضائيإتم : معاهدة ماسترخت: 1660 -
 ؛الخارجية الموحدة

حيث جاءت لتعطي حقوق  ،ضافات لمعاهدة ماسترختإ وجاءت لتعطي: مستردامأمعاهدة : 1661 -
 ؛من الديمقراطية، الحرية، الامن والعدالةجل تحقيق المزيد أوروبي وذلك من الأجديدة للبرلمان 

 .وروبيتحاد الأالإنشاء إحيث تم بموجبها : معاهدة لشبونة: 0221 -
  تحاد دول جنوب شرق اسيا إ: لثانيالفرع ا

هتمام بالمجالات الإلى دعم إسياسي يهدف -قتصاديإعبارة عن تجمع  تحاد عشر دول، وهوا الإذيضم ه     
في  1691وت أ 9لى إتحاد ا الإذسيس هأ، ويعود تاريخ تالإداريةو منية والعسكرية، السياسية قتصادية والأالإ

 الواردات الصادرات الوجهة
 النسبة القيمة النسبة القيمة

 62.8% 3.769.445 62% 3.769.450 الاتحاد الاوروبي
 4.6% 260.417 6.3% 382.812 الولايات المتحدة الامريكية

 2.1% 125.226 3.7% 225.234 سويسرا
 6.2% 371.992 3.2% 196.917 الصين
 4.6% 274.299 %2.6 159.960 روسيا



الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف   الفصل الثالث                                          
 

145 
 

: من قبل خمس دول وهي bankok declarationعلان بانكوك إدا، حيث تم التوقيع على مايعرف ببانكوك بتايلن
جتماعي في المنطقة، الإقتصادي و جل دعم النمو الإألك من ذسنغافورة وتايلندا، و ندونيسيا، ماليزيا، الفيليبن، أ

تحاد عرف الإ 1691جانفي  21مشترك، وفي الدعم الستقرار، ترقية التعاون و قليمي والإالسلم الإ المحافظة على
 1661،جويلية  08في  ميانمارالفيتنام، جمهورية اللوس و  1662 جويلية 09نضمام مملكة بروناي، وفي إ
نظرة واحدة، "ختارإقد سيا في صورته النهائية و أوب شرق تحاد دول جنإ، ليتشكل 1666فريل أ 82في  كمبودياو 

 .كشعار له (one vision, one identity, one community)" دهوية واحدة، مجتمع واح
 0229ديسمبر  12في  ذودخل حيز النفا  «The ASEAN charter»تحاد توقيع على ميثاق الإتم الكما      

 .فصل 08مادة في  22تحاد حيث ضم ا الإذا الميثاق معايير، قواعد وقيم لهذحيث وضع ه
من الميثاق  ولىالأن نبرزها وفقا لما جاء في المادة أسيا فيمكن أتحاد دول جنوب شرق إهداف أما عن أ     

 (1): تحقيق ما يلي تحاد تشملهداف الإأن أحيث نصت على 
 ؛، وتعزيز قيم التسامح في المنطقةستقرارالإلسلام و من، االحفاظ وتعزيز الأ -
 ؛قتصادي، السوسيو ثقافيالإ الأمنيتعزيز المرونة الجهوية من خلال تطوير التعاون السياسي،  -
 ؛الشاملسلحة الدمار أا خالية من ذسلحة النووية وكنطقة خالية من الأسيا كمأبقاء منطقة جنوب شرق إ -
 ؛تحاد تعيش بسلام مع باقي العالمدول الإن شعوب و أضمان  -
قتصاديا مع إمندمجة مستقرة، مزدهرة، عالية التنافس و ساسية تكون خلق سوق موحدة للمنتجات الأ -

 ؛ستثماراتالإالتدفق الحر للسلع والخدمات و 
 ؛تعاون المشتركالتحاد من خلال المساعدة و دول الإ ة الفقر، وتضيق الفجوة بينأتخفيف وط -
جل ترقية وحماية حقوق الانسان أقراطية، تحسين الحوكمة الراشدة وتطبيق القانون، من تقوية الديم -
 ؛ساسيةالحريات الأو 

 ؛تهديدات، الجريمة العابرة للحدودالفعالة للستجابة الإ -
، المحافظة ستدامة الموارد الطبيعيةإضمان الحماية البيئية للمنطقة،  جلأترقية التنمية المستدامة من  -

 ؛للأفرادالمستوى المعيشي على التنوع الثقافي و 
 ؛العلومى في التكنولوجيا و المدتطوير الموارد البشرية من خلال تقريب التعاون في التعليم، التعلم طويل  -
البشرية، الرفاهية  التنمية) العادل للفرص ذعوب المنطقة من خلال توفير النفاتحسين رفاهية ش -
 ؛(العدالةجتماعية و الإ
 ؛جل خلق بيئة خالية من المخدراتأالتعاون المكثف من  -
 .تحادالإندماج في من عملية الإستفادة جتماعية في الإضمان مشاركة جميع القطاعات الإ -
 

 

(1)
: Association of Southeast Asian Nations, the Asian charter, Asian secretariat, public affairs office, 

Jakarta, Indonesia, 1st reprint, 2008, p3.  
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 (1): يلي نبرزها في ما ئدالمبامن  ةتحاد جملكر فقد تبنى الإذهداف السالفة الجل تحقيق الأأومن      

 ؛تحادعضاء الإأ، وسيادة ووحدة التراب والهوية الوطنية لكل لستقلاإحترام إ -
 ؛جماعية لتعزيز السلام في المنطقةمشاطرة المسؤولية ال -
 ؛متعارضة مع القانون الدوليخرى أعمال أي أستخدام القوة و ا  التهديد و  ،عتداءالإ بذن -
 ؛تسوية المنازعات بالطرق السلمية -
 ؛تحادالداخلية لدول الإتدخل في الشؤون عدم ال -
 ؛ملاءاتإو أبتزاز إي تدخل، أفي المحافظة على وحدة الدولة من عضاء حترام حرية الدول الأإ -
 ؛تحادات الصلة المشتركة لدول الإذيز المشاورات في القضايا الهامة تعز  -
 ؛ىء الديمقراطية ودستوية الحكومةدمباو  لتزام بتطبيق القانون، الحوكمة الراشدةالإ -
 ؛جتماعيةالعدالة الإنسان و تعزيز وحماية حقوق الإ ،الأساسيةحترام الحريات إ -
 ؛تحادل الإن قبل دو مم المتحدة، القانون الدولي المصادق عليه مالتمسك بميثاق الأ -
السياسي قتصادي و ستقرار الإو الإأنشطة تهدد سيادة ووحدة الدولة أو أمتناع عن المشاركة في سياسة الإ -

 ؛تحادلدول الإ
 ؛تحادمعتقدات شعوب دول الإحترام التنوع الثقافي، اللغات و إ -
 ؛الثقافيةجتماعية و قتصادية، الإارجية، الإتوحيد وجهات النظر في العلاقات السياسية الخ -
لغاءقتصادية جل ضمان المصلحة الإأطراف من واعد التجارة متعددة الألتزام بقالإ -  مام التكامل أالقيود  وا 
 .قليميقتصادي الإالإ
حيث يتكون  ،للإتحادهيئات رئيسية تشرف على السير الحسن  سبعتحاد فقد حدد الميثاق ما عن هيكل الإأ    
الدائمين،  الممثلينالهيئات الوزارية، لجنة  حاد،الإت مجموعةمجالس  للإتحاد،تنسيقي المجلس ال ،سيانالأقمة : من
 .الخارجيةنات الوطنية، اللجان امالأ

في نوفمبر خيرة الأ، و 1619ندونيسيا في فيفري أالي بولى كانت في بقمة، الأ 02تحاد شهد نشاء الإإ ذومن    
تحاد ويجتمع مرتين ثلون دول الإيممندوبين  عشرةتحاد فيتكون من ما عن المجلس التنسيقي للإأبميانمار،  0211

مني، المجلس الأ-السياسي المجلس: تحاد ثلاثة مجالس هيس مجموعة الإفي السنة، في حين تمثل مجال
 .ثقافي-قتصادي، المجلس السوسيوالإ

ما  برازها فيإسيا فيمكن أتحاد دول جنوب شرق إو كانت سبب في ظهور أت ما عن العوامل التي ساعدأ    
 (2): يلي

 
 

 

 

(1)
: Association of Southeast Asian Nations, the Asian charter, op.cit. p5. 

(2)
: Siow yue chia, The Asian economic community, progress, challenges, and prospects , ADBI working 

paper series, Asian development bank institie,N°440, Tokyo, 2013.p5-7. 



الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف   الفصل الثالث                                          
 

147 
 

-1692خلال الفترة الممتدة من  نمك لذو  الإقليميلمساعدة على التعاون سياسية ا-العوامل الجيو -
جل مواجهة أتحاد من دفع ببعض الدول الى الإ قاليم ممات الحرب الباردة صراع حول بعض الأحيث شهد 1612

 .الشيوعية
قتصادها مما إع جل تنويأالدول تطوير بعض من قطاعاتها من رادت بعض أحيث : قتصاديالتشابه الإ -

 ؛قتصادي على غرار سنغافورةماج الإندكثر من الإأستفادة يسمح بالإ
تحاد ل الإن معظم دو أرفع من قدراتها التنافسية خاصة و جل أضغوط التي واجهتها بعض الدول من ال -

 ؛نتقاليةإكانت في فترة 
يجيات التنمية ستراتا  قتصادية و إصلاحات إحلال الواردات وتبني إتحاد في تحقيق رغبة بعض دول الإ -
ن تصبح فكرة أساعد على   «outward-looking development strategies»عتمدة على الخارج مال

 ؛التكامل مقبولة
 1660وروغواي تجارة في جولة الأن تحرير الشأتفاق بإلى إغوط خارجية خاصة بعد الوصول وجود ض -
 ؛ظهور المنظمة العالمية للتجارةو 

 .مريكا الشماليةأظهور منطقة للتجارة الحرة في وروبا و أقتصادية خاصة في الإتوسع فكرة التكاملات  -
 «asean economic community»" المجموعة الاقتصادية"من المنتظر تشكيل  0212لول سنة بحو      

لكن  «AFTA»عضاء الدخول في المنطقة الحرة للتجارة دة، حيث يتوجب على جميع الدول الأتضم سوق موح
لم تقتصر هلة لتخفيض الرسوم الجمركية، و ملى المنطمة في حين قدم للباقي إ نضمواإعضاء فقط من أ 9ليا حا
ت مع المفاوضاطلقت سلسلة من الحوارات و ألى الصين وكوريا و إمتدت إعضاء فقط بل منطقة على الدول الأال

 .(1)قامة مناطق حرة للتجارة إجل أستراليا ونيوزيلندا من أالهند، اليابان، 
سيان أاء مجموعة نشإسيكون  0212قليمي سنة قتصادي الإن هدف التكامل الإأحددت دول الاتحاد على       
تنافسية عالية، منطقة للتنمية ات قدرة ذقتصادية إنتاج، منطقة إسوق مشتركة وقاعدة : قتصادية تضمنالإ
ما عن مجالات التعاون أ «fully integrated» يقتصاد العالمالعادلة، منطقة جد متكاملة في الإقتصادية الإ

ت قتصادية، تمويل التجارة، تعزيز البنية التحتية، تطوير التعاملاالموارد البشرية، السياسات الإ: لفتشم
 ...لكترونية، دمج الصناعاتالإ

   -RICH ASEAN –" سيان الغنيةأ" ــيسمى ب الى ما 0282الوصول سنة  لىإتحاد تسعى دول الإو     
 : ربع كلمات هيختصار لأإهي  RICHكلمة و 
-Resilient  :التي تعني المرونة 
-Inclusive  :التي تعني الشمولية 
-Competitive  :التي تعني التنافسية 

 

 

(1)
: Joshua kurlantzick, Asian future and Asian integration, working paper, international institions and 

global government program, council on foreign relations, USA, 2012 p4. 
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-Harmoious  :التي تعني الانسجام 
 :هيساسية و أتحديات  أربعلك وضعت ذجل أومن 
 ؛ستقرار الماليالإقتصاد الكلي و تعزيز الإ -
 ؛دعم النمو العادل -
 ؛بتكارالإتعزيز القدرة التنافسية و  -
 .حماية البيئة -

 التحديات و  فاقوضح الأيتي والشكل الأ
 

 سيانللأ 0282التطلعات و التحديات ( 8-8)الشكل رقم 
 المرونة  الشمولية  التنافسية  الانسجام

        
 0282انجاز اسيان الغني مع حلول 

           
تعزيز القدرة  حماية البيئة

 التنافسية و الابتكار
تعزيز الاقتصاد الكلي  دعم النمو العادل

 و الاستقرار المالي
 

Source: Asian development bank institute, ASEAN 2030, toward a borderless 
economic community, ADBI, Tokyo ,Japan, 2014, p78. 

 
 

 مريكاأمنطقة التجارة الحرة لشمال : الفرع الثالث
الولايات : وهي طراف المتعاقدةفضاء تجاري تعهدت فيه الأ كايمر أعتبر منطقة التجارة الحرة لشمال ت      

جمركية، حيث و غير أي قيود جمركية أالمنتجات دون  مماأكية، كندا والمكسيك على فتح الحدود ريمالمتحدة الأ
ي المنطقة بين نشاء منطقة للتجارة الحرة فإتم بموجبها طرح فكرة  1662جوان  12ول الخطوات في أت أبد

ديسمبر  11تفاق نهائي في إلى إ، ليتم التوصل 1661فيفري  22في  ت المفاوضاتأالدول المذكورة، وبد
قة للتجارة الحرة في نشاء منطإتفاقية إلتدخل تفاقيتين وهي العمالة والبيئة، إضافة إتم  1668وت أ، وفي 1660
 .1661حيز النفاذ بتاريخ جانفي  مريكياأشمال 
من الولايات  تفاقية الثنائية بين كلمريكا جاءت لتعزز الإألحرة للتجارة لشمال ن المنطقة اأيمكن القول       

 .1696للتجارة في جانفي طلاق المنطقة الحرة إكندا والتي تم بموجبها و  مريكيةالمتحدة الأ
لى المعاملة إ، التطرق فصل، شمل التجارة في السلع 00جزاء تشمل ثمانية أتفاقية لقد ضم ميثاق الإ     
 المنشأيضا قواعد أي قطاع صناعة المركبات، النسيج و ستثمار فالإواق السلع، التجارة و سألى إلوطنية والنفاذ ا
ما الفصل الثالث أجراءات الجمركية، قطاع الطاقة والبتروكيمياء، الزراعة ومعايير الصحة والصحة النباتية، الإو 
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المنافسة، ولم ستثمار، الخدمات و اقية الإتفكما تناولت الإ ،مام التجارةألى العوائق الفنية إالتطرق فيه  فقد تم
 .السابع عشرتستثني الملكية الفكرية حيث تم التطرق لها في الفصل 

من  120برازها وفقا لما تم ذكره في المادة إتفاقية لتحقيقها يمكن ي جاءت الإهداف التما عن الأأ     
 (1):الاتفاقية

 ؛طرافالخدمات بين الأع و تسهيل حركة عبور السلمام التجارة و أزالة الحواجز إ -
 ؛العادلة في منطقة التجارة الحرة تقرير شروط المنافسة -
 ؛طرافقليم الدول الأإستثمار في رفع فرص الإ -
 ؛المناسبة لحقوق الملكية الفكريةتوفير الحماية الفعالة و  -
 ؛عاتمناز دارة المشتركة، تسوية الفاق، الإتجراءات فعالة لتنفيذ وتطبيق هذا الإإخلق  -
فوائد هذا ثراء ا  طراف بما يسمح بتوسيع و قليمي والمتعدد الأفاق التعاون الثلاثي الإأطار لتطوير إضع و  -

 .تفاقالإ
تفاقية وتوقعاتها تطبيق هذه الإنشاء العديد من الهيئات التي تسهر على ضمان إهداف تم ولتحقيق هذه الأ    

 :وتشمل هذه الهيئات
تفاقية ومواصلة بلورتها وتتكون من مجموعات عمل راقبة تنفيذ الإتسهر على م: لجنة التجارة الحرة .1

 .تفاقيةمجموعة تمس جميع جوانب الإ 82من  كثرأوهيئات فرعية وتشمل 
تفاقية، وتتكون من مكتبين من الإ 0220لها بناءا على المادة تم تشكيو : مانة العامة للمنطقةالأ .0

 لىإلى تقديم المساعدة إ، وتهدف (وتاوا والثاني في واشنطنأول في لأا)الوطنية  بالأقسامتعرف 
للمادة  عات وفقاز انمتسوية الخرى التي تتعلق بالمراجعة و ت الأ، تقديم المساعدة الى الهيئااللجان
 .خر في المكسيكأضافة قسم إن يتم أقبل  أخرى،الى مهام  بالإضافة، 1629

سائل المتعلقة معضاء في الئها لتعزيز التعاون بين الدول الأنشاإتم : لجنة التعاون في مجال العمل .8
لعامة التي تقدم ا للأمانة بالإضافةبالعمل، يتكون من مجلس يضم وزراء العمل عن كل دولة، 

 .            دارية المحلية على مستوى كل دولةالمكاتب الإ وأيضا، (2)الفني للمجلسداري و الدعم الإ
    
 

 

 

 

 

(1)
: NAFTA secretariat, North America free trade agreement, legal texts 

www.NAFTA-Sec-alena.org/home/legal-texts/north-america-free-trad-agreement  (17/10/2014).  
 :يتكون المجلس حاليا من : (2)
 .0211كندا وعضوة في مجلس العموم منذ ماي  –العمل  كيلي ليتش، وزيرة -
 المكسيك –افارات بريدا، مندوب العمل والرفاهية الاجتماعية نالفونسو  -
 الولايات المتحدة الامريكية –توماس بيراز، مندوب العمل  -

http://www.nafta-sec-alena.org/home/legal-texts/north-america-free-trad-agreement
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 (1): هداف اللجنة فتكمن فيأما عن أ 

 ؛مستويات المعيشةتحسين ظروف العمل و  -
 ؛العمل المتفق عليها دئتعزيز مبا -
 ؛الجودةنتاج و بتكار وزيادة مستويات الإجل تنمية الإأتشجيع التعاون من  -
 ؛الدراسات المشتركةتشجيع نشر وتبادل المعلومات و  -
 .دارة قانون العملإتعزيز الشفافية في  -

القضايا نطقة في جل تعزيز التعاون بين دول المأنشاء هذه اللجنة من إتم : لجنة التعاون البيئي .1
لى لجنة مشتركة إ بالإضافةخر يتكون من مجلس يضم وزراء البيئة من كل بلد البيئية، وهو الأ

 .مانة عامةأستشارية و إ
لمحلي الخام قتصادي يبلغ حجم الناتج اإا ثالث تجمع مريكأديات منطقة التجارة الحرة لشمال قتصاإتمثل و      
 .قتصادية للمنطقةالإالجدول التالي يوضح بعض المؤشرات تريليون دولار، و  11
 

 NAFTAقتصادية لدول منطقة المؤشرات الإ(: 8-8)الجدول رقم 
 المجموع المكسيك الولايات المتحدة كندا الدول
 مليون ن 111.12 ملون ن 129.12 مليون 821.12 مليون ن 88.82 0229عدد السكان 

 مليار دولار 11.222 مليار دولار 1.291 مليار دولار 01.111 مليار دولار 1.221 0229الناتج المحلي الخام 
 مليار دولار 619.12 مليار دولار 868.22 مليار دولار 616.62 مليار دولار 212.92 التجارة بين دول المنطقة
-  مليار دولار 192 مليار دولار 006.9 مليار دولار 012 0229الاستثمار الاجنبي المباشر 

 م 86.1 م 6.8 م 02.1 م 1.8 0229-1668مناصب العمل الموفرة 
Source : NAFTA, basée sur les statistique de : 

Department of commerce and bureau of labor statistic (Canada)  

Institue national de statistiques (USA), 
 general direction of secretary economics 

 
ت التجارة الخارجية للولايا تتزايد حيثنجازات مريكا العديد من الإأحققت منطقة التجارة الحرة لشمال لقد      

الدول الثلاثة بين  البينية ل العالم، حيث بلغت التجارةطراف مقارنة مع باقي دو المتحدة بشكل كبير مع الدول الأ
تريليون دولار، حيث زادت التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة والمكسيك بنسبة  أكثر من 0211في سنة 

جمالي الصادرات إمن  %88المكسيك ، حيث تشكل كل من كندا و %022كندا و بين الولايات المتحدة و  200%
 (2).0218ردات الولايات المتحدة سنة او من  %01مريكية، كما يشكلان الأ
  

 

 (1)
: Secretariat of the Commission for Labor Cooperation, objectives, obligations and principles , 

commission for labor cooperation, part one, september1993.  
(2)

: M. Angeles Villarreal, Ian Fergusson, NAFTA at 20: overview And trade effects , congressional 
research service, CRS report, April, 2014, p10.  
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اف المعلنة سابقا، فقد تضاربت هدى قدرة هذه المنطقة على تحقيق الأالشكوك التي حامت حول مد ورغم      
منصب  022.222ن المنطقة سوف توفر أمريكي السابق صرح راء بين متفائل وبين متشائم، فالرئيس الأالأ

ن كل من أسنوات، غير  2ملايين منصب بعد  خمسفاذ و نخلال سنتين من دخولها حيز ال للأمريكيينعمل 
منصب عمل لصالح  مليون 2.6توقع خسارة   «Ross Perot-Pat choate»روس بيرو وبات شوات

 giant sucking sound»(1)»طلق عليه أالمكسيك وهو ما 

مريكية في المكسيك، يتم عمل تخلقه المصانع الأمنصب  122ل في حين ترى ليندزي اولدنسكي أن بمعد      
 .%8التطوير بنسبة في مقر العمليات لهذه المصانع وتسمح بزيادة نفقات البحث و  منصب عمل 022ستحداث إ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)
: GARY C. HUFBAUER, CATHLEEH CIMINO, TYLER MORAN, NAFTA at 20: misleading charges 

and positive achievements, NAFTA 20 years later, piie Briefing, N° 14-3, Peterson institute for 
international economic, 2014, p6. 
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 قليميةالإتفاقيات التجارية الإطراف و النظام التجاري متعدد الأ :المبحث الثاني
 قليمية في فشل مسعى المنظمة العالميةكثر الحديث في الأونة الأخيرة عن دور الإتفاقيات التجارية الإ     

رغم أن هدف رير التجارة الدولية من القيود والعوائق الجمركية، و لى تحللتجارة في وضع إطار دولي يهدف إ
القيود ت التجارية من الرسوم الجمركية و هو تحرير التبادلاقليمية هو هدف مشترك ألا و ية الإتفاقيات التجار الإ

 .لى مستوى دولي بل في إطار إقليميالغير جمركية، لكن ليس ع
ية للتجارة، إزدادت حدة إقامة الإتفاقيات التجارية إنشاء المنظمة العالمسنة من  02فبعد مرور تقريبا      
ل حيز التنفيذ منذ جانفي إتفاق تجاري إقليمي دخ 052قليمية فقد أحصت المنظمة العالمية للتجارة أكثر من الإ

ر قانوني لها تفاقيات في ظل وجود إطاتعارض إقامة مثل هذه الإأن المنظمة العالمية للتجارة لا رغم، و 5995
سع يهدد النظام التجاري تفاقيات على مستوى واالكثير يرى أن إنتشار مثل هذه الإعلى مستوى المنظمة، إلا أن 

ي إطار المنظمة العالمية الجوانب المتعلقة بالترتيبات الاقليمية ففي هذا المبحث  ستهدفناوقد إ ف،طرامتعدد الأ
الرعاية والإتفاقيات التجارية ولى بة لأي إتفاق إقليمي، الدولة الأللتجارة وهي الشروط التي وضعتها المنظم

 .قليميةالإطراف و لة بين النظام المتعدد الأالمفاضو الأسباب الإقليمية، 
 تفاقيات منظمة التجارة العالميةالجوانب المتعلقة بالترتيبات الإقليمية في إطار إ :ولالمطلب الأ 

سا حول الشفافية، حيث قليمية يتمحور أساجارة إطار للترتيبات التجارية الإللتلقد وضعت المنظمة العالمية     
رية إقليمية، كما يحب أن تخضع الإتفاقيات تفاقية تجايجب على الأعضاء إخطار المنظمة عند دخول أي إ

اقية تفمن الإ العشرونث قواعد أساسية حددتها المنظمة ويتعلق الأمر بالمادة الرابعة و قليمية لثلاالتجارية الإ
، 5991المصادق عليها في مذكرة التفاهم سنة ي طرأ عليها، و كذا التعديل الذالعامة للتعريفة الجمركية والتجارة و 

اقية العامة للتعريفة تفيخص الدول النامية، حيث سمحت الإ الذيو  أو التأهيل لى شرط التمكينبالإضافة إ
ة ذلك بناء على القرار الذي تم إتخاذه سنللسلع بشروط تفضيلية و ل التجاري التجارة، بحرية التبادالجمركية و 

للتجارة في الخدمات، وقد مة تفاقية العافتتمثل في المادة الخامسة من الإ خيرة، أما الشرط أو القاعدة الأ5999
 :بشكل من الإيجاز في التالي قمنا بإيراد كل هذا

 التجارةاقية العامة للتعريفة الجمركية و المادة الرابعة و العشرون من الاتف: الفرع الأول
التجارة سنة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالعشرون في الجزء الثالث من الإجاءت المادة الرابعة و      

 50حيث شملت هذه المادة " مناطق التجارة الحرةتحادات الجمركية و الإقليمي، الإ التطبيق"، تحت تسمية 5919
الإتحادات الجمركية حيث دعت إلى إحترام هذا الإتفاق ليشمل بالأقاليم الجمركية و ه المادة بند، حيث تتعلق هذ

مجاورة فيما لى دولة ستبعاد المزايا التي يمنحها طرف إلى عدم إجميع الأقليم الجمركي، ودعت هذه المادة إ
طرف دولة مجاورة مع شرط عدم من  (5)تسيالممنوحة للتجارة مع إقليم التر  أيضا المزايايتعلق بالترانزيت، و 

  عضاء بأن زيادة الحرية التجارية يتم من خلالحثت المادة على إعتراف الدول الأ خلال بمعاهدة السلام، كماالإ
 

إقتسامه ، بموجب معادة السلام قبل أن يتم 5951و  5919يقصد بإقليم التريست، إقليم محايد تم إنشاءه بعد الحرب العالمية الثانية مابين : (5)
 .بين كل من إيطاليا و يوغسلافيا
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المناطق الحرة للتجارة ينبغي أن تحادات الجمركية و ا أن إنشاء الإعضاء، كمإتفاقيات أو ترتيبات حرة بين الأ
عضاء في هذه ائق أمام التجارة للدول الغير الأليس لوضع عو هيل التجارة بين الدول الاعضاء و يكون لهدف تس
عضاء على إنشاء إتحادات تشكل عائق أمام الدول الأتفاق لا ت على أن أحكام هذا الإكدالترتيبات، كما أ

 (1):جمركية أو مناطق للتجارة الحرة، لكن يجب مراعاة النقاط التالية
السياسات حاد جمركي فإن الرسوم الجمركية و تإتحاد جمركي أو إتفاق على إقامة إفي حالة وجود  -

ون أكبر مما هي تحاد لا يجب أن تكالدول الغير أعضاء في هذا الإعلى خرى المطبقة التجارية الأ
 ز التنفيذ بالنسبة لأعضاء هذا الإتحاد؛تفاق حيعليه قبل دخول الإ

قيود ه المنطقة عدم فرض رسوم جمركية و عضاء داخل هذلحرة للتجارة، فعلى الدول الأبالنسبة للمناطق ا -
طقة الحرة للتجارة أكثر مما كانت سارية على دول تجارية أخرى على الدول الغير أعضاء في المن

 .المنطقة قبل إنشاء منطقة التجارة الحرة
ولى والثانية ويشمل وضع خطة وبرنامج لإقامته في فترة مؤقت مشار إليه في الفقرتين الأ أي إتفاق -

 . زمنية محددة
اء للرسوم الجمركية بما يتنافى ضالعشرون التعويضات في حالة رفع أحد الاعكما تحدد المادة الثامنة و     

لى إتحاد الذي يسعى إلى الدخول إعضاء المتعاقدة و ى أي طرف من الأالفقرة الخامسة من المادة، كما يجب علو 
خطار الأطراف تحاد أو المنطقة السالفتين الذكر إالإ لإقامةجمركي أو منطقة للتجارة الحرة، أو اتفاق مؤقت 

اقي الأعضاء أن مثل هذه عندما ترى بتفاقيات، و كافية لهم حول هذه الإمعلومات التقديم الخرى و المتعاقدة الأ
تفاق ركي أو أن المدة الزمنية لهذا الإلى إقامة منطقة للتجارة الحرة أو إتحاد جمالإتفاقيات المؤقتة لن تؤدي إ

فقا للتوصيات، كما تفاق و لإهذا الإتفاق الذي يقدم إستعداده لتعديل ا لأطرافغير معقول فإنها تقدم التوصيات 
المناطق الحرة التي لا تحادات و توصيات فيما يتعلق بالإ طراف المتعاقدة الموافقة على إصداريجوز لثلثي الأ

باكستان كدول مستقلة اءات لدولتي الهند و ، كما تقدم إستثنالثامنةلى إ الخامسةالفقرة من  لأحكامتمتثل 
بحيث لا يمنع  هاتين الدولتين وحدة إقتصادية على مدار عدة سنوات، منفصلتين، بحيث قد تشكل إقتصاديات

 .تفاقيات تجارية متبادلة بين الدولتينهذا الإتفاق من إقامة إ
لتي أيضا مذكرة التفاهم اادية عشر، و الحالذي خضعت له الفقرتان التاسعة و كما يشمل هذا الشرط التعديل     

، حيث أكدت 5991نة التجارة ساقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالعشرون من الإتضمن تفسير المادة الرابعة و 
ير في توسيع ن تلعب دورا كبالدول الأعضاء على هامش جولة الأوروغواي على أن مثل هذه الإتفاقيات يمكن أ

متثال للفقرات بحيث يجب الإام التجارة الدولية، لوائح المقيدة أملاالتجارة العالمية، وأيضا إلغاء الرسوم الجمركية و 
تفاق على تقييم لمناطق الحرة للتجارة، كما تم الإاتحادات الجمركية و خص الإالثامنة، فيما يلى إ الخامسةمن 
 تحاد الجمركي عن طريق حساب مرجح متوسط معدلات الرسوم الجمركية، رسوم الجمركية قبل وبعد إنشاء الإال
 

 

 .5919أنظر الى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة و العشرون ضمن الجزء الثالث من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة سنة  :(1)
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سنوات، كما  52تحاد الجمركي أو المنطقة الحرة للتجارة بأن لا تتعدى الإ لإنشاء" المدة المعقولة"كما تم تحديد 
 .كيفية اللجوء حل النزاعات على مستوى المنظمةتحادات الجمركية و م الإفاهم تقييحددت مذكرة الت

 شرط التمكين لصالح الدول النامية: الفرع الثاني
مشاركة الدول النامية في التجارة، ولى بالرعاية والمعاملة بالمثل و ا الشرط المعاملة التفضيلية، والأهذيخص و     
فاق على أنه رغم أحكام المادة الأولى تتم الإ 5999نوفمبر  02في طراف، و ار المفاوضات متعددة الأإطففي 

عضاء منح معاملة تفضيلية ، إلا أنه يجوز للدول الأ5919سنة التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفمن الإ
لية خرى، حيث تطبق هذه التفضيلات على معاملات جمركية تفضيدول النامية دون منحها للدول الأعضاء الألل

أولى بالرعاية فيما يخص فضيلات المعمم، معاملة تفضيلية و على منتجات الدول النامية تحت إطار نظام الت
، الترتيبات 5919سنة التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفالتي حددتها الإلغير جمركية و جراءات االإ
جمركية،  جراءات الغيرالإفض التعريفات الجمركية و من أجل خقل نموا ين الأعضاء الأالعالمية فيما بقليمية و الإ

 .قل نموامعاملة الخاصة للدول النامية والأاللى إ بالإضافة
 (5):التجارة شروط لهذه التفضيلات بحيث يجب أن تكوناقية العامة للتعريفة الجمركية و تفقد وضعت الإو     

مام التجارة لباقي تشكل عوائق أو حواجز أ زيز التجارة في الدول النامية، وأن لاتعمصممة لتسهيل و  -
 عضاء؛الأالدول 

ساس معاملة الدولة خرى على أيود الجمركية الأالقق أمام خفض أو إلغاء التعريفات و أن لا تشكل عائ -
 كثر رعاية؛الأ

 .التجارة للدولة الناميةحتياجات التنمية، المالية و بة لإستجاأن تشمل الإ -
الترتيبات تقديم جميع المعلومات طراف المتعاقدة التي تتخذ إجراءات من أجل إقامة مثل هذه على جميع الأو     
على الدول المتقدمة أن لا أو إلغاء تقديم معاملة تفضيلية وأكثر رعاية، و كذا إجراء مشاورات في حالة تعديل و 
لغاء الرسوم ظر معاملة بالمثل فيما يخص خفض و تنت ذلك بالنظر للظروف لنامية، و الجمركية لصالح الدول اا 
ستجابة للتعهدات التي بالتالي فالدول المتقدمة مدعوة إلى الإقل نموا، و ل النامية والأية التي تمر بها الدو قتصادالإ

زالة اللرسوم الجمركية و قدمتها خ رى في وجه تجارة كذا القيود التجارية الاخلال المفاوضات التجارية بتخفيض وا 
 .قل نموالأاالدول النامية و 

 تفاقية العامة للتجارة في الخدماتالمادة الخامسة من الإ : الفرع الثالث
 ندماج في أسواق العمل، حيث حددت المادة الخامسةكذا إادي و قتصتخص هذه المادة الإندماج الإو      

تحرير التجارة في الخدمات بين دولتين  تفاقيةالشروط التي يتوجب على الدول الأعضاء التقييد بها كطرف في إ
 تفاقية على إلغاء جميع ن تنص الإفاق جزء كبير من قطاع الخدمات، وأتأو أكثر، حيث يجب أن يشمل هذا الإ

 
 

(1) 
: GATT, Traitement des pays en voie de développement , Acte Finale De l’Accord Général Sur Les 

Tarif Douaniers Et Le Commerce, , Secrétariat De GATT, Genève, 1994, p203. 
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ص عليه المادة حظر تدابير أخرى جديدة مثلما تناء التدابير التمييزية القائمة و التي تشمل إلغكال التمييز، و أش
تكون  يات التياقتفكما يجب توفير مرونة فيما يخص الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، السابعة عشر من الإ
الأطراف في هذا  يجب على الدولرات التنمية والتشغيل، و عتباذلك لإقل نموا طرفا فيها، و الدول النامية والأ

ن أمكن تقارير دورية للمجلس التجارة في الخدمات، كما يجب أن تقدم تفاق إخطار وتقديم جميع المعلومات و الإ ا 
 .يوم 92تفاق في ظرف طارات في حالة تعديل أو إلغاء الإإخ

طراف في الأ -المادة الخامسة مكرر –ندماج في سوق العمل، فلا تمنع هذه المادة أما فيما يخص الإ    
العمل، قامة و الدول الأعضاء من رخص الإ شريطة إعفاء مواطنين تشكيل أو بناء تكامل لأسواق العمل،

 .الى إخطار مجلس التجارة في الخدمات بالإضافة
 مية قليالدولة الأولى بالرعاية والإتفاقيات التجارية الإ :المطلب الثاني

تفاقية منظمة التجارة العالمية الدولة الأولى بالرعاية من المبادئ الأساسية في الإ فمبدأليه الإشارة إكما سبق     
طراف المتعددة الأضات التجارية تقوم المفاو ، و 5919التجارة سنة  اقية العامة للتعريفة الجمركية و تفقبلها في الإو 
هذه المستويات غالبا ما تكون أكبر من  لكن يفات الجمركية عند مستويات محددة،ربط التعر  مبدأالثنائية على و 

ولى بالرعاية التي تبنته المنظمة العالمية الدولة الأ فمبدأ الإقليمية،تفاقيات التجارية ر الإطاتلك التي تمنح في إ
يزية بين يطار جهود المنظمة لتحرير التجارة من القيود  خاصة التمفي إتجاري، و أحد مبادئ النظام الكللتجارة 
لغاء المعاملة التميزية لمنتجات دولة ما على يقومان على إ المنظمة العالمية للتجارة محورينضمت  الدول

  :أخرى، وذلك لتحقيق التصورات التاليةحساب دولة 
المنتجات  بينالتجاريين، وبين منتجاتهم و ( الدول)الشركاء ز بين حيث يجب عدم التمي :يزيعدم التم -

 ؛و خدماتكانت سلع أ جنبية سواءالأالمحلية و 
 ؛ضة الحواجز عن طريق التفاو زالإ :الحرية -
 ؛غراقالإممارسات الغير عادلة مثل الدعم و لال القضاء على المن خ: المنافسة -
 .قل نمواة تجاه منتجات الدول الأخلال تقديم المزيد من المزايا والمرون من :المشاركة -
جنبية نفس المعاملة التي تتلقاها الأول يعتمد على معاملة المنتجات عتبر المحور الأفالمعاملة الوطنية التي ت    

نته المنظمة في قد تبئب لا تفرض على المنتجات الوطنية، و ضراالمنتجات الوطنية، أي عدم فرض أي رسوم و 
تفاقية العامة للتجارة الإ في المادة الثالثة، 1994 تفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارةهي الإتفاقيات و ثلاثة إ

الثالثة، المادة  في (trips)تفاقية التجارة المتصلة بالجوانب حقوق الملكية الفكرية ا  ، و 17في الخدمات في المادة 
شركاء يز بين اليفيتعلق بعدم التم -most-favoured-nation–ولى بالرعاية لة الأالدو  مبدأما فيما يخص أ

ة على منح هذه الأفضلية مجبر  قوم بمنح إحدى الدول ميزة خاصة فهيتفاقية المنظمة عندما تففي إالتجاريين، 
، 1994تفاقية العامة للتعريفة الجمركية المادة الأولى من الإ حملته لى كل الدول العضوة في المنظمة، وهو ماإ
تفاقية التجارة المتصلة كذا المادة الرابعة من الإارة في الخدمات، و تفاقية العامة للتجكذا المادة الثانية من الإو 

 .بالجوانب حقوق الملكية الفكرية
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مزايا للدول و تقديم مر بالتجارة في السلع، أواء تعلق الأستثناءات سإ مية للتجارة بتقديمالمنظمة العال قامت      
ى تقديم المثل ن الدول عندما تقوم بتقديم العديد من التنازلات فهي مجبرة عللى أسواقها، بشرط أللنفاذ إالنامية 

 .ن لم تكن على قدر من المساواةلجميع الدول حتى وا  
درج هذا حيث أ 17وائل القرن ة الأكثر رعاية فتعود إلى أمعاملة الدول لمبدأما عن الخلفية التاريخية أ      

فرنسية التي تم التفاوض عليها في عام -نجلوتعتبر المعاهدة الأتفاقيات التجارية أنذاك، و العديد من الإ يف المبدأ
ول متيازات الجمركية جميع دتعتبر الأولى التي شملت الإ لأنهاخرى نموذج للعديد من الإتفاقيات الأ 1860

الأولى مشروطة حيث تقوم  ،ولى برعاية صيغتينمعاملة الدولة الأ مبدأ العالم بعدما كانت ثنائية فقط، وقد أخذ
غير مشروطة الصيغة الثانية وهي ما تفاقية ما، أة لطرف ثالث في إطار إطراف المتعاقدة بمنح مزايا جمركيالأ
اقية العامة للتعريفة الجمركية تفهو ما تناولته الإطراف و دم لطرف ما تمنح لجميع الأمتيازات جمركية تقي منح إأ
 .(5) 1995منظمة التجارة العالمية سنة ، و  1948التجارة و 
 ذلك بسببفي وجه التجارة العادلة، و  كبر الحواجزلأنه بات أمصدر قلق دولي  المبدأصبح هذا لقد أ     

لى العديد من الهجمات من إ المبدأهذا  تعرض رينالطبيعة التعسفية التي تمنح بها، ففي منتصف القرن العش
لجمركية وروبي الذي قام بتخفيض التعريفات اعلى غرار الإتحاد الأقليمية، الإقتصادية الإالتكتلات  قبل
 .(0) عضاءه على حساب باقي الدوللأ

فاقيات منظمة التجارة تمع إقليمية غير متوافقة غلب الإتفاقيات التجارية الإقتصاديين أن أيرى العديد من الإ    
 قليمية تنطوي على تمييز ضد أطراف ثالثة،ت الإتفاقيان الإلديهم نظرة على أ هيرشمان وقانترفكل من العالمية، 
طراف، وهو ما النظام التجاري متعدد الأ قليمية على ضوءناولت العديد من الدراسات دور الإتفاقية الإحيث ت
 The dynamic" )المسار-لة ديناميكية الوقتتسمية مسأ"تحت  1993سنة ( Bhagwati)ليه باغواتي ذهب إ

time-path question)(0): ن الإتفاقيات التجارية الإقليمية لديها حدينمريكي أ، حيث يرى الإقتصادي الأ 

كية بين دول قليمية على تقديم تنازلات جمر غلب الإتفاقيات التجارية الإحيث تقوم أ: تحرير التجارة -
شمل العديد من تو  %2مستوى رائب الجمركية عند عضاء المتعاقدة وغالبا ما تكون الرسوم والضالأ

 .لا تقدم فقط على التجارة في السلعالقطاعات الاخرى و 
ي الأطراف التي لا تدخل ضمن للأطراف الثالثة، أجراءات تمييزية بالنسبة وذلك بفرض إ: تقييد التجارة -

 .قليميالإتفاق التجاري إطار الإ
 قليمية إتفاقيات التجارية الإن الا، التي أعتبرت أ0220نظمة العالمية للتجارة سنة هو ما جاء في تقرير المو     

 
 

(1) 
: Encyclopedia Britannica, most-favored-nation treatment (MFN), available on net: 

www.britannica.com/ebcheched/topic/393837/most-favored-nation-treatment-MFN (19/07/2014).  
(2)

: Idem. 
(3) 

: J. Bhagwati, Regionalism and Multilateralism : An overview in new dimensions in regional 

integration, Cambridge University press, NY, USA, 1993, By Edward D. Mansfield, regionalism, 
Multilateralism and globalization, University of Pennsylvania, p. 1-3. 

http://www.britannica.com/ebcheched/topic/393837/most-favored-nation-treatment-MFN
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مبدأ تخرج عن تفاقيات هي تمييزية و يعة هذه الإلكن طب طراف،مل للنظام التجاري متعدد الأيمكنها لعب دور مك
طراف، حيث للنظام التجاري متعدد الأ -stepping stone-التي تعتبر حجز زاويةكثر رعاية و معاملة الدولة الأ

حرير التجارة العالمية والنمو الإقتصادي، وقد أشار التقرير تأثيرها على تف أشار التقرير للغموض الذي يكتن
على  تفاقيات تعملن هذه الإوأ" بالعضوية المتداخلة"لى ظهور ما يسمى أيضا إلى أن تزايد هذه الإتفاقيات أدى إ

   .(1)نظمتها التجارية المصغرة على حساب التجارة العالمية تطوير أ
قليمي إلى أن أي إتفاق تجاري إ" Ernesto zedillo"رنستو زيلدو يضا الرئيس المكسيكي السابق أأشار أو      

ن هذه لتي هي ضرورية في عالمنا الحالي، كما أاهو مجرد حاجز إضافي أمام تحرير تجارة غير تمييزية و 
 .(2)كثر وحشية في المستقبل تفاقيات ستصبح أيات تخدم مصالح بعض الأطراف، وأن هذه الإالإتفاق

للأطراف المتعاقدة، وتكون هذه الرسوم قليمية توفر رسوم جمركية تفضيلية غلب الإتفاقيات التجارية الإفأ     
جراءات تمييزية في حق بالتالي تنشأ إو  فاوضات المنظمة العالمية للتجارة،قل من تلك المربوطة ضمن مأ

التي تدفعها  كبر من تلكطراف تكلفة أتفاقية، حيث تتكبد هذه الأأي الدول الغير أعضاء في الإطراف الثالثة الأ
النمل "ويرى باغواتي في كتابه " التجارة الخاسرة" قتصاديينالدولة العضو في الإتفاق وهو ما يطلق عليه الإ

يات تفاقن المشكلة الجوهرية في الإأ" تفاقيات التفضيلية التجارة الحرةوض الإكيف تق: بيض في النظام التجاريالأ
 .المنشأكذا قواعد الرسوم و : قليمية تتمثل فيالتجارية الإ

قليمية تم توقيعها من طرف الدول المتقدمة للنفاذ رية الإتفاقيات التجاوأكثر من ذلك يرى باغواتي أن الإ     
تفاقيات التفضيلية ن الإتفاقيات التجارية الإقليمية جاءت لتعوض الإلأسواق الدول النامية وليس العكس، حيث أ

منتجات الصناعية لدول الكاريبي، لمن ا 99%تفاقيات هذه الإ وروبي سابقا، حيث تغطيلإتحاد الأتي قدمها اال
 .(3)مريكية تحدة الأالذي تبعته الولايات الم هو نفس النهجفريقيا والباسفيك و أ
قليمية على تحرير الإتفاقيات التجارية الإمعاملة الدولة الاولى بالرعاية و  تأثيرلتقديم  تفسير واضح عن و      

ظمة العالمية للتجارة بناءا على أعمال كل من بالدوين وويبلوسز التجارة سوف نستعرض التحليل الذي قدمته المن
في تحرير التجارة يشمل جميع الدول و ن حيث يفترض هذا التحليل أ  (Baldwin, Wyplosz) ،0221سنة 

ستيراد عر بناءا على تلاقي منحنى عرض الإيتحدد السو  Pftبسعر  Mظل الظروف العادية تستورد الدولة كمية 
Ms  الطلب على الواردات وMdن ، ونلاحظ أM  المصدرة من قبل الدولة الشريكة وباقي الدول هي الكميات
ة المستوردة تلغي حرية التجارة ذا كانت الدول، فإPftالسعر ة عن تقاطع منحنى عرض الصادرات و الناتجو 
سوف يؤدي بمنحنى  Tن هذا الرسم رعاية بصفة موحدة على جميع الدول، فأبال الأولى تفرض رسوم الدولةو 

 رسم يتم تقليل الكمية بفعل ال، و MSmfnلى يسار ي إنتقال نحو الجهة السالبة أإلى الإعرض الواردات 
 

(1) 
:WTO, Annual Report 2003,world trade organization, WTO publications, Geneva, 2003, p 27.

 

ل دير مركز دراسات العولمة بجامعة يام، اقتصادي وسياسي و (0222-5991)  رئيس سابق للمكسيك" Ernesto zedillo"ارنستو زيلدو : (2)
 .الامريكية

(3) 
: J. Bhagwati, Termites in the trading system : how preferential agreements undermine free trade , 

Oxford University press, 2008, p 84-85. 
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ة عرض تنخفض كمي ’Ptلى نتيجة إنخفاض الأسعار إو  ’Pلى نتيجة إرتفاع السعر إ ’Mلى المستوردة إ
 .(1)باقي الدول الصادرات للدولة الشريكة و 

 
 ولى بالرعايةتحرير التجارة و رسوم الدولة الأ (:0-1)الشكل رقم 

 

 
Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux 

préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, Genève, suisse, 2011, 
p118. 

 
بالنسبة للدول لمنتجات سعار اقليمية على كمية وأت التجارية الإتفاقياالمزايا التفضيلية للإ تأثيرما عن أ    

هذا  تفاقية تفضلية مع شريك لها،ترض النموذج أن الدولة ما أبرمت إفالشريكة والدول الأطراف الثالثة، فقد إ
تدفع ( باقي دول العالم)خرى قى الأطراف الأالجمركية، في حين تبلغاء الرسوم وجبها على إخير يتحصل بمالأ

يكون بين  ،(’MSpta)منه فالمنحنى الجديد لعرض الواردات في الدولة التي قدمت التفضيلات ، و Tالرسم 
،  MSmfnولى بالرعاية بين العرض المعاملة الأحالة التحرير الكامل  للتجارة و  ول فيمنحنى العرض الأ

الرسوم  ن للشريك التصدير،دنى تحته فقط يمكليس خط مستقيم، لأن هناك سعر أ MSpta نونلاحظ أ
وهو  ،Paسعار المحلية لا تتجاوز السعر الثالث من النفاذ عندما تكون الأ الجمركية تمنع باقي منتجات الطرف

، *Pقل من طراف هو أعر التصدير عند باقي الأن س، فأPaقل من سعار المحلية أما معناه أنه عندما تكون الأ
 ستطيع منتجات فوق هذه النقطة ت 5حتكار بالنسبة للمنتجات الدولة الشريكة حتى النقطة وهو ما يحتم وجود الإ

 
 

(1)
: OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, L’OMC et les accords commerciaux préférentiels  : 

de la coexistence à la cohérence , publication de l’OMC, Genève, suisse, 2011, p118.   
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 .(5)باقي الدول النفاذ إلى الأسواق 
 

 سعار المنتجاتأقليمية على كمية و ت التجارية الإتفاقياثير المزايا التفضيلية للإتأ( 0-5)رقم   الشكل

 
Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux 

préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, Genève, suisse, 2011, 
p118.  

 
السعر المحلي الجديد هو و  ’’Mتستورد الدولة الكمية  MDالطلب و  MSptaفعند تلاقي منحنى العرض      
P’’ قل من السعر المحلي وهو أP’ الإتفاقيات التجارية  فتأثير ولى بالرعاية،المعاملة الدولة الأالمتعلق ب
فبالنسبة للمنتجين الشركاء في الإتفاقية الإقليمية فتحرير التجارة يرمز سعار عند الحدود معقد، مية على الأقليالإ
لى إ P’tلمنتجين باقي الدول فالسعر ينخفض من ، ولكن بالنسبة ’’Pلى إ ’Ptسعار ترتفع من لى أن الأإ

P’’tسعار من أجل دخول السوق قليمي ملزمة بتخفيض الأتفاق الإمعنية بالإن الدول الغير ، وهو ما يعني أ
المصدرة بالنسبة  نتيجة لهذا فالكميةعلى صادراتها، و  Tهذا بسبب تطبيق الرسوم و ( ’’Pي السعر أ)الدولية 

 .X’’r (2)لى تنخفض لباقي الدول إو  X’p  لىللشركاء ترتفع إ
 الاقليميةلة بين النظام المتعدد الأطراف و المفاض: المطلب الثالث

شهدت الإتفاقيات التجارية الإقليمية تحول كبير خاصة مع نشأة المنظمة التجارية العالمية ودخول الإتفاقية     
التجارية التفضيلية السمة  حيز النفاذ، حيث أصبحت الإتفاقيات 5991العامة للتعريفة الجمركية والتجارة في 

 إتفاقية سنة  92البارزة للنظام التجاري العالمي، حيث زادت الإتفاقيات التفضيلية بشكل كبير حيث إنتقلت من 

 
 

(1) 
: OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, op.cit, p 118.

  

 (2) 
: Ibid. 
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 إتفاقية للعضو الواحد في منظمة التجارة العالمية، ويرى 50، بمعدل 0252إتفاقية في سنة  022إلى  5992

ن الإتفاقيات التجارية الإقليمية لم تعد أ "Robert Teh"روبيرت تاه ، و "Nadia Rocha"كل من نادية روش 
-Over"صبحت فوق الاقليمية ، حيث أ"Geography aspect"بل تعدت الجانب الجغرافي  ،(5)قليميةإ

regional." 
تفاق دخل إ 092إتفاق تجاري إقليمي، منها  421العالمية رصدت منظمة التجارة  0255جانفي  2حتى       

إقليمي، تفاق التجارة العالمية الغير عضو في أي إ تعتبر منغوليا الدولة الوحيدة العضو في منظمةحيز النفاذ و 
في  النامية،قليمية هي بين الدول التجارة الإ من الإتفاقيات % 42ن حوالي منظمة العالمية للتجارة أكدت الولقد أ
باقي فهي بين الدول المتقدمة فقط، بل ما التفاقيات هي بين الدول النامية والدول المتقدمة، أمن الإ % 05حين 

الإتحاد : قليمية في التجارة العالمية، حيث تشارك مثلاة الإتفاقيات التجاريتعاظم الدور الذي تقوم به الإو 
 50تمثل مريكيانظمة التجارة الحرة لشمال أفي حين م لعالمية،جمالي الصادرات امن إ % 09بــ  وروبيالأ

تحاد جنوب شرق أو بالمائة   .(0)%0سيا حوالي ا 
أو إتفاق ( قامة منطقة للتجارة الحرةأي إ) تفاقيات للتجارة الحرةغلب الإتفاقيات التجارية هي عبارة عن إفأ     

 .الشكل التالي يوضح ذلكللتكامل الاقتصادي و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)
:  Nadia Rocha, Robert Teh, Preferential trade agreements and the WTO, CEPR’S, policy 

portal, VOXeu, 21 july 2011. 

(2)  : OMC, rapport sur le commerce mondial 2011, op.cit, p 18 
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 0252حسب مراحلها سنة نمو الاتفاقيات التجارية ( 0-4)الشكل 

 
Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords 

commerciaux préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de 
l’OMC, Genève, suisse, 2011, p 62 . 

 
 لماذا الاتفاقيات التجارية الاقليمية في تزايد؟

 عدها كل منسنجد أن الدراسة التي أ فإنناقليمية تقديم تفسير للتزايد الكبير للإتفاقيات التجارية الإ إذا أردنا     
د تحالية للإيتفاقيات التجارية التفضنظمة العالمية للتجارة؟ تحليل الإما وراء الم"سابير بعنوان هورن، مافروديس و 

 لتزايدتفسير التي تبنتها المنظمة العالمية للتجارة في تقديمها و  ،0229سنة " الولايات المتحدةوروبي و لأا
ضيع أو تفاقيات بناءا على المواتزايد الإ تقدم تفسير عن سبب حسن دراسة نشرتقليمية أالإتفاقيات التجارية الإ
 .WTO-X (5)و +WTO: هي القضايا المتفق عليها و 

، 0222أكتوبر  51للقانون في نيويورك في تاريخ فالدراسة التي قدمت خلال فعاليات ملتقى كلية كولومبيا       
المنظمة  شملتها فبالنسبة للقضايا التي تفاقية للولايات المتحدة،إ 51إتفاقية للإتحاد الأوروبي و 51ت ختار إ

: تفاق هيجد ثلاث قضايا يشملها الإات المتحدة نالولايوروبي و ي إتفاقيات الإتحاد الأف +WTOالعالمية للتجارة 
تصلة بالتجارة، كما لكية الفكرية المحقوق المو  ي المنتجات الزراعية،التجارة ف التجارة في المنتجات الصناعية،
 ق الفنية أمام التجارة، إجراءات المضادة للإغراق،العوائ الجمارك،: وبير و شملت أيضا إتفاقيات الإتحاد الأ

 

 

 

(1)
 : H .Horn, P.C.Mavroidis , A. Sapir, Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US preferential trade 

agreements , BRUEGEL BLUEPRINT SERIES, volume 7, BRUEGEL, Belgium, 2009.
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 بالنسبة للقضايا التي امالمشتريات الحكومية، أ: نسبة للولايات المتحدة فقد شملت أيضاما بالالرسوم التعويضية، أ
 :وروبيسبة لإتفاقيات الإتحاد الأننا نجد بالنملها المنظمة العالمية للتجارة فإتش لم

 51تفاقية من بين إ 50المنافسة شملت  -
 51تفاقية من بين إ 55حقوق الملكية الفكرية  -
 50تفاقية من بين إ 50حركة رؤوس الاموال  -
 50تفاقيات من بين إ 2ستثمار الإ -
 50تفاقيات من بين إ 9جتماعية ا الإالقضاي -

 :مريكية فإننا نجدبة للولايات المتحدة الأما بالنسأ
 52تفاقيات من بين إ 2محاربة الفساد  -
 50تفاقية من بين إ 50نون البيئي القا -
 50تفاقية من بين إ 50حقوق الملكية الفكرية  -
 50تفاقية من بين إ 50العمالة  -
 50من بين  تفاقإ 50موال ركة رؤوس الأح -

 02يات المتحدة مع بعض الدول الولا وروبي،تحاد الأبرمة بين كل من الإالم قليميةلقد شملت الإتفاقيات الإ     
وروبي تحوي على المية للتجارة وقد خلصت الدراسة إلى أن إتفاقيات الإتحاد الألها المنظمة الع لة لم تتطرقمسأ
بي ورو ولى أي إتفاقيات الإتحاد الأقيات الولايات المتحدة وتحوي الأع أضعاف القضايا التي تتطرق لها إتفاربأ

تتعارض  فاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أما التي لاتتتعارض مع إلتزامات غير قانونية و ديد من الإعلى الع
لتنافسية السياسات انسبة للولايات المتحدة، و العمل بالكمعايير البيئة و  :على إتفاقيات المنظمة فعددها قليل

 .(5)وروبينسبة للإتحاد الأبال
ثر كثيرا تؤ قليمية هي تميزية و التجارية الإ تفاقياتن الإقتصاديين يرون أقا فالعديد من الإليه سابوكما أشرنا إ    

العالمية حيث تجارة ن المنظمة العالمية للتجارة قللت من تدعيات هذه الظاهرة على العلى التجارة العالمية، إلا أ
الرسوم  ساسجارة العالمية هي تجارة تفضيلية أي قائمة على أجمالي التفقط من إ %54ن لى أأشارت إ

مالي التجارة العالمية جمن إ %21ن الإقليمية، في حين أتفاقيات التجارية طار الإالتفضيلية التي تمنح في إ
رعاية، ولقد قدمت أربع حجج تؤكد أن قضية التجارة مبدأ الدولة الاولى بالي عبر تكون على أساس غير تميزي أ

 (0): التفضيلية أخذت أكثر من حجمها

ن نصف ية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أولى بالرعاالكبير في التعريفات الدولة الأنخفاض الإ -
 للرسوم الجمركية الأولى بالرعاية؛ % 2لى معدل التجارة العالمية تخضع إ

 

 

 

 

(1)
 : H .Horn, P.C.Mavroidis , A. Sapir, Op.cit, p 3. 

(2) 
:  Nadia Rocha, Robert Teh, Op.cit. 

 



التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف الفصل الثالث                                           الصراع بين الإتفاقيات  
 

163 
 

بالرعاية من المعاملة  ولىء الرسوم العالمية للدولة الأعفاتفاقيات التجارة التفضيلية على إتقوم الإ -
تعريفة الجمركية للمواد من بنود ال % 9ن دراسة تؤكد أ 0229قدم داموري سنة حيث  التفضيلية،

 ؛من المعاملة التفضيلية ةمستثنأالزراعة الغذائية، الصناعية كثيفة العمالة و 
 ؛في خفض قيمة الرسوم التفضيلية المنشأمساهمة قواعد  -
فقط من التجارة  % 0ن قليمية تكون صغيرة، حيث أت التجارية الإتفاقياالهوامش التفضيلية في الإ -

 ؛% 52على من تحصل على تعريفات جمركية تفضلية أن العالمية ممكن أ
جارة قدم الباحثان متسقة مع قواعد المنظمة العالمية للتقليمية متوافقة و ات التجارية الإتفاقيجل جعل الإومن أ    

 (1): عدة مقترحات وهي

ضاء على ذلك للقلى جميع الدول و ارية الإقليمية إتفاقيات التجالموجودة في الإ توسيع التفضيلات -
 التمييز التجاري الموجود؛

 نية في المنظمة العالمية للتجارة؛طر القانو موجودة في بعض الأوجه التقصير الإصلاح أ -
فهم أفضل  المفاوضات في، من خلال تبني الحوار و لية الشفافيةإعتماد نهج أكثر دقة في سياق أ -

حراز تقدم في تفسير أحكام منظمة ا ن الإتفاقيات لتجارة العالمية بشأللمصالح التجارية للدول وا 
 الإقليمية؛

 .طرافجهود الإنفتاح التجاري متعدد الألعضاء المنظمة العالمية للتجارة تسريع أ -
مكان لها على طاولة  ن تجدق إلا أننا نعتقد أنها لا يمكن أم أن هذه إقتراحات مقبولة على الور رغ     

تفاقيات هو تقديم لأن الهدف من الإالتفضيلات غير قابل للتطبيق ن تعميم المفاوضات، فالخيار الأول بشأ
يمية من الهدف التي وجدت من قلفتعميم هذه الإمتيازات سوف يجرد الإتفاقيات الإ يازات لبعض الدول فقط،متإ

تفاقية التجارية ن الاوني للمنظمة العالمية للتجارة بشأطار القانأجله، أما الخيار الثاني، الثالث والرابع المتعلق بالأ
جعل  يدتجد الطريق مسدود أمامها، كما أن بعض الدول تر  غلب القضايا غالب ماالإقليمية، فالمفاوضات في أ

 (.OMC-X)و التي لم تتطرق لها منظمة التجارة العالمية تفاق بشأن المسائل العالقة أالإتفاقيات فضاء للإ
 :ة مع المنظمة للتجارة هيقليمية موائمعل الإتفاقيات الإن تجبل نرى أن المقترحات التي من شأنها أ     

ي تحرير التجارة في المنتجات لى التجارة في بعض المنتجات فقط إقليمية عصار الإتفاقيات الإقتإ -
 الأساسية من التمييز؛

 برامها؛عضاء في المنظمة إيمكن للدول الأ قليمية التيتفاقيات الإلإا تسقيف عدد -
 (.لغاء التمييزإ)الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية لرسوم خفض أكثر ل -

 

 

 

 

 
(1) 

:  Nadia Rocha, Robert Teh, Op.cit. 
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 قليميةالصراع بين التعددية والإالدول النامية من موقع : المبحث الثالث
اء مع دول نامية أخرى قليمية سو إفاقيات تجارية على الدخول في إت وجدت الدول النامية نفسها مجبرة     

التجارية، تفاقيات ل كسر الحاجز الذي تشكل نتيجة الإقليم الجغرافي أو مع دول متقدمة من أجتقاسمها الإ
جراءات التمييزية سوف ن الإو تفضيلي ستجد نفسها مهمشة، كما أفالدولة الغير عضو في إتفاق تجاري إقليمية أ

تفاقيات التجارية، ورغم أن المنظمة العالمية للتجارة ل في الإ، لذلك فالسبيل الوحيد هو الدخو تؤثر على منتجاتها
اتل قد فقدت بعض من الثقة والمصداقية خصوصا بعد جولة سيعدت حيز هام للدولة النامية في أجندتها فأ

ستثناءات الدول الأولى بالرعاية لصالح الدول ق في هذا المبحث للإر وجولة الدوحة المتعثرة، وقد قمنا بالتط
قليمية لتجارية الإاتفاقيات الإ والتي أقرتها المنظمة العالمية للتجارة لتشجيع جهود التنمية في هذه الدول، النامية

 . للدول النامية، بإضافة إلى الأسباب التي تحفز الدول النامية على الدخول في هذه الإتفاقيات
 ستثناءات الدول الأولى بالرعاية لصالح الدول الناميةإ: المطلب الأول

لقد كرست المنظمة العالمية للتجارة حدة العلاقة للامتكافئة بين الشمال المصنع، حيث تنتج أطراف       
بالمائة من  49بالمائة من الورادات العالمية وأكثر من  87الثالوث التي تشكل دعائم الإقتصاد العالمي حوالي 

: ال أغلب بلدانه تعاني من مشاكل مزمنة مثلالصادرات العالمية من المواد والسلع المصنعة، والجنوب الذي ماز 
 .(1)الفقر، البطالة والمديونية بالإضافة إلى عدم الإستقرار السياسي 

ة الأطراف للدول المتعددماذا قدمت المفاوضات : "يمكن أن نطلق على هذا العنصر التساؤل التالي     
بالرعاية يحتم على جميع الأطراف تقديم مزايا لا تقل م كان مبدأ معاملة الدولة الأولى فكما هو معلو  "النامية؟
عتبار الأهمية الكبيرة التي على إالمنظمة العالمية للتجارة، لكن و لا عن تلك الممنوحة لدول عضو في تفصي

ارة ية التعريفة الجمركية والتجقتفاخاصة المتعلقة بالجزء الرابع من إللدول النامية  توليها المنظمة العالمية للتجارة
تقديم في ل المهمة الرابعة للمنظمة التي تتمث كذايرية للدول النامية والأقل نموا و ت التصدالمتضمنة رفع القدرا

ستثناءات لصالح الدول الإدمت المنظمة العديد من المزايا و ة التحتية، قنيبنخاصة فيما يتعلق با التقني الدعم
 :ن نعددها فيأيمكن النامية حيث 

 التفصيلية؛الخاصة و  المعاملة -
 المساعدة الفنية؛ -
 .التنمية لصالح الدول الناميةالتجارة و  -

 التفصيليةالمعاملة الخاصة و : الفرع الأول
ضافية ت إتسهيلايتم بموجبها تقديم مزايا خاصة و  تفاقيات منظمة التجارة العالميةحيث شملت أحكام في إ     

 حيث يتم  "special and differenetials traitement" والتفصيليةالمعاملة الخاصة "لصالح الدول النامية 
 
 

 .161، ص 1111، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الإقتصاد الدوليعثمان أبو حرب، : (1)
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تفاقية الجات جزء الرابع من إكما تطرقنا له سابقا فالتلك التي تمنح لباقي الأعضاء، و  تقديم مزايا أفضل من
ستثناء لمبدأ ذي يضمن تقديم معاملة خاصة تكون إال "Trade and develpment"  التجارةالمتعلق بالتنمية و 

الأقل نموا ليست مجبرة على تقديم معاملة بالمثل رعاية بالمقابل فالدول النامية و معاملة الدولة الأولى بال
"Matching offres in retuns"، الأحكام  ،تفاقياتللإضافية المهلة الإ: محورين أساسيين هذه المعاملة ضمت

 .الخاصة
 تفاقياتالمهلة الإضافية لل  - أ

لكي تتمكن الأقل نموا دت المنظمة العالمية للتجارة على تقديم مهلة إضافية لصالح الدولة النامية و حيث عم     
سنوات حسب  سبعةلى غاية سنوات إ ثلاثةتتراوح المدة ما بين تفاقيات و من الوفاء بإلتزاماتها إتجاه هذه الإ

 .تصنيف الدولةتفاق و طبيعة الإ
 خمسالسلع المحلية لمدة لصالح مكنها تقديم دعم لى مبدأ المعاملة الوطنية فالدول النامية يفبالنسبة إ     

اء لهذا ستثن، وذلك كإ1441د حددت المهلة بثماني سنوات ابتداء من جانفي ا فقسنوات، أما الدول الأقل نمو 
 .المبدأ

يحق لها  ضافيتين، كماديد التدبير الوقائي لمدة سنتين إالأقل نموا تمالنامية و  أما بشأن الوقاية فيمكن للدول     
اردات و جراءات لتقييد الول النامية إتخاذ إضافيتين، كما يحق للدقائية لمدة سنتين إو أن تعيد تطبيق تلك التدابير ال

 :ذلك من خلالو تفاقية الجات من إ 17لك طبقا للمادة ذ، و ميزان المدفوعاتواجهت صعوبات في ذا إ
 زيادة الرسوم الجمركية؛ -
 الواردات؛فرض قيود كمية على  -
 .تقديم الدعم الحكومي -
تتجاوز صادرات التي لا ة في الدعم فيحق للدول النامية والأقل نموا و ستثناءات الواردأما فيما يتعلق بالإ    

نهاءه في مدة زمنية قاء نفس مستوى الدعم على أن يتم إبالعالمية من إجمالي الصادرات من إ % 5.11منتجها 
وفقا  ن تجدد مرة أخرىتسع سنوات على أدعم الموجه للزراعة فترة سماح بـسنوات، فيما شمل ال ثمانيتقدر ب
تكاليف نفقات التسويق و دات الخاصة بخفض الأقل نموا من التعهت، كما تم إعفاء الدول النامية و للتعهدا
 .نالشح
الأقل ة فيمكن أن تمنح للدول النامية و مام التجار الصحة والصحة النباتية وكذا العوائق الفنية أأما معايير      
 .ذلك بناءا على توصيات اللجان المختصةت محددة زمنية و ستثناءانموا إ
سبع سنوات سنوات و  خمساءات بمدة زمنية تقدر بـمن إستثن ستفادةالأقل نموا الإكما يحق للدول النامية و     

 :ستثمار والمتصلة بالتجارةلي وذلك في الجوانب المتعلقة بالإعلى التوا
 متطلبات المكون المحلي؛ -
 الإلتزام بالتصدير؛ -
 .توازن النقد الأجنبي -
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 (1): ذلك من أجلستثناءات للدول النامية و بعض الإالتجارة في الخدمات فقد قدمت  أما فيما يخص    

 تها؛تنافسيلية للبلدان النامية، وكذلك فعاليتها و تقوية قدرة الخدمات المح -
 شبكات المعلومات؛لى قنوات التوزيع و ذ هذه الدول إتحسين نفا -
أساليب تقديم الخدمات ذات الأهمية التصديرية لهذه الخدمية و  سواق في القطاعاتتحرير النفاذ إلى الأ -

 .الدول
التجارة لحقوق الملكية الفكرية انب المتصلة بتفاقية الجو تسهيلات للدول النامية فيما يخص إكما قدمت      
سنة  11مدة تفاقية بالنسبة للدول النامية، و سنوات بداية من تاريخ نفاذ الإ خمسخلال فترة سماح بذلك من و 

 .بالنسبة للدول الأقل نموا
 الأحكام الخاصة - ب
تشمل فع حصتها في التجارة العالمية، و الأحكام بمنح مزايا للدول النامية قصد تمكينها من ر تتعلق هذه و     

 (2): ثلاثة جوانب مختلفة هي
اق، حيث تشمل لى الأسو ل النامية من خلال تحسين النفاذ إلى زيادة الفرص التجارية للدو أحكام ترمي إ -

 مام التجارة؛الحوافز التقنية أتفاقيات بشأن المنسوجات، الخدمات و إ
تفاق إتفاق محاربة الإغراق، إ: امية وتتمثل فيلى حماية المصالح التجارية للدول النأحكام تسعى إ -

 الوقاية، والحواجز الفنية أمام التجارة؛
ات بشأن معايير الصحة لتزامتمكين من الإلى مساعدة الدول النامية على غرار التي تهدف إأحكام  -

 .تصالاتالفنية، تعزيز قطاع الإالمعايير  الصحة النباتيةو 
 المساعدة الفنية: الفرع الثاني

-trade) (TRTA)التنمية على مراقبة أنشطة المساعدة الفنية المتصلة بالتجارة لجنة التجارة و  رتسه     
related technical assitance )  النظام  ذلك من أجل مساعدة الدول النامية على المشاركة بنجاعة فيو

نونيين تكون هذه المساعدة في الشأن القانوني من خلال توفير المستشارين القاالتجاري متعدد الأطراف و 
التقنية التي تساهم في تطوير التجارة الخارجية للدول النامية، كما المساعدة  كذا تعزيزلمساعدة الدول النامية، و 

 – the standards and trade development facility تنمية التجارة نشاء صندوق تطبيق المعايير و تم إ
STDFوير قدراتها في تنفيذ المعايير والتوصيات الخاصة بالصحة جل مساعدة الدول النامية على تط، من أ

عطائها إلى الأسواق، كما تم تسلالصحة النباتية من أجل النفاذ إو  هتمام يط الضوء على الدول الأقل نموا وا 
 " special focus"خاص 

 ة والتنمية لصالح الدول الناميةالتجار : الفرع الثالث
 يلات للدول النامية لزيادة هذه النقطة تقديم المزيد من التفضتهدف المنظمة العالمية للتجارة من خلال و     

 

 .186مرجع سبق ذكره، ص  ،مقدمة الاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لا داسبهاجرات : (1)
(2) : OMC, Comprendre L’OMC, pays en développements , Op.cit. 
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 يليةيق هذا الهدف تم تشكيل فضاء للترتيبات التجارية التفضمن أجل تحقالعالمية، و مشاركتها في التجارة 
Preferential Trade Agreements لمتقدمة لمنتجات حيث يتم بموجبها تقديم مزايا تفصيلية من قبل الدول ا

من ثالثة أنواع  كن أن نميزيم، و لزامية الدول النامية على المعاملة بالمثلالنامية والأقل نموا دون إالدول 
 :هيتفاقيات التفضيلية و الإ

 .Generalized System of Preferences يلاتللتفضمعمم النظام ال -
 .Duty–Free traitement for LDCsعفاء الجمركي للدول الأقل نمواالإ -
 .تجارية أخرىترتيبات  -
 النظام المعمم للتفضيلات - أ
لا يعتمد على  ،"Unilateral"نظام يقدم من جانب واحد نه على أضليات، النظام المعمم للتفيعرف      

رعت لقد ساالمستفيدة من البرنامج، و  تجات المستوردة من الدول الناميةيشمل بعض المنالمعاملة بالمثل و 
تحاد الأوروبي لتقديم هذه التفضيلات مع بداية السبعينيات من القرن الماضي كذا الإالولايات المتحدة الأمريكية و 

 .(1)قتصادي لتلك الدول من خلال تحفيز صادراتهافي تعزيز النمو الإ رغبة منها
 على أن ينتهي 1481جويلية  11في  تحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذأول برنامج قدم هو برنامج الإ     
 15و  الجنوبيةثمانية دول من أمريكا الوسطى و هي ويشمل الدول الأقل نموا  فقط و  1115ديسمبر  51في 
بند  4584دولة من أسيا ويشمل  11لى إ بالإضافةوكرانيا من أوروبا أ سوريا،فريقيا، اليمن، العراق و ولة من إد

ينتهي دولة أقل نموا و  97ة من بينها ولد 111ليابان برنامجها الذي يشمل قدمت ا 1481وت في أتعريفي، و 
لغاء للرسوم الجمركية لأكثر من ستفادت الدول الأقل نموا من إيث إ، ح1111مارس  51هذا البرنامج في 

 لغاء للرسومستفادت الدول النامية من إإ، في حين 1115مليون دولار سنة  9مة بند تعريفي بقي 1917
 .1115مليون دولار سنة  511مة بند تعريفي بقي 1615الجمركية لأكثر من 

، سويسرا في مارس 1481نفي ، نيوزيلندا في جا1481يأتي الدور على كل من النرويج في أكتوبر ل     
، حيث شمل 1111انفي ، كندا في جويلية من نفس السنة، ثم تركيا في ج1498ستراليا في بداية سنة ، أ1481
بند  6611تعريفي بالنسبة للدول النامية و ندب 5618للرسوم الجمركية على نحو  لغاءدولة، وخص إ 186

 .تعريفي بالنسبة للدول الأقل نموا
روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، وذلك  قدم من قبل، و 1111لى تاريخ جانفي م فيعود إأما من أخر برنامج قد    

 .بند تعريفي 1686كثر شمل تفضيلات على الرسوم الجمركية لأدولة و  111لفائدة 
 الإلغاء الجمركي للدول الأقل نموا - ب

على لغاء للرسوم الجمركية ويخص إ ،1111في سنة  تهلى كوريا الجنوبية الذي قدميعود أول برنامج إ     
 الجمركي،  للإعفاءأيضا برنامج  1111دولة أقل نموا، كما قدمت المغرب في  97بند تعريفي لأكثر من  4111

 
(1)

: VIVIAN. C. Jones, Generalized system of preferences: Background and reveal debate , CRS Report, 
Congressional Research service, U.S.A December 2014, p1.  
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، الهند في 1116في مارس  ، جمهورية الدومينك1115ي ديسمبر فمصر  من بالنسبة لكلهو نفس التفضيل و 
ويمس  1119ه من قبل الشيلي في فيفري تقديمتم ، أما أخر برنامج فقد 1111، الصين في جويلية 1117أوت 

 .الأقل نمواالدول بند تعريفي لصالح منتجات  1814لأزيد من  إعفاء جمركي
 ترتيبات تجارية أخرى -ج
علاقة تاريخية معها  لها وغالبا ما تمنح للدول التي السابقين، تفضيلية خارج الصنفين هي ترتيبات تجاريةو     

 :هذه الترتيبات في دأن نعد كنعلى غرار المستعمرات، و يم
 قة على إقليم جزر المحيط الهاديالوصاية الساب -
جزر، جزر المارشال،  19شمل و  1497سبتمبر  17ة الأمريكية في هو أقدم ترتيب قدمته الولايات المتحدو     

 .والفيدرالية، جزر ماريانا الشمالية، بالاميكرونسيا 
 التجارة الإقليمية لجنوب المحيط الهاديقتصادي و إتفاقية التعاون الإ -
 .دولة جنوب المحيط الهادي 15استراليا لصالح وتم منحها من قبل نيوزيلاندا و     

 مريكيةإتفاقيات الولايات المتحدة الأ -
دولة في حوض الكاريبي،  16شملت  1479لدول منطقة الكاريبي سنة قتصادي تشمل إتفاقية الإنعاش الإو      

 تفاقية النمو والفرصة، إالإكوادورة هي شملت دولة واحد 1441في ديسمبر  دعم التجارة التفضيلية تفاقيةإ
بند تعريفي يشمل  189لغاء الرسوم الجمركية على فريقية من خلال إدولة إ 91وشمل  1111الإفريقي في ماي 

 .الألبسةة النسيج و تجار 
 :اتفاقيات الاتحاد الأوروبي -
مقدونيا الهرسك، الجبل الأسود، صربيا، ألبانيا، البوسنة و " طقة البلقاندول من من ستةتفاقية كانت تشمل أول إ

وكان ذلك في جانفي من سنة  قية الثانية فتخص جمهورية قبرصتفاما الإ، أ1111وكانت في ديسمبر " كوسوفو
 ،بند تعريفي 6181مركية على لغاء الرسوم الجوتشمل إ 1111ديسمبر  51قع أن تنتهي في المتو من و  1117
نتهت في وا   1111نوفمبر  11حيز التنفيذ في دخلت لية مع باكستان و يتفاقية التجارة التفضإتفاقية هي إ أخر

 .لغاءالإشملت بندين جمركيين فقط يمسهما ، و 1115ديسمبر 
 لتجارية الإقليمية للدول الناميةتفاقيات االإ : المطلب الثاني

قليمية سواء مع الدول المتقدمة أو من الدول النامية في سلسلة من الإتفاقيات التجارية الإ دخلت العديد     
من الولايات المتحدة كل  تعتبرمع الدول المتقدمة قليمية الإتفاقيات التجارية فبالنسبة إلى الإالدول النامية، 

 بإنشاءية كما قامت العديد من الدول النام ،تفاقياتذه الإتحاد الأوروبي أهم الدول الشريكة في هالإة و الأمريكي
  .إلخ...سيانالعربية الكبرى للتبادل الحر، الأالميركاسور، المنطقة : على غرارقليمية فضاءات تجارية إ

 قيات التجارية مع الدول المتقدمةتفاالإ : الفرع الأول
تفاقيات التجارية مع بإقامة العديد من الإتحاد الأوروبي الإمت الولايات المتحدة الأمريكية و الجانب قافي هذا     

 .ستمرار نفوذها في المنطقةذلك من أجل ضمان إنفس السياسة الخارجية و  كهاار الدول النامية خاصة التي تش
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 الولايات المتحدة الأمريكية - أ
ات التجارية لصالح تفاقيالإبتقديم العديد من  –من خلال مجلس الشيوخ–المتحدة الأمريكية  قامت الولايات     

ودخلت حيز  1441ذلك في ديسمبر جارة الحرة مع كندا والمكسيك و منطقة للت بإنشاءحيث قامت الدول النامية، 
لها في المبحث الأول، كما قامت  قر التجارة في السلع والخدمات وقد سبق لنا التط تمسو  1449النفاذ في 
 1119أمريكا الوسطى في أوت دول ة بين كل من جمهورية الدومينيك و تفاقية التجارة الحر على إ بإمضاء

 :، وقد ضمت الدول النامية التالية1111على أن تنتهي في سنة  1116دخلت حيز النفاذ في مارس و 
نيكارغوا، أما في قارة أمريكا الجنوبية فقد مست الا، هندوراس و دور، قوتيماكوستريكا، جمهورية الدومينيك، السالف

 :تفاقيات التجارية ثلاثة دول هيإالا
لى وتهدف إ 1119ت حيز النفاذ في دخلو  1115وكان ذلك في جوان التجارة الحر مع الشيلي  تفاقيةإ -
 الخدمات؛وتمس التجارة في السلع و  1116جارة الحرة مع بداية سنة قامة منطقة للتإ

ل حيز النفاذ في ماي ودخ 1116نوفمبر تم المصادقة عليه في تفاق التجارة الحر مع كولومبيا و إ -
 ؛1151للتبادل الحر مع بداية سنة  قامة منطقةلى إويهدف إ 1111

   نشاء منطقة حرة للتجارة ، على أن يتم إ1114نفاذ في فيفري دخل حيز الالبيرو و تفاق التجارة الحر مع إ -
 .1111مع مطلع سنة        
 :هيتفاقيات خمس دول و الإيا فقد ضمت أما في قارة أس    
 بإقامةسنوات ينتهي  11تمتد على مدار  1119دخل حيز النفاذ في تفاق التجارة الحر مع سنغافورة و إ -

 منطقة حرة للتبادل التجاري؛
دخل حيز النفاذ في و  1116جانفي تفاق في ضاء على الإمالإتم اق التجارة الحر مع سلطنة عمان و تفإ -

 ؛1117ة للتبادل الحر مع مطلع سنة منطق بإقامةعلى أن ينتهي  1114
خل حيز النفاذ في ديسمبر د، و 1111تفاق في أكتوبر توقيع الإالتجارة الحرة مع الأردن حيث تم فاق إت -

 ؛1111نشاء منطقة للتبادل الحر في سنة تم إ، و 1111
، على أن 1116دخل حيز النفاذ في أوت و  1111سبتمبر  19لبحرين بتاريخ اتفاق التجارة الحر مع إ -
 ؛1111ت المتحدة الأمريكية في سنة الولايابين البحرين و نشاء منطقة للتجارة الحرة إ يتم
، 1116ل حيز النفاذ في سنة دخو  1119الحرة مع المغرب في جوان  كما تم التوقيع على اتفاق التجارة    

 .1151منطقة للتجارة الحرة بتاريخ قامة بهدف إ
 تحاد الأوروبيالإ  - ب
 :لى قسمينجارية التي تم توقيعها من طرف الإتحاد الأوروبي مع الدول النامية إتفاقيات التتنقسم الإو     

  (EPA)إتفاقيات الشراكة الاقتصادية  -1
وهدف  -المحيط الهادي-الكاريبي-فريقياص دول منطقة إدولة وتخ 81تفاقيات أكثر من ذه الإحيث تشمل ه    

تدريجي للتجارة، قتصاد العالمي من خلال تحرير جزئي و هذه الدول في الإ ماجندفاقيات هو تسهيل إتهذه الإ
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سنة لفتح  11يقدم لهذه الدول فترة  وروبية، فياذ منتجات هذه الدول في السوق الأتفاقيات بنفحيث تسمح هذه الإ
 :تفاقية ستة مناطق هيتمس هذه الإربية و سواقها أمام المنتجات الأو أ

 منطقة الكاريبي "Cariforum EPA" 
 (1):تفاق هوالهدف من هذا الإيكان، و الدومين هاماس، دومينيكان، غرينادا،جزر الب: التاليةتضم الدول و    

تفاق إ) فق مع هدف التنمية المستدامةاقامة شراكة تتو المساهمة في الحد والقضاء على الفقر من خلال إ -
 ؛(الأهداف الانمائية للألفية ونو،كوت

 الحوكمة؛قتصادي و يز التكامل الإقليمي والتعاون الإتعز  -
 النمو الإقتصادي لهذه الدول؛التنافسية و  تعزيز القدرةستثمار خاصة القطاع الخاص و م الإدع -
 .التضامنقات على أسس المصلحة المتبادلة و تعزيز العلا -
 فريقيا جنوب إتفاق منطقة شرق و إ"Easten and South africa EPA" 
 .السيشلزيمبابوي، جزر موريس، مدغشقر، و  :و يضم هذا التفاق أربع دول هي    

 مجموعة التنمية لجنوب افريقياتفاق منطقة إ": South africa development comminuty 
EPA"  بوتسوانا، لوسوتو،  :ريقية الموجودة في جنوب القارة وهيفضم هذا الإتفاق بعض الدول الإو

 .1119جويلية  11ذلك بتاريخ و  فريقيااميبيا، جنوب إن، موزنبيق، سوازيلندا
 إتفاق الشراكة الإقتصادية مع الكاميرون 
 الإقتصادية مع غرب إفريقيا تفاق الشراكةإ West Africa EPA 

   ، الرأس الأخضر، كوديفوار بوركينافاسو،هي البينين، فريقيا و دولة من غرب إ 16لإتفاق قد ضم هذا او       
     على التوقيع تم، السنغال، سيراليون، طوغو، موريتانيا، و ، ليبيريا، النيجر، نيجيرياغامبيا، غانا، غينيا      
 .1119تفاقية في فيفري الإ      
 إتفاق منطقة المحيط الهادي 
 .الفيجي وبابوا، غينيا الجديدةهما و ويشمل دولتين فقط     

 " Free trade agreements FTA" إتفاقيات التجارة الحرة -2
روبي و تحاد الأات التجارية الحرة التي عقدها الإتفاقيفالإ –قتصاديةالشراكة الإ– تفاقية السابقةعكس الإو         

تفاقيات التجارية الحرة مع أو مجموعات كسابقتها فبالنسبة للإهي تشتمل مناطق كانت مع دول بشكل أحادي و 
مجموعة من الدول النامية  شملتتحاد الأوروبي و ضمام الأخيرة للإنول الأوروبية فقد كانت تمهيدا للإبقية الد

ماي )بل الأسود ، الج(1114أفريل )، ألبانيا (1119ماي ) ، مقدونيا(1448جانفي  11)جزر الفارو : هيو 
 (.1111فيفري )، صربيا (1117جويلية )الهرسك ، البوسنة و (1111

  
 

(1)
: European union, economic partnership agreement, between the cariforum states and the European 

community, official journal of the European union, L 289/I/3, Luxembourg, October, 2008, P7. 
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: هية للتجارة مع دول جنوب المتوسط و حر  نشاء مناطقكما قامت بالتوقيع على إتفاقيات شراكة من أجل إ      
، (1111جوان )الصهيوني ، الكيان (1111مارس )، المغرب (1446مارس )، تونس (1448جويلية )فلسطين 
                                                                             (1111سبتمبر )، الجزائر (1119جوان )، مصر (1115مارس )، لبنان (1111ماي )الأردن 

 .1488تفاقية تعاون مع سوريا في جويلية ا  و 
، 1441أندروا في جويلية  تحاد جمركي معالثانية من التكامل بالدخول في إ لى المرحلةفيما إنتقلت إ     

 .1441ا في ديسمبر كرواتيو  1441مقدونيا في ديسمبر 
 الناميةقيات التجارية بين الدول تفاالإ : الفرع الثاني

ندماج مع بعضها البعض ة إلى الإتفاقيات تجارية مع الدول المتقدمة، سعت الدول الناميموازاة مع إمضائها إ    
تفاقيات مع الدول المتقدمة التي على عكس الإوالي، و قوم بالتطرق لها في العنصر الموذلك لعدة عوامل سوف ن

م لقيام لكل هذه ل النامية أخذت البعد الجغرافي كعامل مهتفاقيات التجارية مع الدو ، فالإ"اقليمية"لم تكن 
 .تفاقياتالإ
 في أسيا: أولا
ق أسيا تحاد جنوب شر إ– انيدول النامية في أسيا هو الأستفاقيات التجارية بين الأفضل مثال عن الإ ىلعل     

، ناي، كمبودياتايلندا، برو ضم كل من اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، ، و 1468الذي تأسس في أوت 
على غرار  تفاقيات أخرى ليست أقل شأن من الأسيانأيضا إلقد تطرقنا له في السابق، كما توجد بورما والفيتنام و 

وفي الجزء  1441فيفري  18نشاؤها في ث تم إحي باكستانران، تركيا و قتصادي بين كل من ايمنظمة التعاون الإ
 1115ودخل حيز النفاذ في جانفي  1111لتعاون الخليجي في ديسمبر مجلس انشاء الغربي من القارة تم إ

تفاقية التجارة الحرة لجنوب إلى إ بالإضافةالامارات العربية المتحدة،  ،يضم البحرين، الكويت، السعودية، عمانو 
ية في جانفي تفاقعلى الإ المصادقة سيريلانكا وقد تمأسيا بين كل من بنغلاديش، الهند، نيبال، باكستان، 

 .1116دخلت حيز النفاذ  جانفي ، و 1119
تحادات فاقيات التجارية بين الإتنفس الشيء أيضا بالنسبة لإلكثرتها، و ذلك تفاقيات الثنائية و ولقد إستثنينا الإ

 .الدول الأخرىو 
 في افريقيا: ثانيا
 :العديد من الدول النامية على غرارقليمية تجمع إتفاقيات تجارية إ 11في افريقيا فتوجد على الأقل  أما    
فريقيا الوسطى، ، إتجمع بين الكاميرونو  (CEMAC)فريقيا الوسطى النقدية لإو  قتصاديةالمجموعة الإ -

قتصادي ك على إنقاض الإتحاد الإذل، و 1444في جوان  نشاؤهاغينيا الاستوائية، الغابون وتم إ التشاد، الكونغو،
 .قامة سوق موحدة، حيث تهدف إلى إ(1414جوان )فريقيا الوسطى الجمركي لدول إو 

وغندا وتم كينيا، روندا، تنزانيا، أتضم خمس دول هي، بروندي، و  ،(EAC)مجموعة دول شرق افريقيا  -
 .1111دخل حيز النفاذ في جويلية و  1114نشاء هذا الفضاء في نوفمبر إ
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وسوتو، مالاوي، جزر ل أنغولا، بوتسوانا،: دولة هي 11تضم و  (:SADC)فريقيا مجموعة التنمية لجنوب إ -
دخلت حيز و  1446فريقيا، سوزيلندا، تنزانيا، زمبابوي وتم إنشاؤها في أوت ناميبيا، جنوب إالموريس، موزمبيق، 

 .1111النفاذ في سبتمبر 
 (SACU)فريقيا تحاد الجمركي لجنوب إالإ  -
وسوتو، ناميبيا، جنوب إفريقيا، سوازيلندا، بوتسوانا، لهي دول تقع جنوب القارة و  1الجمركي تحاد يضم الإو     
 :لىيهدف إ، و 1119حيز النفاذ في جويلية دخل و  1111وبر تحاد في أكتالإ نشاء هذاتم إ

 تسهيل حركة التبادل التجاري؛ 
  زيادة فرص الإستثمار؛تعزيز شروط المنافسة العادلة و 
 تنويع الإقتصاد؛التنافسية و ن خلال تحسين القدرة قتصادية مالتنمية الإ تعزيز 
 قتصاد العالميتسهيل الإندماج في الإ. 
 (WAEMU)فريقياتحاد النقدي والإقتصادي لدول غرب إالإ  -
العاج، البنين، بوركينافاسو، ساحل : يضمو  1111ودخل حيز النفاذ في سنة  1449وتم إنشاءه في جانفي     

 :تحادمن خلال هذا الإ مالي، النيجر، السينغال والطوغو، وتهدف
  القدرات التنافسية للدول الأعضاء؛تعزيز 
 اسات الإقتصادية للدول؛ضمان تقارب السي 
 رؤوس الأموال؛فراد، السلع، الخدمات و تنقل الأ نشاء سوق مشترك تعمل على ضمان حريةإ 
  التنسيق فيما يخص السياسات القطاعية"Sectoral Policies". 
 "ECOWAS" ول غرب افريقياالمجموعة الاقتصادية لد -
البنين، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غانا، غينيا، : هيدولة و  11وتضم هذه المجموعة     

 19نشاء هذه المجموعة في يا، سيراليون، غامبيا، الطوغو، وتم إكينيا، ليبيريا، مالي، النيجر، السنغال، نيجير 
 .1445جويلية 
 "COMESA: "فريقيالجنوب شرق إ السوق المشتركة -
دولة  16ضم ، و 1445تفاقية في نوفمبر بعد التوقيع على الإ 1449ديسمبر  7نشاء هذا السوق في تم إ     

تفاقية لتحقيق الأهداف جاءت هذه الإمصر وأنغولا، و : أخرى مثلفريقيا، لتنظيم بعضها دول من جنوب شرق إ
 :التالية
 امة للدول الأعضاء؛التنمية المستدتحقيق النمو و  -
 تنمية المشتركة في كافة المجالات؛تعزيز ال -
 الإقتصادية؛تحسين الرفاهية  -
 السلام في المنطقة؛التعاون المشترك لضمان الأمن و  -
 (.AEC)قتصادية الافريقية تحقيق أهداف المجموعة الإ -



الفصل الثالث                                           الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف  
 

173 
 

 :هماسيين يجمع دول أمريكا الجنوبية و تفاقين رئيميز إون: أمريكا الجنوبية: ثالثا
 (MERCOSUR)السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية  -
برازيل، يجمع الأرجنتين، الو  1111ودخل حيز النفاذ في ديسمبر  1441وتم إنشاء هذا الفضاء في مارس     

ي، بوليفيا، كولومبيا، الاكوادور، البيرو، هي الشيلول مشاركة و الى د بالإضافةفنزويلا، الأوروغواي، البراغواي و 
لى تحرير حركة السلع ا الفضاء إهدف هذينيوزيلندا كعضو ملاحظ، حيث توجد كل من المكسيك و كما 

 .قتصادية الكليةتنسيق السياسات الإحرية تنقل الأفراد و  لىإ بالإضافةالخدمات، رؤوس الأموال و 
 (LAIA)الجنوبية  لأمريكاتفاقية التكامل إ -

وتضم جميع دول أمريكا  1471ودخلت حيز النفاذ في مارس  1471وتم إمضاء والمصادقة عليها في أوت     
 .المكسيكالجنوبية و 

نشاءها كما هو الحال اقيات تجارية لم تأخذ البعد الإقليمي أو الجغرافي كعامل لإتفكما توجد أيضا إ 
والذي جمع دول نامية ( PTN)المفاوضات التجارية  بروتوكولكذا تبادل الحر و بالنسبة للمنطقة العربية الكبرى لل

 .قاراتمن ثلاثة 
 محفزات الإقليمية في الدول النامية: المطلب الثالث

، جانب كبير منها 1111تفاق مع بداية سنة إ 619ت الإتفاقيات الإقليمية تزايد كبير حيث وصلت إلى لقد عرف
إلى أربع إتفاقيات  مية، فعلى الأقل هناك دولة منضمةالدول الناالدول المتقدمة و  أو بين ،بين الدول النامية نفسها

الشكل الموالي قليمية و إتفاقية تجارية إ 11من  مونغوليا، كما توجد دول لها أكثرستثنينا إذا قليمية، إتجارية إ
 .الدول النامية خاصةتفاقيات في العالم عامة و هذه الإيوضح توزيع 

 
 (.1111)توزيع الاتفاقيات التجارية الاقليمية في العالم (: 5-8)الشكل رقم 

Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux 

préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, Genève, suisse, 2011. p58. 
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برازها في يمكن إ تفاقيات بشكل مفرط،لتي جعلت الدول النامية تختار الإنضمام إلى هذه الإأسباب اأما عن     
 (1) :خمس نقاط أساسية كما يلي

 نها غير جاهزة كلي لإقتصادها، لأ ترى أغلب الدول النامية أنها لن تستطيع الدخول في مرحلة تحرير
 بعيدة عن مستوى تنافسية الدول المتقدمة، حيث نهاقتصادها خاصة وألك بشكل خطر على إبعد، وأن ذ

التحرير على إلى نتقال بعد ذلك أن تنافس مع دول في حجمها، ثم الإتفضل هذه الدول تحرير تجارتها و 
لدخول في مرحلة التحرير الكلي، نتقالية قبل اأي أنها تمر بمرحلة إ ساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية،أ
من  ن الكثير، رغم أ"tiricycle theory" "دراجة ثلاثية العجلات" بنظرية ما أطلق عليههو و 

ة الكورية سابقا، دليل على ذلك بالتجرب ونيقدمأن هذه النظرية غير صحيحة و يعتقدون قتصاديين الإ
مع الإقتصاديات الكبرى  التنافس قتصاد يتطلبحيث يرى بعض الإقتصاديين أن الرفع من تنافسية الإ

 كنولوجيا؛للإستفادة من الت
  فيما بينها خاصة  قليميةعلى الدخول في ترتيبات تجارية إأما العامل الثاني الذي شجع الدول النامية

فيد من ستستشتركة كالموقع الجغرافي، اللغة وغيرها، هو أنها بعض العوامل الممعها تتقاسم  التي
ان سيهو الأ مثال على ذلك ى أحسنلعلي المفاوضات التجارية الدولية، و التفاوض فتحسين الموقف 

: تفاقيات مثلبعض الإغم أن هذا العامل غير حاسم في تحاد الأوروبي، ر التي إستفادت من تجربة الإ
 ؛سوراكالمير 

 قدمة في الدول المت يتمثل العامل الثالث في كون أغلب مفاوضات المتعددة الأطراف سلطة الضوء على
من تشكل تكتلات تجارية  ية، مما جعل هذه الدوليكالأمر  الولايات المتحدةتحاد الأوروبي و صورة الإ

ون بالمكسيك، حيث أعطت طابع و ما كان عليه الحال في جولة كانكههتمام و أجل كسب المزيد من الإ
 ؛سياسي لتلك المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف

  كما أن النسخ الذي وقعت فيه أغلب الدول النامية(Copying) ر في زيادة عددالأخ وساهم ه 
 ,monkey see" "افعل ما تراه"هو ما أطلق عليه باهغواتي عامل ، و قليميةالإتفاقيات التجارية الإ
monkey do factor"؛ 

 هو ما و  حتمال فشل جولة الدوحة متعددة الأطرافإتعلق بسعي الدول النامية لتأمين أما العامل الأخير في
المحيط الهادي للتعاون –مؤتمر أسيا في" لي هسين لونج"فعلا الوزير الأول السانغفوري  صرح به

نائية ثذلك من خلال المفاوضات اليجب شراء تأمين لتحرير التجارة و أنه قتصادي، حيث أكد الإ
قليمية الإالمظلم، كما أكد أن الإتفاقيات التجارية لى النفق وصول النظام التجاري إفي حالة  قليمية،الإو 

 .ضرورية لتأكيد الروابط التجارية
 

 

 

 

(1)
 :  Jagdish BHAGWTI, Termites in the trading system, op.cit, p41. 
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تفاقيات رق أسيا أرادت زيادة حصتها في الإدول جنوب شل أن بعض الدول النامية كالصين و كما يمكننا القو 
تفاقيات التجاري متعدد الأطراف أي أن الإ المتزايدة في النظام يةئلحماا الإجراءاتالإقليمية لتفادي  التجارية

المتعدد الأطراف، رغم كونها هي أيضا وسيلة  ةجراءات الحمائيقليمية أصبحت وسيلة لتجاوز الإالإرية التجا
 .حمائية في وجه الأطراف الثالثة

  



اري متعدد الأطرافالفصل الثالث                                           الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التج  
 

176 
 

 طرافالإطار التجاري متعدد الأقليمية و الجزائر بين الإ: المبحث الرابع
لقد عرفت التجارة الخارجية للجزائر تحولا جذريا، فبعد أن كانت الدولة هي المحتكر الوحيد للتعاملات      

الذي يكرس سياسة إحتكار  1787فيفري  11 الصادر في 20-87التجارية الخارجية، بفضل القانون رقم 
ستيراد والتصدير، أرادت الجزائر فتح المجال أمام الخواص وأيضا تحرير التجارة مؤسسات الدولة لعمليات الإ

ارج قطاع الخارجية من القيود الجمركية والغير جمركية من أجل إعطاء ديناميكية أفضل للدفع بالصادرات خ
قتصادية التي مرت بها أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن زمة الإالمحروقات، خاصة بعد الأ

 .الماضي
تجاه القائم على العلاقة بين تحرير التجارة والنمو، التشغيل، إنتهجت الجزائر سياسة إقتصاد مع تطور الإ      

ق بالتنافسية والنفاذ إلى الأسواق فيما يتعل ستفادة من المزاياأجل تحرير التجارة الخارجية والإ السوق كضرورة من
وهو ما طراف، مي، وكذا المكاسب التي يوفرها الإندماج في منظومة التجارة متعددة الأقليعلى المستوى الإ

والمنظمة العالمية للتجارة، الإتفاقيات التجارية  المفاوضات بين الجزائرفي هذا المبحث، بالتطرق إلى  استعرضناه
طقة العربية الكبرى للتبادل الحر وأخيرا التطرق إلى واقع التجارة المنجزائرية و -شراكة الأوروالإقليمية من خلال ال

 .الخارجية للجزائر في ظل هذا الصراع
 المنظمة العالمية للتجارةالجزائر و المفاوضات بين  :ولالمطلب الأ 

، لكن في النسخة 1778نة سإلى لى المنظمة العالمية لتجارة الجزائر لطلب الإنضمام إ يعود تاريخ تقديم      
شكيل لجنة العمل تم ت، و 1778جوان  3اقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وبالضبط في تفهي الإولى و الأ

ذلك بسبب المماطلة من الطرف ق و ، لكن المفاوضات لم تنطل1778جوان  18نضمام في المكلفة بملف الإ
لب صفة عضو بفعل التطورات التي شهدتها الجزائر أواخر الثمانينات، لكن سبق للجزائر تقديم طالجزائري 

من  تقلال مباشرة مثل كل المستعمرات إستفادةسبعد الإ، والجدير بالذكر أن الجزائر و 1771ملاحظ في ماي 
 .de facto» (1)»صفة عضو تحت نظام 

لى لجنة العمل على مستوى ، تم تحويل ملف الإنضمام إ1771سنة المية بعد إنشاء منظمة التجارة العو        
، 1771جويلية  11لقد قدمت الجزائر مذكرة السياسة التجارية في و  تحت رئاسة السيد أرناو سانشيز،  المنظمة
 قتصادية والتجارة الخارجية، إطار لوضع وتنفيذالإقتصاد، السياسات الإ: اولت المذكرة النقاط التاليةحيث تن

السياسات المؤثرة على التجارة الخارجية، السياسات المؤثرة على التجارة في السلع، السياسة التجارية للملكية 
فيما خرى، و ية والتجارية مع الدول الأقتصادالقواعد المؤسساتية للعلاقات الإ الفكرية، السياسة التجارية للخدمات،

 (0):  يلي أهم ما جاء في هذه المذكرة
 تصاد من قوضمت ستة نقاط أساسية تناولت الإ: قتصادية والتجارة الخارجيةالسياسات الإ الإقتصاد، -

 
(1) 

:GATT, Accession of Algeria, contracting parties , twenty-third session, L/2626, general agreement on 
tariffs and trade, 31 march 1966. 
(2)

: OMC, Accession de l’Algérie, Aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur, WT/ACC/DZA/1, 
11 juillet 1996. 
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قتصادية من خلال صادية في تلك الفترة، كما تطرقت إلى السياسات الإقتخلال وصف عام للوضعية الإ
ة، نظام قتصادية، السياسة النقدية وسعر الفائدة الإأهداف السياسليط الضوء على التوجهات الكبرى و تس

سعار والمنافسة، أما النقطة الثالثة لتجارة الخارجية، سياسة ترقية الإستثمار، سياسة الأتحرير االصرف و 
الخدمات، كما تناولت موضوع التجارة الداخلية في رة حول التجارة الخارجية للسلع و فقد قدمت نظ

لية للخدمات عبر مختلف ة الداخالخدمات من خلال تطور التجارة الداخلية في الخدمات وتوزيع التجار 
موال ح جملة من المعلومات حول حركة الأنشطة، أما النقطة الخامسة فقد جاءت لتوضقطاعات الأ

خيرة فقد سلطة الضوء على تطور عاملين في الخارج، أما النقطة الأالمرتبطة بتحويلات الجزائريين ال
 وتوقعات بشأن السنوات القادمة؛ السلع على مدار السنوات الفارطةة في الخدمات و التجار 

ل السلطة التنفيذية، وقد تناولت نظرة حو : إطار لوضع وتنفيذ السياسات المؤثرة على التجارة الخارجية -
تنفيذ سياسة التجارة الخارجية، ات الحكومية المسؤولة عن إعداد و للكيان بالإضافةالقضائية، التشريعية و 
البرامج التشريعية  لىإ بالإضافةالجماعات المحلية، المشتركة بين السلطة المركزية و  المسؤولية

النظام المطبق :وهي خطط التي تمس النظام الرقابي وقد مست هذه النقطة أربع محاورالمستقبلية وال
قابة مكافحة الممارسات الغير عادلة، ترقية الصادرات، الر ستيراد والتصدير، تقصي و ليات الإعلى عم

يعية، حيث ضمت قائمة للقوانيين دوات التشر الأما تناول هذا المحور القوانيين و على التجارة الخارجية، ك
غير جمركية المتعلقة بالصادرات التشريعات المتعلقة بأنشطة السلطات الجمركية، التشريعات الو 
تجارة في الخدمات، الالتجارة، و خرى التي تمس ادية الأقتصمار الإجنبي، المواضيع الإستثالإستيراد، الإو 

داري، انون المدني، القانون الإالمتعلقة بالقلى وصف التنظيم القضائي و تطرقت إخيرة فقد أما النقطة الأ
 التحكيم؛ و 

لتشريعات المتعلقة ا: يشمل هذا المحور النقاط التاليةو : السياسة المؤثرة على التجارة في السلع -
خرى، القيود د، التعريفة الجمركية، الرسوم الأستيراالقيد لأداء عمليات الإص إجراءات تخستيراد و بالإ

ستيراد، التقييم الجمركي، الرسوم الداخلية المطبقة على المنتجات لإستيراد، تراخيص الإالكمية على ا
يعات لى التشر إ بالإضافةغراق، الرسوم التعويضية، الوقاية، ة، قواعد المنشأ، نظام مكافحة الإالمستورد

معدلات راد، التعريفة الجمركية، أنواع و ستيصدير، ومنها شروط مزاولة نشاط الإالمتعلقة بعملية الت
ترقية الصادرات، كما التصدير، سياسة التمويل، الدعم و الرسوم، القيود الكمية على الصادرات، تراخيص 

ينها السياسة الصناعية، الجودة من برة على التجارة الخارجية للسلع و تضمنت السياسة الداخلية المؤث
ستثمار المتصلة بالتجارة، مؤسسات الدولة، الصحة النباتية، معايير الإوالمعايير، معايير الصحة و 

على المناطق الحرة، السياسات البيئية المتعلقة بالتجارة، كما تطرقت النقطة الموالية للسياسة المؤثرة 
ستيراد والتصدير، الحظر والقيود، القروض، ضمان مليات الإع الزراعية والمتعلقة بعالتجارة في السل

خيرة فقد ة للقطاع الزراعي، أما النقطة الألى السياسات الداخليإ بالإضافةتأمين الصادرات، ئتمان و الإ
 خرى؛التجارة الخارجية في القطاعات الأتضمنت السياسة المؤثرة على 
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تمثلت في عموميات حول حقوق ساسية، و أربع محاور أوقد شملت : السياسة التجارية للملكية الفكرية -
لمشاركة في الملكية الفكرية، من خلال التطرق للسياسة حقوق الملكية الفكرية، الهيئات المسؤولة عنها، ا

ضافة للمعاملة الوطنية ية، بالإتفاقيات الثنائية المتعلقة بالملكية الفكر الإقليمية و الإتفاقيات الدولية والإ
ساسية لحماية حقوق الملكية لمحور الثاني فقد شمل القواعد الأولى بالرعاية، أما الدولة الأمعاملة او 

التصاميم رة، العلامات التجارية، الرسوم و الحقوق المجاو حيث ضمن بالتفصيل حقوق المؤلف و  الفكرية
لموالية فقد تناولت ة اختراع، الرسوم الطبوغرافية، أما النقط، المؤشرات الجغرافية، براءات الإالصناعية
رية، أما النقطة الأخيرة فتخص ستخدام المسعف لحقوق الملكية الفكالتدابير التي تخص منع الإالقواعد و 

 جراءات القانونية الخاصة بإحترام الحقوق؛الإ
لى السياسات إ بالإضافةوقد تناولت عموميات حول التجارة في الخدمات : السياسة التجارية للخدمات -

 على التجارة في الخدمات؛المؤثرة 
تفاقيات الثنائية، قد ضمت الإو : خرىالقواعد المؤسساتية للعلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الأ -

الخدمات، إتفاقيات التكامل الإقتصادي، الإتحاد الجمركي، التبادل ية المتعلقة بالتجارة في السلع و الجماع
لمشاركة في الهيئات طراف، االتعاون الإقتصادي المتعدد الأيات تكامل سوق العمل، تفاقالحر، إ

 .طرافوالمنظمات الإقتصادية متعددة الأ
رجية، توزيعها الجغرافي، تطور لى كل هذا حملت المذكرة أيضا إحصائيات حول التجارة الخابالإضافة إ       

 .الزراعيالإنتاج الصناعي و 
لتي تهدف إلى تحرير ت الجزائر بإتخاذ جملة من التدابير اومن أجل تسريع عملية الإنضمام قام       
 (1):تحقيق الإنفتاح الإقتصادي وذلك من خلالو  التجارة
تعديل المنظومة القانونية من خلال مراجعة قانون التعريفة الجمركية، والمصادقة على العديد من  -

جدول زمني يمتد إلى غاية سنة الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، حيث وضعت 
 لموائمة تشريعاتها مع إتفاقيات المنظمة؛ 0223

، وكذا برامج الإصلاح 1772التحرير الجزئي للتجارة الخارجية من خلال القانون التكميلي لسنة  -
من خلال السماح لهم بالقيام بعمليات التجارة  الإقتصادي الذي أعطى المزيد من الحرية للقطاع الخاص

 .رجية وحصولهم على العملة الصعبة، كما تم تحرير أسعار بعض السلعالخا
بعد عام تقريبا من تقديم مذكرة سياسة التجارة الخارجية، قامت الجزائر بتقديم إجابات حول تساؤلات أعضاء      

سؤال شمل تقريبا جميع محاور المذكرة، حيث قدمت الجزائر توضيحات حول  181فريق العمل حيث ضمت 
مناسبة،  02ض النقاط التي كان يسودها بعض الغموض في المذكرة، قبل أن تقوم بتقديم إجابات إضافية في بع

 ، 1777فريل أ 03و  00فريق العمل فكان ذلك في سؤال، أما عن أول إجتماع ل 0222وقد شملت أكثر من 
 

، مجلة الباحث، كلية العلوم الأهداف والعراقيل: إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ناصر دادي عدون، متناوي محمد،: (1)
 .83، ص 0221، 23ورقلة، العدد –الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 
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وأن الجزائر كانت  صةول لم يأتي بالكثير كونه لم يكن إلا لقاء لجس النبض، خاهذا اللقاء الأ ويمكن القول أن
التي تلت هذه الجولة فكانت بعد أربع  قتصاد، أما عن اللقاءاتفي خطواتها الأولى في مسيرتها لتحرير الإ

ماي من نفس السنة، قبل أن تقوم بتقديم نسخة ثانية معدلة عن  1و 0220فيفري  7و  8سنوات وبالضبط في 
لى غاية د شهدت بعدها سبع جولات تفاوضية إق، و 0220أكتوبر  18ة الخارجية في مذكرة سياسة التجار 

وف التي كانت مرتبطة سباب من بينها المخاسنوات وذلك لعدة أ 1مفاوضات لمدة ، أين توقفت ال0227
لطرف الجزائري الذي كان يتوقع كذا خيبت أمل اقتصاد الجزائر، و لعالمية على الإقتصادية ابتداعيات الأزمة الإ

، كما أن الدور الذي لعبته التنازلات التي قدمتها بعض الدول التي لها نفس خصوصيات 0221نضمام سنة الإ
عضاء على عدم قبول تنازلات تقل شأن من تلك التي قدمتها الدول المنضمة حديثا الإقتصاد الجزائر أجبرت الأ

 -طاقة المملكة السعودية التي قدمت تنازلات كبيرة في مجال خدمات ال: مثل –
لى المنظمة المية للتجارة باسكال لامي أن الإنضمام إفي حين صرح المدير العام أنذاك للمنظمة الع       

مريكية الذي تناولته وثيقة الخارجية الأ هو نفس الطرحمن أولويات الحكومة الجزائرية، و العامية للتجارة ليست 
وذلك على  «shopping for easy entry»ممكنة نضمام بأقل كلفة التي قالت أن الجزائر تبحث عن الإ

 .(1)وروبي للتجارة الخارجية للجزائرهامش زيارة مفوض الإتحاد الأ
ولة الثانية فريل، لتليها الجأ 1بعقد الجولة الحادية عشر في  0213قبل أن تستأنف المفاوضات في سنة        

المفاوضات تتطور ملحوظ خلال السنتين الفارطتين، قد عرفت ، و 0211مارس  31عشر بعد عام تقريبا أي في 
نضمام، ففي أن الجزائر في الطريق الصحيح للإ وهو ما أكدته المنظمة التي قالت على لسان مديرها العام

معلومات ضا مراجعة و وتقدم أي 0220مارس  ولي فيي الخدمات قدمت الجزائر العرض الأموضوع التجارة ف
لة الوطنية، حيث كذا المعامللأسواق و النفاذ : قد مست هذه المعلومات جانبينو  ،0220فريل أ 00في  إضافية

ستغلال أنشطة التنقيب والإالخدمات المهنية، الهندسة، )الخدمات المقدمة للمؤسسات : ولتناول الجانب الأ
 سفارسياحة و الأ، ال(أمينات، المصرفيةالت)تصالات، الخدمات المالية ، خدمات الإ(ع المحروقات، المناجمللقطا

د وضعت الجزائر معايير وكذا التشريعات ، النقل، أما فيما يخص المعاملة الوطنية فق(الفندقة، وكلاء السياحة)
، قبل أن تقدم الجزائر مراجعات في ستة مناسبات (2)نشطة في هذه الخدماتالقوانين التي تحدد ممارسة الأو 

جانفي  32ول في العرض الأ بالقطاع الزراعي فقد قدمت الجزائر، أما فيما يتعلق 0213أخرها في أكتوبر 
جوان  1كذا العديد من المراجعات في خمس مناسبات أخرها في و  0220فريل أ 7العرض الثاني في و  1777
عضاء، أما حفيظة الأ الدعم الموجه للصادرات من أهم النقاط التيويبقى كل من الدعم الداخلي و  0213

كذا مراجعات في كل فترة مة بتقديم إطار لهذه التشريعات و نين التي تمس التجارة فالجزائر ملز القواالتشريعات و 
 .0211من أجل تحديثها، حيث قدمت الجزائر مراجعات بهذا الشأن في إثنى عشرة مرة أخرها في فيفري 

 

 

(1) 
: U.S. department of state, « Algeria goes WTO shopping », embassy Algiers,2008, site internet :  

 Wikileaks.org/cable/2008/02/08Algeria191.html    
(2) 

: OMC, Accession de l’Algérie, renseignements sur les politiques affectant le commerce des services , 
groupe de travail de l’Accession de l’Algérie, WT/ACC/DZ/20, 22 avril 2002.  
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الخدمات، للأسواق بالنسبة للسلع و أما على مستوى المفاوضات الثنائية فهي تمس بالدرجة الاولى النفاذ       
ية بشأن بعض كذا تحديد فترات إنتقالبشأن تسقيف التعريفات الجمركية و عروضها حيث قدمت الجزائر 
درجة القطاعات التي يتضمنها التحرير و في جانب الخدمات قدمت الجزائر قوائم بشأن القطاعات الناشئة، و 

كوبا، فنزويلا، : خمس دول وهي نفتاح كل منها، وقد تمكنت الجزائر من إنهاء المفاوضات الثنائية معإ
 .بلد أخر متواصلة 13، في حين تبقى المفاوضات مع (1)وروغواي، البرازيل وسويسرا الأ

 العراقيل التي تعيق عملية إنضمام الجزائر؟ ماهي أهم
قل في المنظمة العالمية للتجارة على الألى التطور الواضح في عملية سير ملف إنضمام الجزائر إرغم       

الفترة الحالية، إلا أن هناك بعض العوائق والتحديات التي تواجه الجزائر، حيث أن ملف الجزائر عرف تأخر 
عضاء، حيث بعض التساؤلات المقدمة من قبل الأجابة على التي واجهتها الجزائر في الإ وباتكبير نظرا للصع

ستهلاك الكثير من الوقت، كما بالتالي إسئلة و إستوجب طرح المزيد من الأ أن بعض النقاط بقيت غامضة مما
زلات خاصة في بعض أن الجزائر كما سبق القول أرادت الظفر بتأشيرة دخول للمنظمة بتقديم حد أدنى من التنا

حيث يمكن إبراز الأسباب التي جعلت المفاوضات تستمر لفترة طويلة من الوقت المجالات التي تعد حساسة، 
 (0):إلى النقاط التالية

  طبيعة ملف المفاوضات، حيث أن غياب رؤية إستراتيجية واضحة عن أهداف ودوافع الإنضمام وكذا
نسبة لإستقرار التشريعات المرتبطة بالتجارة الخارجية كان سبب الحكومات المتعاقبة خاصة بالعدم جدية 

 في تعثر المفاوضات؛
  إشكالية الدولة النامية، حيث أن هذه الدول تستفيد من العديد من المزايا والتفضيلات التي يوفرها النظام

الدول التجاري متعدد الأطراف، غير أن إفتكاك ورقة الإنضمام صعب خاصة في ظل تزايد رغبة 
 الأخرى في الحصول على المزيد من التنازلات؛

  كما توجد أسباب أخرى ترتبط بالوضعية التي كانت تتواجد فيها الجزائر، سواء بالنسبة للجانب الأمني أو
 .الإختلالات الهيكيلية في الإقتصاد التي دفعتها لتبني الإصلاحات الأقتصادية

 :ط تستلزم إما تنازلات أو إجابات وهيأما في الفترة الحالية فتبقى بعض النقا  
 الدعم المحلي للطاقة؛ -
 الدعم المحلي والدعم الموجه للصادرات؛: القطاع الزراعي -
  ؛(المعاملة الوطنية)المؤسسات التجارية للدولة  -

 
 

العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ، محاضرة مقدمة لاساتذة وطلبة مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارةمصطفى بن بادة، : (1)
  .01، ص0211فيفري  01، 3الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

، مجلة الباحث، التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة الأورومتوسطية والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةفيصل بهلولي، : (0)
 .111، ص 0210، 11ورقلة، العدد –ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح كلية العلوم الإقتصادي
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 ستيراد؛الإإجراءات التصدير و  -
 المعايير البيئية؛ -
 حقوق الملكية الفكرية؛ -
 التجارة في الخدمات؛ -
 .ستثمار المتصلة بالتجارةجوانب الإ -
 (1): أما عن أهداف الجزائر من عملية الإنضمام فيمكن إبرازها في العناصر التالية    

الهدف الرئيسي لعملية الإنضمام هو تنويع المبادلات، وذلك من خلال بالتخلص من التبعية للصادرات  -
 الطاقوية؛

من مستوى تنافسية القطاع الصناعي، من خلال مواجهة تأثيرات المنافسة سواء في السوق  الرفع -
 المحلية أو في الأسواق الدولية؛

ترشيد واردات الجزائر من المواد الغذائية، حيث أن إلغاء الحواجز الجمركية والغير جمركية من شأنه أن  -
 .يؤثر على أسعار هذه المنتجات

 شراكة أو صداقة: جزائرية-وروية الشراكة الأ تفاقإ: المطلب الثاني
لى سنة إالأوروبية إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي وبالضبط -تعود العلاقات الثنائية الجزائرية       
تفاق ليؤسس تفاقية التعاون والتي ضمت أيضا كل من تونس والمغرب حيث جاء هذا الإإتاريخ إمضاء  1781

تجاه الدول إون بين أوروبا ودول المغرب العربي تطبيقا للسياسة الأوروبية الجديدة عهدا جديدا من التعا
نشأة الشراكة  1771لتتوج بعدها بإعلان برشلونة سنة " approche global méditerranéenne"المتوسطية 

قتصادي المستوى متوسطية تهدف إلى تحقيق التعاون على ثلاث مستويات المستوى التجاري التعاون الإ-وروالأ
 . جتماعيالإ
ويتضمن  1781/  21/  01لقـد تـم إبرام العقـد الأول مـن التعـاون بين الجزائـر والمجموعة الأوروبية في      

في ديباجته العمـل على قيـام تعاون واسع من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، 
لويات التي تتضمنها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المتضمنة رغبة الطرفين وانطلاقا من الأهـداف والأو 

المبادلات التجارية، التعاون الاقتصادي، : في بناء نموذج جديد من العلاقات من خلال محاور ثلاثة هي
ا الصناعية إلى التعاون في مجال اليد العاملة، كما ينص هذا الاتفاق على أنه يمكن للجزائر أن تصدر سلعه

حيث تكون معفاة من الرسوم الجمركية، باستثناء المنتجات الزراعية، التي وارداتها (  CEE) المجموعة  أسواق دول
إلى الاتحاد تتحدد في حصص، وكان على كل من تونس والمغرب أن أسعلتا هذا الامتياز، بالعكس من الجزائر 

 مجال الصادرات خارج المحروقات، ولم تستطع أن تصل حتى إلى التي لم تبرز وجودها بالأسواق الأوروبية في
 
 

(1) 
: Mohamed Tayeb MEDJAHED, Le Droit de l’OMC et Prespectives d’Harmonisation du Système 

Algérien de Défense Commerciale , Editions Houma, Alger, 2008, pp : 117-119.
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 .(1) لزراعيةيخص المنتجات ا حجم الحصة المحددة لها، فيما
 تفاقية الشراكةإمسار : الفرع الأول

تونس ) ة بالدول الجارةتحاد الأوروبي مقارنتفاقية الشراكة مع الإإلجزائر كثيرا في إمضاء بروتوكول تأخرت ا     
الفترة وذلك بسبب الظروف العامة التي مرت بها الجزائر في تلك (  11/11/1771، المغرب 18/82/1771

تفاقية الشراكة إن جهة أخرى حيث تم المصادقة على قتصادية مالإصلاحات الإمن تدهور الوضع الأمني، و 
بمناسبة القمة  0220فريل أ 00تفاقية في الإمضاء على بروتوكول الإ، و  0221ديسمبر 17جزائرية في -روو الأ
 .0221ويدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر ، سبانيا وبالضبط في مدينة فالنسياإالتي جرت ب متوسطية-وروالأ

ذا أردنا تقديم مسار       (0):محطة رئيسية وهي 10ن إيجازها في تفاقية الشراكة بشكل موجز وبسيط يمكإوا 

 "النهج المتوسطي الشامل" سياسة : 1780-
 الجزائري-تفاق للتعاون الأوروبيإأول : 1781-

 الماليقتصادي و بروتوكولات للتعاون الإ التوقيع على أربع: 1771 – 1781
 السياسة المتوسطية المتجددة: 1771-
 إعلان برشلونة : 1771-
 (ميدا)آليات التعاون المالي المتوسطي :0221 – 1771-
 إطلاق سياسة الجوار الأوروبية: 0221-
 الجزائرالشراكة بين الاتحاد الأوروبي و  تفاقيةدخول حيز التنفيذ لإ: 0221-
 .آلية لتمويل عمليات التعاون في إطار سياسة الجوار: الآلية الأوروبية للجوار والشراكة: 0213 – 0228-
 جل المتوسطأتحاد من إطلاق الإ: 0227-
 " الجزائرو  تحاد الأوروبيخطة العمل بين الإ" ـبداية المفاوضات المتعلقة ب: 0210-
  .الشراكةالأوروبية للجوار و ل محل الآلية آلية الجوار الأوروبي تح: 0202 – 0211-
 (3): جل تحقيق الأهداف التاليةأتفاق من قد جاء هذا الإول   

التعاون في جميع  علاقات توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الأطراف مما يسمح بتطوير -
 ؛المجالات

المتوازنة بين الأطراف، جتماعية قتصادية والإمتداد العلاقات الإإتنمية التبادلات التجارية، وضمان  -
 ؛الخدمات ورؤوس الأموالحرر التدريجي للتجارة في السلع و وتهيئة الظروف للت

 

 

تسـيير، كليـة : ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصـادية، تخصـصحالة الجزائر–تنظيم وتطور التجارة الخارجية عبد الرشيد بن ديب، : (1)
 .177، ص 0223التسيير، جامعة الجزائر، العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم 

(2) 
: Délégation de l’union européenne en Algérie, l’union européenne et l’Algérie : un partenariat fort 

pour un développement commun, brochure de l’accord d’association, Alger, 2014.  
(3)

: l’union européenne, accord euro-méditerranéen, établissent une association entre la république 

algérienne et la communauté européenne , union européenne action extérieur, Bruxelles,  Belgique, p3. 
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 ؛تسهيل تنقل الأشخاص خاصة في إطار الإجراءات الإدارية -
اون داخل مجموعة المغرب التعبي من خلال تعزيز التجارة و العر  تشجيع التكامل بين بلدان المغرب -

 ؛دول المجموعة الأوروبيةالعربي و 
 ؛الماليجتماعي، الثقافي و ، الإقتصاديالإترقية التعاون في المجال  -
وت الفصول حتإفصول حيث  7مادة موزعة على  112 جزائرية-وروتفاقية الشراكة الأإقد ضم بروتوكول و      

 :تفاقية على محاور الشراكة وقد جاءت كالتاليالأولى في الإالثمانية 
  النظر وتحسين التفاهم من خلال العمل على تسهيل تقارب وجهات : (7 -3المادة )الحوار السياسي

في تعزيز  كذلك المساهمةهتمام المشترك و ن القضايا الدولية ذات الإأالمتبادل والتنسيق المنتظم بش
 ؛لمنظمةستقرار في االإالأمن و 

 ـالية تقدر بنتقإبمرحلة خلال إقامة منطقة للتبادل الحر و من : (07 – 1المادة )لتجارة في السلع تحرير ا 
 ؛1771لتعريفة الجمركية والتجارة  تفاقية العامةة لقواعد الإتكون مطابقسنة و  10

 الأوروبي بتقديم معاملة تحاد حيث تتعهد من خلالها دول الإ: (38 – 32المادة )ارة في الخدمات التج
لا تقل تفضيلا عن تلك  الممنوحة لطرف أخر، كما تضمن الجزائر تقديم معاملة لا تقل هي الأخرى 
تفضيلا عن تلك الممنوحة لمورد من طرف ثالث فيما يتعلق بتقديم الخدمات العابرة للحدود، التواجد 

 ؛ريعات الداخليةالتشخاص الطبيعيين، النقل، اللوائح و التجاري، تواجد الأش
 المنافسةحركة رؤوس الأموالحيث تناولت المدفوعات و (: 11 – 37المادة )قتصادي عاون الإالت ، 

 ؛ات الدولة، حقوق الملكية الفكريةحتكار، مؤسستي تخص الإقتصادية البعض الإجراءات الإو 
 حيث حثت على تعزيز التعاون خاصة في المصالح المشتركة، : (11 – 18المادة )قتصادي عاون الإالت

صادي قتية المستدامة من خلال التحاور الإجتماعالإقتصادية و الجزائر في التنمية الإودعم جهود 
 ؛الإداريالمنتظم، تبادل المعلومات والخبرات والتكوين، الدعم التقني و 

 قة بالعمال، الإجراءات المتعل: خلال التطرق إلى من(: 87 – 18دة الما) الثقافيجتماعي و التعاون الإ
جتماعية جتماعي، من خلال دعم التنمية الإاعي، تنفيذ التعاون في الجانب الإجتمالحوار في المجال الإ

جتماعي، حماية حقوق الطفل، نظام الضمان الإماية الأم و ظروف المعيشة، ترقية دور المرأة، ح)
 ؛التربويفي الجانب الثقافي و إلى التعاون بالإضافة ( الإنسان

 لجزائر فيما يخص تأهيل آليات من تهدف من خلالها على مرافقة ا: (71 – 87المادة ) التعاون المالي
عادة بعث توازنات مالية وخلق منجل تحرير الإأ قتصادي ملائم لتشريع النمو إاخ قتصاد الجزائري وا 
 ؛الرفاهيةو 

  لتطرق إلى تقوية مؤسسات الدولة با: (71 – 70المادة )الداخلية لشؤون االتعاون في المجال القضائي و
القضائي الحقوق، التعاون في مجال تنقل الأفراد، مكافحة ومراقبة الهجرة الغير شرعية، التعاون و 
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ومكافحة الإرهاب  اربة المخدراتالقانوني، الوقاية من الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، العنصرية، محو 
 ....والرشوة 

 تفاقية الشراكةإجانب التجاري من ال: الفرع الثاني
على تفاقية التجارة الحرة جزائرية ليضع حجر الأساس لإ-وروتفاقية الشراكة الأإجاء الجانب التجاري من      

جل إنشاء هذا الفضاء تم تقديم أمن لأوروبي الشريك الأول للجزائر، و تحاد ا، حيث يعتبر الإ0218مطلع سنة 
تفكيك الكلي للرسوم نتقالية إلى غاية الوصول إلى الإسنة كفترة  10الجمركي على مدار  التفكيكمراحل 

 بتداءا من الفاتحإعريفة الجمركية للمواد الصناعية ، حيث تتم عملية تفكيك الت0218مطلع سنة الجمركية مع 
 (1) :على ثلاث مراحل وهي 0221سبتمبر 

المعدات تفكيكا مشكلة أساسا من المواد الأولية و في جمركي و البند تعري 0231القائمة الأولى وتضم  -
 ؛%2جمركيا فوري، أي أنها تستورد بنسبة رسوم جمركية 

بند تعريفي جمركي مشكلة من المواد نصف المصنعة والمواد الكاملة  1271تضم القائمة الثانية و  -
ضافة إلى سنتين من التأجيل لتصل التصنيع، والتي تم تمديد عملية تفكيكها على مدار ستة سنوات بالإ

  .لجدول التالي، وفقا ل0210سنة % 2إلى 
 

 0أجندة التفكيك الجمركي لمنتجات القائمة ( 3-1)الجدول رقم 
نسبة الرسوم 
 الجمركية

 معدل التخفيضات في الرسوم الجمركية
21/27/0228 21/27/0227 21/27/0227 21/27/0212 21/27/0211 

1% 1 3.1 3 0 1 
11% 10 12.1 7 1 3 
32% 01 01 17 10 1 

Source : direction général des douanes, accords d’association entre l’Algérie et 
l’union européenne, ministère des finances Algérie.2005 

 
فترته إلى تمديد المشكلة من المواد الكاملة التصنيع، حيث تم بند تعريفي جمركي و  1712تضم   القائمة الثالثة

 :كما يلي 0210، حيث تصبح مع بداية سبتمبر 0218سنة % 2نسبة  لتصل جيلتين من التأسنة مع سن 10
 %32بالنسبة للمنتجات التي تخضع للرسوم جمركية ب % 10
 %11بالنسبة للمنتجات التي تخضع للرسوم جمركية ب % 1
 %1بالنسبة للمنتجات التي تخضع للرسوم جمركية ب %  0
 

(1)
: Ministère de commerce, accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne nouveau schéma 

du démantèlement tarifaire des produits industriel et les concessions  tarifaires révisée des produits 
industrielles et agro-alimentation, Alger.2012.p2 
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 القائمة الجدول التالي يوضح كيفية ممارسة التفكيك الجمركي على هذه و 
 

 3أجندة التفكيك الجمركي للمنتجات القائمة ( 3-1)الجدول رقم 
نسبة الرسوم 
 الجمركية

 معدل التخفيض في الرسوم الجمركية
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1% 1.1 1 3.1 3 0.1 0 1.1 1 2.1 2.0 
11% 13.1 10 12.1 7 8.1 1 1.1 3 1.1 2.8 
32% 08 01 01 17 11 10 7 1 3 1.1 

Source : direction général des douanes, accord d’association entre l’Algérie et l’union 

européenne, ministère des finances Algérie.2008 

 
نسياب إتفاق لم تتحقق، خاصة زائر أن الأهداف المسطرة لهذا الإرأت الج 0212لكن مع بداية سنة      

المنتجات الأوروبية من التفكيك الكلي أو الجزئي  ةستفادإة نحو الأسواق الأوروبية في حين المنتجات الجزائري
بمناسبة  0212لبعض المنتجات، مما دفع الجزائر إلى تقديم طلب مراجعة التفكيك الجمركي وذلك في جوان 

تفاقية، لكن الإجابة من من الإ 11و  11بناءا على المادة  أشغال الدورة الخامسة من مجلس الشراكة، وذلك
، حيث وافق على مراجعة جدول التفكيك الجمركي بما يسمح 0210بي كانت في سنة تحاد الأورو طرف الإ

 (1): تفاق التالي وذلك وفقا للإ 0218بدلا من  0202 بإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في مطلع سنة

 :فيما يخص المواد الزراعية و المواد الغذائية
 تحاد الأوروبيممنوحة للإ ةيحصة تعريفية جمركية من المواد الزراع 01إلغاء  -
 تحاد الأوروبيمادتين غذائيتين ممنوحة للإإلغاء التفضيلات التعريفية الخاصة ب -
 تحاد الأوروبيية من المواد الزراعية ممنوحة للإحصص تعريفية تفضيل 7إعادة فتح  -
 تحاد الأوروبيتين للمنتجات الزراعية ممنوحة للإتعديل حصتين تعريفي -

 الصناعية فيما يخص المواد: 
تحاد الأوروبي، اعتبرته الهيئات المختصة بنودا الإ هنشأمبند جمركي تعريفي  1217المراجعة شملت عملية 

 .ستثمارالإيل و حساسة بالنسبة لقطاعات الإنتاج، التشغ
في % 2 ـبالنسبة للمنتجات القائمة الثانية والتي من المفروض أن تخضع لنسبة تفكيك جمركي مقدر ب    
 : ، فقد تم التوصل إلى0210بر سبتم
 بند جمركي تعريفي للمواد الجد حساسة  70ستفادة من إعادة تطبيق الجزئي للحقوق الجمركية على الإ -

 
، وزارة يوم إعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبيمصطفى بن بادة، المخطط الجديد للتفكيك الجمركي، : (1)

 .1، ص0210الجزائر، أوت التجارة، 
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 .0210بدلا من سنة  0211في سنة % 2وكذا من مهلة إضافية تقدر بأربعة سنوات للوصول إلى 
بند جمركي تعريفي لفترة إضافية مدتها سنتين  171ستفادة من تعليق تطبيق الحقوق الجمركية ل الإ -

في موعد % 2فيضها إلى نسبة وكذا الاستفادة من مهلة إضافية مقدرة بأربعة سنوات قبل أن يتم تخ
0211. 

 : أما بالنسبة للمنتجات القائمة الثالثة فقد تم التوصل إلى     
بند تعريفي جمركي للمواد الجد حساسة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية بنسبة  181ستفادة إ -

% 11لنسبة من المواد الخاضعة % 10من الحقوق الجمركية، و% 32للمواد الخاضعة لنسبة % 03
 ؛0202ضافية مقدرة بثلاث سنوات أي من الحقوق الجمركية، وكذا مهلة إ

-
للمواد التي كان يطبق عليها % 01بند تعريفي جمركي من تعليق للحقوق الجمركية بنسبة  118ستفادة إ 

من المواد التي كانت % 12.1من الحقوق الجمركية، كذا تعليق للحقوق الجمركية بنسبة % 32
 ـلمن المواد التي كانت خاضعة % 3.1من الحقوق الجمركية، وتعليق بنسبة % 11بة خاضعة لنس

بالإضافة إلى مهلة ( 0211-0210)سنوات  3من الحقوق الجمركية، وهذه لفترة تمتد على مدار % 1
 .0202مع موعد % 2سنوات إلى أن يصل التفكيك الجمركي بنسبة  3ـإضافية ب

 برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة : الفرع الثالث
عتماد برنامج إمنطقة للتبادل التجاري الحر تم  إقامة ألا من بينهارة سابقا جل تحقيق الأهداف المذكو أومن      

 (1) :تفاقية الشراكة يرتكز في الأساس على الأدوات التاليةإدعم تنفيذ 

مدى القصير والمتوسط، والتكوين طرف الخبراء على ال منالمهارات تعني توفير المعرفة و : المساعدة التقنية-
المستفيدون من هذا النوع من التعاون هم المؤسسات العامة ولكن الإضافة إلى البحوث، و بالرحلات الدراسية و و 

 ؛أيضا الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تلعب دورا هاما في هذا المجال
تحاد الأوروبي مع البلدان لقطاع العام للدول الأعضاء في الإيد مهارات اتسمح مشاريع التوأمة بتوح: التوأمة-

 ؛جيرانهتحاد الأوروبي و رب بين الإالتقا المستفيدة، وتوثيق
ل المعلومات تسمح بنشر وهي أداة فعالة للمساعدة التقنية وتباد( : تايكس)المساعدة التقنية وتبادل المعلومات -

 ؛القصير خاصة في إطار صياغة العقود التشريعية الممارسات على المدىالمعرفة و 
التنمية ترمي تحاد الأوروبي ومنظمة التعاون و هي مبادرة مشتركة بين الإ( : سيغما)الإدارة دعم تحسين الحكم و -

دارة الإطار الإدار : م الحوكمة العامة وقدرات إدارتها خمسة مواضيع رئيسية وهيإلى تعزيز نظ ي القانوني وا 
التنسيق والسياسة العامة، إستراتيجية مراجعة الحسابات المالية العامة، الصفقات العمومية، العامة، إدارة و الخدمة 

صلاح الحوكمة العامةو   .ا 
 تحاد الأوروبي وتحت من طرف الإ لجزائرية برنامج ممو -وروشراكة الأتفاقية الإيعتبر برنامج دعم تنفيذ و      

 

 

 

(1) 
: Délégation de l’union européenne en Algérie, Loc. cit. 
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يمس  ، حيث0227ز التنفيذ في ودخل حي 0227إدارة وزارة التجارة الجزائرية، حيث تم المصادقة عليه في سنة 
سنوات، حيث كان من المفروض أن ينتهي  3 ـمراحل تمتد كل مرحلة ل 3مقسم على العديد من القطاعات و 

 .ير أن عملية مراجعة التفكيك الجمركي حالت دون ذلكبإنشاء منطقة التبادل الحر، غ
يتعلق بالسياسات التجارية الثاني قتصادي و ين الأول الإصلاح الإاسيجاء هذا البرنامج ليشمل موضوعين أسو     
 :يمكن أن نوجزها في التاليو 
 ويشمل نقطتين :  قتصاديةمرافقة الإصلاحات الإ -1
حيث تحوي على تحديث نظم الميزانية على المدى المتوسط، تبسيط : قتصاديإصلاحات الإطار الإ 1-1

 ؛لضريبية وتقديم السياسات الماليةالإجراءات الضريبية، تنويع مصادر الإيرادات ا
دمات قتصادي، تعميق إصلاحات الخإنشاء وتحديث نظام المعلومات الإ وتشمل: الإصلاحات الهيكلية 1-2

 ؛قتصاد الجزائري ومناخ الأعمالتحسين القدرة التنافسية للإ، (البنوك، التأمينات) المالية
نضمام إلى المنظمة العلاقات التجارية ومن بينها الإ :هيسبع نقاط أساسية و  وتشمل: السياسات التجارية -2

تجارة الحرة، التجارة في السلع طار إقامة منطقة للإتجارة، تسهيل التجارة في السلع والخدمات في العالمية لل
تبسيط الإجراءات الجمركية، اللوائح الفنية من خلال تسهيل عمل مصالح الجمارك و  الخدمات، الجمارك منو 

جراءات تقييم المطابقة، حق المؤسسات، حماية المستهلك، الطاقة  .خلال تقريب اللوائح الفنية، وا 
 .ن تقديم ما سبق في الشكل التالييمكو 
 

 تفاقية الشراكةإمج دعم تنفيذ خارطة طريق برنا(   3-7)  الشكل رقم 
 السياسات التجارية -0 مرافقة الإصلاحات الاقتصادية -1

 :قتصاد الكلي إطار الإ 1-1
 تحديث النظم الميزانية -
 تبسيط الإجراءات الضريبية -
 تقييم السياسات العامة -

 :الإصلاحات الهيكلية  1-0
 تحديث نظام المعلومات الاقتصادي -
 الخدمات الماليةتعميق الإصلاحات في  -
 تحسين التنافسية و مناخ الأعمال -

 
 
 

 :التبادلات التجارية 0-1
 العلاقات الاقتصادية -
 النفاذ إلى أسواق المنتجات -
 التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات -
 تحسين عمل مصالح الجمارك -

 :اللوائح  0-0
 اللوائح المتصلة بالمعايير و المطابقة -
 حماية المستهلك -
ن أسواق الطاقة بين الجزائر و المؤامة بي -

 الاتحاد الأوروبي

Source: l’union européenne, p3a, site: www.p3a-algerie.org     

http://www.p3a-algerie.org/
http://www.p3a-algerie.org/
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 (1): المراحل فيمكن إيجازها في التاليأما عن     

جاز خمس مشاريع نإجل أورو من أمليون  12حيث تم تخصيص  :(0211 – 0227)المرحلة الأولى  -
 ؛تبادل المعلوماتمسين عملية تتعلق بالدعم الفني و ختوأمة مؤسساتية و 

ر لهذه المرحلة حيث تم التخطيط مليون دولا 32يتم تخصيص : (0211 – 0210)المرحلة الثانية  -
 ؛عملية دعم وتبادل المعلومات 12مؤسساتية و  توأمةمشروع  11نجاز لإ

حيث تبدأ من هذه السنة وتمس العديد من العمليات المتعلقة : ( 0218 – 0211)  المرحلة الثالثة -
 .دعم الفني و تبادل المعلوماتبالتوأمة وكذا ال

ولى تستفيد منها وزارة المالية من المتوقع إطلاق أربع مشاريع توأمة، الأ( 0211)خلال هذه السنة و       
منتظر ورو، حيث من الأمليون  1.1أداء المفتشية بقيمة  تحسينجل أضبط المفتشية العامة للمالية من بالو 
صص لدعم المديرية العامة يدوم لمدة سنتين، أما المشروع الثاني فهو مخو  0211ينطلق في سبتمبر نأ

في سبتمبر ينتهي و  0211ورو ينطلق في سبتمبر أيون مل 1.1جل تحسين الأداء بقيمة أمن للضرائب
في تدعيم القدرات المؤسساتية  يضا من مشروع يتمثلأستفاد إالمحاسبة الذي  الإضافة إلى مجلسبو ،0218

 ورو، ينطلق فيأون ملي 1.801 بـ وجودة التسيير، بغلاف مالي قدر الجانب القانوني تنفيذ قوانين الماليةفي
جل تحسين أالسياسات من ية العامة للتوقع و ينتهي بعد سنتين، المشروع الأخير يخص المدير و  0211جويلية 

ينتهي في سبتمبر و  0211ورو، ينطلق في سبتمبر أون ملي 1.112 مهام هذه الأخيرة، حيث خصص له
0218. 

 قة التجارة العربية الحرة الكبرىالجزائر ومنط: المطلب الثالث
تفاقية إي إقليمي تنظم إليه الجزائر بعد تعتبر المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري الحر ثاني فضاء تجار      

كل من السوق العربية  جزائرية، حيث تعتبر هذا الفضاء المشروع الجامع بعد تعذر إنشاء-وروالشراكة الأ
 .قتصادية العربيةالوحدة الإالمشتركة و 
 الحرة الكبرى كرونولوجيا إنشاء منطقة التجارة العربية : الفرع الأول

عود إلى خمسينيات القرن الماضي قتصادي عربي موحد حديثة الوجود، بل تإلم تكن فكرة إنشاء أول كيان      
قتصارها على ثماني إرغم تفاقية التبادل التجاري والترانزيت، و إع على ، تاريخ التوقي1713بالضبط إلى سنة و 

ية خاصة في الإنتاج الزراعي نالبي نوني لتحرير التجارة، إلا إنها أرادت وضع إطار قا(2)دول عربية فقط
والحيواني، حيث تعفى هذه الأخيرة من الرسوم الجمركية على أن تكون ذات منشأ عربي، وقد ضمت قائمة 
 بسبعة عشر فصل، كما تستفيد المنتجات الصناعية ذات المنشأ العربي من تخفيض في الرسوم الجمركية بنسبة

 
 

(1) 
: l’union européenne, programme d’appuis à la mise en ouvre de l’accorde d’association, disponible 

sur le site : www.p3a-algerie.org  
المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية السورية، المملكة العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، المملكة : هذه الدول هي : (2)

 .الليبية المتحدة، جمهورية مصر، المملكة اليمنية، وهذا بسبب أن أغلبية الدول الأخرى كانت تحت وطأة الاستعمار

http://www.p3a-algerie.org/
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التي تدخل ضمن هذه الفصول من المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والحيوانية و  ل، كما تعامل ك01%
تفاقية على وجوب الأطراف المتعاقدة ة، كما نصت المادة الرابعة من الإمن معاملة وطنية بالنسبة للرسوم الداخلي

 8في جلسة المنعقدة بتاريخ تسهيل حركة الترانزيت عبر بلدانها، وقد وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية 
كان الكويت متأخرة إلى هذا الفضاء و  نضمام دولةإالجدير بالذكر في دورته التاسعة عشر، و  1713ر سبتمب

 .1710أكتوبر  11ذلك في 
قتصادي لمجلس الجامعة العربية، حيث وافق على التعديلات التي لى مجلس الإإخرى أن تقدم مرة أقبل     

 .في جلسته السادسة 1712مارس  13وذلك في مارس ( 0)و( 1)م مست الملاحق رق
موال نتقال رؤوس الأا  يد مدفوعات المعاملات التجارية و ن تسدأتفاقية بشإتفاق على في نفس السنة تم الإو     

، وقد 1711مارس  03في تفاقية حيز التنفيذ هذه الإ بين دول الجامعة العربية، وضمت سبعة دول حيث دخلت
ول مس تسديد مدفوعات المعاملات التجارية، حيث وجب على الدول تفاقية شطرين، الشطر الألإضمت هذه ا

في ( 1)المتعاقدة العمل على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية التي تضمنتها القائمة الملحقة رقم 
  (1) تفاقية الى البلدان المتعاقدةالإ

رؤوس الأموال نتقال إتفاقية على إجازة رؤوس الأموال فقد نصت الإنتقال إما الجانب الثاني المتعلق بأ    
على  أو الضرائب وقد طر أي نوع من الرسوم ألى إكما لا تخضع هذه التحويلات  ستثمار،العربية الخاصة بالإ

 .1717نوفمبر  11الثاني في ، و 1711ديسمبر  11ول كان بتاريخ تفاقية تعديلين، الأهذه الإ
عة العربية، حيث قتصادية بين دول الجامتفاقية الوحدة الإإ، جاءت 1718ي في سنة أبعدها بأربعة سنوات و     

إلى الوصول إلى الأهداف  تفاقيةية كاملة بينها، حيث تهدف هذه الإقتصادإجل قيام وحدة أدولة من  10ضمت 
 (0): التالية
 ؛رؤوس الأموالنتقال الأشخاص و إحرية  -
 ؛الأجنبيةضائع والمنتجات الوطنية و حرية تبادل الب -
 ؛قتصاديستخدام وممارسة النشاط الإالإحرية الإقامة والعمل و  -
 ؛ستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنيةا  الترانزيت و حرية النقل و  -
 .الإرثحقوق التملك والايصاء و  -
ة تم وضع جملة من الوسائل تفاقيالأولى من الإجل تحقيق الأهداف السابقة المذكورة في المادة أومن    
 (3):وهي

 
 القنصلية ونفقات الوفود الرسمية،جارية، نفقات البعثات السياسية و قيمة البضاعة المصدرة وكذا نفقات تسويقها، الأرباح الت: القائمة ضمت:  (1) 

عادة التاميننفقات السياحة والسفر، أقساط و   .تعويضات التامين وا 
، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، الشبكة اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربيةجامعة الدول العربية،  : (0)

 .1القانونية العربية، ص
 .نفس المرجع السابق ذكره مباشرة:  (3)
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 الأنظمة الجمركية وحيد التعريفة والتشريع و مركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتجعل البلدان العربية منطقة ج -
 ؛نهاالمطبقة في كل م

 ؛الأنظمة المتعلقة بهاستيراد والتصدير و حيد سياسة الإتو  -
 ؛الترانزيتتوحيد أنظمة النقل و  -
 ؛تفاقية المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركةا  تفاقيات التجارية و د الإعق -
قتصادي بشكل يكفل لمن توحيد التشريع الإبالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية و سيق السياسة المتعلقة تن -

 ؛المهن شروطا متكافئةا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة و يعمل من رعاي
 ؛جتماعيالضمان الإق تشريع العمل و تنسي -
الأخرى المتعلقة بالزراعة  رسومالتنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب و  -

 الرسوم و  يبيزدواج الضر إ منعما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص، توظيف رؤوس الأموال بوالصناعة والتجارة والعقارات و 
 ؛على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة

 ؛تمهيدا لتوحيد النقد بهاالأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تنسيق السياسات النقدية والمالية و   -
 ؛التبويب الإحصائيةتوحيد أساليب التصنيف و  -
 .تخاذ إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهدافإ -
ف قتصادية العربية الذي يتكون من جميع الأطرافيتكون هرمها من مجلس الوحدة الإ أما عن الإدارة     

دارية لكل إالمتعاقدة، على أن تدعمه لجان   : تها المادة الخامسة في ثلاث لجانتخصص، وقد حددقتصادية وا 
 .الإداريةمعالجة الشؤون الجمركية الفنية و اللجنة المركزية ل - 
 .الشؤون المالية الأخرىفة والضرائب والرسوم و ر يلمالية لمعالجة شؤون النقد والصاللجنة النقدية وا -
 .الضمان الاجتماعيوالتجارية والنقل والمواصلات و  جة الشؤون الزراعية والصناعيةقتصادية لمعالاللجنة الإ -
قتصادية العربية، حيث تفاقية أيضا ملحق خاص يحدد الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الإقد تضمنت الإو      

قتصادية الذي يتولى خلال مرحلة أولية تحقيق الأهداف الواردة في المادة نشاء مجلس الوحدة الإإمن ضمنها 
، (1)قتصادية تفاقية الوحدة الإإبية المشتركة الذي يدخل في إطار مهد المجلس إطلاق السوق العر الأولى وقد 
حيز النفاذ في  ، ودخل1711أوت  13قتصادية العربية في ئت بقرار صادر عن مجلس الوحدة الإحيث أنش
قد ، و 1782في سنة ى ست مراحل تنتهي شتملت عملية إنشاء السوق العربية المشتركة علإ، وقد 1713جانفي 

ركي تعتمد الثانية بالتوحيد الجمى تتعلق بمنطقة للتجارة الحرة، و الأول: ضمت السوق العربية المشتركة صنفين
 .القوانين الجمركية ثم توحيد الرسوم الجمركية كمرحلة ثانيةعلى توحيد التشريعات و 

 كل سوريا، العراق، مصر كدول موقعة و ن، الأرد: هيوق العربية المشتركة ثماني دول و وقد ضمت آلية الس    
 

في اعتقادهم أن مشروع السوق العربية المشتركة هو مشروع منفصل، لكن حقيقة الأمر أن المجلس المكلف  حثينيخطيء الكثير من البا:  (1)
السلع  بتنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية هو من اقر إنشاء هذا الفضاء بهدف تحقيق احد أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية إلا وهي حرية تبادل

   .و المنتجات العربية
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 .كدول مصادقة 0221، فلسطين 1770، اليمن 1772ا ، موريتاني1788 من ليبيا
ي تفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجار إالعربية وضع قتصادي لجامعة الدول قرر المجلس الإ 1787في فيفري و  

على قرار إنشاء  جتماعيالإقتصادي و ، وافق المجلس الإ1771ي فيفر  08بالفعل ففي بين دول الجامعة، و 
قد ضمت ، و 1770نوفمبر  01يز التنفيذ في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتدخل حتفاقية تسيير و إ

  (1): ةتفاقية لتحقيق الأهداف التالييث جاءت هذه الإدولة عربية ح 00
سس تي تفرض عليها وفقا للأالقيود المختلفة الي بين الدول العربية من الرسوم و تحرير التبادل التجار  -

 :الآتية
 القيود المتنوعة ة بين الدول الأعضاء من الرسوم و المنتجات العربية المتبادلتحرير كامل لبعض السلع و  -1

 .المفروضة على المنتجات
المنتجات العربية المتبادلة مختلفة المفروضة على بعض السلع و القيود الللرسوم و التخفيض التدريجي  -0

 .الأخرى
 .متدرجة للسلع و المنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلةتوفير حماية  -3
شادية الواردة في المادة الرابعة ر في الملاحق في ضوء المعايير الإ المنتجات المشار لهاتحديد السلع و  -1

 .أو تلك التي يقررها المجلس
    الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل وعلى الأخص تقديم التسهيلات  -     

 ؛التمويلية اللازمة لإنتاجها        
 ؛تسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادلادل التجاري بين الدول العربية و تيسير تمويل التب -
 ؛ارة المتبادلة بين الدول الأطرافتجمنح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بال -
 ؛شر في التجارة بين الدول الأطرافالأخذ بمبدأ التبادل المبا -
خص أوضاع الدول الأقل على الأتفاقية و من الدول الأطراف في الإعاة الظروف الإنمائية لكل دولة امر  -

 ؛نموا منها
 .تفاقيةء المترتبة على تطبيق الإالأعباالتوزيع العادل للمنافع و  -
من لع العربية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل و تفاق تعفى بعض السذا الإحيث بموجب ه    
السلع الزراعية : السلع التاليةستيراد، حيث تمس هذه الإعفاءات قيود غير جمركية المفروضة على الإال
لعربية المشتركة، ولإنجاح هذه ستثمارات االمعدنية، السلع التي تنتجها الإ غيريوانية، المواد الخام المعدنية و الحو 

شتركة، صندوق النقد العربي، المؤسسات المالية العربية الم: تم وضع عدة آليات تحت تصرفها مثلتفاقية الإ
 .ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الإ

 
 
، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية اتفاقية تسيير والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، :  (1)

 .0الشؤون القانونية، الشبكة القانونية العربية، ص
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 قر المجلسأث حي 1778فيعود إلى فيفري ( GAFTA) إما عن إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى     
، 1777بتداء من سنة إقة تجارة حرة بين الدول العربية إقامة منط( 1318)قراره رقم جتماعي في الإقتصادي و الإ

 1777ة هذه المنطقة منذ سبتمبر وذلك بناءا على تحضيرات فريق العمل الحكومي المكلف ببحث مقترح إقام
دل التجاري بين الدول تنمية التباتفاقية تيسير و نامج التنفيذي لإتم أيضا وضع البر و ( الدورة السادسة و الخمسين)

سنوات، لكن في  12العربية، حيث يتم تحقيق هدف إقامة منطقة عربية للتبادل التجاري في جدول زمني مدته 
السبعين تقديم موعدها إلى جانفي جتماعي في دورته الثانية و قتصادي والإ، قرر المجلس الإ0223بر سبتم

0221 . 
 الحرة العربية الكبرىمنطقة التجارة الجزائر و : الفرع الثاني

 متيازات كثيرة للدول العربية قصد تشجيع التجارة العربية إقة العربية الكبرى للتبادل الحر لقد قدمت المنط     
 (1): متيازات فين تحدد هذه الإأيمكن  البيئية، حيث

حيث تتمتع السلع العربية المتبادلة في إطار % 122الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة  الإعفاء -
 ؛0221المنطقة بالإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل منذ بداية عام 

تمتع صادراتها الى الدول في المقابل اليمن ل نموا، حيث تضم كل من السودان و معاملة الدول الأق -
ة الأعضاء بالمنطقة بالإعفاء الكامل، تتمتع مستورداتها من الدول العربية بتخفيض جزئي بنسبة العربي
 ؛لليمن% 11للسودان و  02%

ع سلعها المصدرة المعاملة الخاصة لفلسطين، حيث لا تطبق الإعفاء على استيراد السلع الحرية وتتمت -
 ؛بالإعفاء الكامل

ب تكميلية دون خدمة تخضع السلع العربية المستوردة لأية ضرائإلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل لا  -
 ؛محددة مباشرة

 :، وتشمل 1777حيث تقرر ذلك في : إلغاء القيود الغير الجمركية -
 المبالغة بإعادة قيدات المرتبطة بشهادات المنشأ و التعمثل منع دخول السلع العربية و : القيود الإدارية

جهات الإدارية التفتيش، وتعدد اللعينات و العبور، طول إجراءات فحص االتقييم الجمركي، طول مدة 
 .ستيرادالمانحة لترخيص الإ

 اصفات، الوزن، شهادات المطابقة والتعقيدات الفنية مثل المبالغة في القيود على المو : القيود الفنية
 .المعاينةللكشف و 

 نقل بالعبور تفاقية الإلمتفق عليها في ا 1/1222ت لنسبة مثل تجاوز رسوم الترانزي: القيود المالية
 .عتمادات المصرفيةالتعقيدات المصاحبة لفتح الإبين الدول العربية و 

 
 

الدليل التعريفي، موسوعة التكامل  ، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،المؤسسة العربية لتنظيم العلاقات التجارية و التبادل الثقافي:  (1)
 .فريقي، جمهورية مصرالاقتصادي العربي الإ
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راف في ما تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية في الدول الأط: المعاملة الوطنية -
رائب لضاالرسوم و الأمنية، شتراطات الوقاية الصحية و ا  د المنشأ والمواصفات والمقاييس و يتعلق بقواع

     .  المحلية
الكبرى، حيث صادقت الجزائر  لى منطقة التجارة العربيةإنضمام ة للجزائر فقد تأخرت كثيرا في الإبالنسب    
سنة من دخولها  00ي بعد أ، 0221وت أ 3التجاري بين الدول العربية في تنمية التبادل تفاقية تيسير و إعلى 

 .(1)حيز النفاذ
، وقد دخلت حيز النفاذ في 0227نضمت لها الجزائر في إطقة التجارة العربية الكبرى فقد ما عن منأ     

حدى إ هامنشئو المنطقة العربية للتبادل الحر والتي  ، حيث تستفيد كل المنتجات غير المستثناة من0227جانفي
 الرسوم ذات الأثر المماثلوالحقوق و الإعفاء الكلي للحقوق الجمركية ستيرادها في الجزائر من إالدول العربية عند 

ة من المنطقة العربية أذات المنشأ الجزائري الغير مستثنن تستفيد المنتجات أ، على 0227بتداء من أول جانفي إ
الإعفاء الكلي ستيرادها من طرف دولة عربية فيما يتعلق بإم التفضيلي عند الكبرى للتبادل الحر من نفس النظا

  371ة من الإعفاء الجمركي أوقد ضمت القائمة المستثن، الرسوم ذات الأثر المماثلحقوق و للحقوق الجمركية وال
أ واعد المنشبند تعريفي جمركي يتعلق بالأساس إلى أسباب دينية، صحية، أمنية وبيئية، كما تم التطرق إلى ق

من القيمة النهائية % 12القيمة المضافة في الدولة العضو في المنطقة يجب أن لاتقل عن "تحت قاعدة عامة 
 .(2) "للمنتج عند إنتاجه

، قبل 0212جانفي  11بند تعريفي و ذلك في  1012وقد قدمت الجزائر في بداية الأمر قائمة سلبية تضم      
بند تعريفي مستثنى من أفضلية المنطقة العربية الكبرى  713ن تراجع هذه القائمة مرة أخرى، حيث ضمت أ

 (.انظر الملحق)21/20/0213معدلة حيز النفاذ في هذه القائمة السلبية ال للتبادل الحر، ودخلت
 واقع التجارة الخارجية للجزائر في ظل صراع العولمة والأقلمة :رابعال مطلبال

تفاقيات التجارية الإقليمية و الإتفاقيات التجارية الإل في ظ ةالجزائري عن واقع التجارة الخارجيةن الحديث إ    
كذا التنازلات التي سوف و الحديث عن طبيعة المكاسب التي ستجنيها الجزائر لى يقودنا إ ,الأطرافالمتعدد 
 - No Pain No Gain –خرى فالدخول في مثل هذه الإتفاقيات يحتم تقديم أشياء لكسب أ ،تقدمها
 وذلك بتخليها علىكبيرة خاصة في السياسة التجارية عرفت الجزائر تحولات  قتصادففي مسعها لتحرير الإ    

فيفري  11الصادر في  78-02الذي كان يحدده القانون ولة لعمليات التجارية الخارجية و حتكار الدسياسة إ
1978 (3).   

  
 تنمية التبادل التجاري بين، التصديق على اتفاقية تيسير و 222-40: المرسوم الرئاسي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، :  (1)

 .1ص ،0221اوت7، 17الدول العربية، الجريدة الرسمية، العدد
 وزارة ،م/ا خ/م ع ج 1817منشور رقم  ،انضمام الجزائر الى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، 122المديرية العامة للجمارك :  (2)

 .3، ص0227الجباية، الجزائر، ديسمبر العامة للجمارك، مديرية القيمة و المالية، المديرية 
(3)

: BELAAZE Khayreddine, KHOUNI Rabah, The Algerian foreign trade between the multilateral 

trading system and the regionalism, Acta Universitatis Danubuis, Economica, VOL 10, N°2, 2014, p 177.  
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مع كل من  طار النظام التفضيلي المعمم،في إ تفضيليةتفاقيات إ 10كما قامت الجزائر بتوقيع على        
جانفي ) نيوزيلاندا، (1971كتوبر أ) النرويج ،(1971وتأ)اليابان ، 1971 وروبي في جويليةتحاد الأالإ

مريكية الولايات المتحدة الأ، (1974جويلية)، كندا (1974جانفي )ستراليا أ ،(1972مارس ) سويسرا ،(1972
في  ىخر أ ةتجاري اتيتفاقإ 10  لىإ بالإضافة ،(2010جانفي )، روسيا (2002جانفي )تركيا ، (1976جانفي )
 .(1) 1777  لفريلتجارية لصالح الدول النامية في أللتفضيلات اطار النظام العام إ
 نشكالات في العديد مة للتجارة فتواجه الجزائر بعض الإلى المفاوضات مع المنظمة العالمينسبة إفبال      

ستثمار الدعم وحقوق الملكية الفكرية رغم أن الملف عرف تقدم ملحوظ وتطمينات وزير التجارة القضايا مثل الإ
فعلى سبيل المثال فالدعم نضمام، إلا أن الواقع لا يعكس هذا التفاؤل، ستكون سنة الإ 0211 ن سنةعلى أ

ار قطاع الزراعة يبقى عائق خاصة وأن أي إلغاء للدعم المحلي الذي تستفيد منه بعض القطاعات على غر 
قريبا مع الدعم الموجه للتصدير والذي تتبنأه نفس الشئ تسوف يقوض الجهود الرامية للنهوض بهذا القطاع، 

 من  المتوسطة التي تستفيدقات خاصة المؤسسات الصغيرة و جل ترقية الصادرات خارج قطاع المحرو الدولة من أ
 900الذي قدم أكثر من    (FSPE)مزايا على غرار الصندوق الخاص لترقية التجارة الخارجية  العديد من ال

التي تقدم دعم  (ALGEX)، وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 2013مليون دج مساعدات سنة  
 .(2) سواق الدوليةت الجزائرية الراغبة في الولوج إلى الألصالح المؤسسا

عموم فهناك ثلاثة محاور كبرى تعيق عملية الانضمام وهي القطاع الزراعي، التجارة في السلع ال علىو      
 .(3)التجارة في الخدمات و 

خرها في جوان  قدمت الجزائر عشر مقترحات وتوضيحات كان أ  1998ففي القطاع الزراعي فمنذ سنة        
براز سلسلة المفاوضات حيث تم تقديم توضيحات بشأن الدعم المحلي ودعم الصادرات للقطاع ويمكن إ 2013

 .في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)
: BELAAZE Khayreddine, KHOUNI Rabah, The Algerian foreign trade between the multilateral 

trading system and the regionalism, Op.cit, p 177 
(2) 

: BELAAZE Khayreddine , KHOUNI Rabah , Algerian economy and Multilateral trading system: why 

is it so hard to join the WTO, Acta universitatis Danubuis, Economica, AUDOE, VOL.10, N°4, 2014, p49.  
(3)

: BELAAZE Khayreddine, KHOUNI Rabah, Algeria and the world trade organization: obstacles and 

challenges , international journal of innovation and scientific research, VOL4, N°2, jul 2014, p82.  
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 العروض و المراجعات في القطاع الزراعي (3-1)الجدول رقم 
 التاريخ العروض و المراجعة

 1996جانفي  30 ولالعرض الأ
 2020افريل   8 الثاني العرض
 2004 افريل 19 مراجعة
 2004   ماي  18 مراجعة
 2005جانفي   28 مراجعة
 2013 فيفري  14 مراجعة
 2013جوان  5 مراجعة
 2013جوان  14 مراجعة

Source: BELAAZE Khayredine, KHOUNI Rabah, Algeria and the world trade 
organization: obstacles and challenges, international journal of innovation and 

scientific research, VOL4, N°2, jul 2014, p82. 

 
نضمام بسبب رجية فيبقى يشكل عقبة في طريق الإما بالنسبة للجانب التشريعي المرتبط بالتجارة الخاأ       

حيث تم مراجعة عدم وضوح التشريعات وتناقضتها في بعض الأحيان مع بعض مع بنود إتفاقيات المنظمة، 
 .2014فيفري   26التشريعات التي تمس التجارة الخارجية في 

ت الجزائر العرض قدم لجانب المتعلق بالتجارة في السلع،سواق ففي الى الأسألة النفاذ إبخصوص مو        
لنقاط عالقة مثل حيث تبقى بعض ا، 2013نوفمبر   18ضافي في  ليتبعه عرض إ  2002ول في فيفري الأ

 . الجمركي والتقييم ستيرادتراخيص الإ العوائق الفنية أمام التجارة، معايير الصحة والصحة النباتية،
 

 العروض و المراجعات في مجال تجارة السلع (3-8)الجدول رقم  
 التاريخ و المراجعات العروض

 2002مارس 8 ولالعرض الأ
 2003سبتمبر18 مراجعة
 2007نوفمبر5 مراجعة
 2012ديسمبر17 مراجعة
 2013 فيفري1 مراجعة
 2013نوفمبر18 مراجعة

Source: BELAAZE Khayreddine, khouni rabah, Algeria and the world trade 
organization: obstacles and challenges, international journal of innovation and 

scientific research, VOL 4, N°2, jul 2014, p 82. 
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للتجارة، لى المنظمة العالمية م إنضمامام الإا فيما يخص التجارة في الخدمات فهي الأخرى تشكل تحدي أمأ     
لى فريق مراجعة حول التجارة في الخدمات ومنذ تحويل ملف الجزائر إ 2013كتوبر حيث قدمت الجزائر في أ

بالأجوبة وثيقة خاصة  31وثيقة منها  222ت الجزائر سنة قدم 19ي على مدار عمل على مستوى المنظمة، أال
 .طات، والجدول التالي يوضح أبرز المحالتوضيحاتو 
 

 المراجعات في تجارة الخدماتالعروض و   (3-7): جدول رقم
 التاريخ العروض و المراجعات

 2002مارس 6 وليالعرض الأ
 2002مارس22 مراجعة

معلومات حول السياسات المؤثرة على تجارة 
 الخدمات

 2002افريل22

 2002نوفمبر11 مراجعة
 2003سبتمبر17 مراجعة
 2004جوان15 مراجعة
 2005جانفي18 مراجعة
 2007نوفمبر6 مراجعة
 2013اكتوبر25 مراجعة

Source: BELAAZE Khayreddine,  khouni rabah, Algeria and the world trade 

organization: obstacles and challenges, international journal of innovation and 
scientific research, VOL4, N°2, jul 2014, p 82. 

 
حيث بعد  ،سبة للطرف الجزائريقل بالنالأ لىهدافه عأفلم يحقق  جزائرية -وروتفاق الشراكة الألإالنسبة وب      
 ،جندة التفكيك الجمركيأة مراجعة إعادطلبت الجزائر  ذتفاق الشراكة حيز النفاإدخول  سنوات منخمس  مرور
السياسات المديرية العامة للتوقع و عدت أفقد  ،الميزانية العامة علىجزائرية  –وروالشراكة الأ تأثيرجانب ففي 

حيث توقع التقرير كلي، الاقتصاد ال ىتفاق الشراكة علالمتوقع لإ للتأثيردراسة  2005التابعة لوزارة المالية سنة 
قامة المنطقة التجارية إغاية   لىإي أسنة  15مدار  ىعل ،(1) مليار دج 6, 373ن تخسر الجزائر ما قيمته أ

 .(0)( 2015 )ه السنة ذادات العامة المتوقعة لميزانية هير من الإ   % 7,97الحرة وهو ما يمثل نسبة 
   

 

 

(1) 
: Ministère des finances, Accord d’association avec l’union européenne, les impacts prévisibles de 

l’accord sur le budget de l’état  et le niveau de la protection  en Algérie , Alger, 2005. 
 .مليار متعلقة بالمنتجات الجمركية 516.96من بينها  2015مليار دج سنة   4684.640من التوقع تحصيل ( 0)
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وروبي تحاد الأمن العائدات الجمركية مصدرها الإ %55ن ألادي مختار البروفسور خ ىن ير في حي       
 تقديمه أرقام دقيقة عن الخسائر الناتجة عن التفكيك الجمركي بعد سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذورغم عدم 

 .(1)مليون دولار  500إلى 100 إلا أنه أكد أنها تتراوح ما بين    2006
كثر أن أ ول حيثيضا الممون الأأوروبي الشريك الاول للجزائر و تحاد الأما في الجانب التجاري فيعتبر الإأ      

ة تكون وجهته من الصادرات الجزائري  %64منكثر أن أوروبي  كما تحاد الأتي من الإأالواردات ت  %50من 
وروبي في  شقها تحاد الألات التجارية الخارجية مع دول الإماالمع ن نوجزأويمكن ، بيورو تحاد الأدول الإ

 .المتعلق بالواردات في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
: 

 
KHELADI Mokhtar, l’accord d’association Algérie – UE, un bilan-critique , conférence internationale 

sur enjeux économiques, sociaux et  environnementaux de la libéralisation commerciales de pays du Maghreb 
et du Proche-Orient, le centre africains de la politique commerciales, commission économiques de la nation 
unis, Rabat, Maroc, 2007, p8.  



اري متعدد الأطرافالفصل الثالث                                           الصراع بين الإتفاقيات التجارية الإقليمية والنظام التج  
 

198 
 

 (0211-0221)ونحو دول الاتحاد الاوروبي  الجزائرية الاجمالية  الواردات  (3-7) الجدول رقم 
 

 (مليون دولار) الواردات
 السنوات

2005 
 

2006 2007 2008 2009 

 
 القيمة الاجمالية

 
1493.644 

 
1558.540 

 
1916.823 

 
2572.033 

 
2854.805 

 
 القيمة نحو دول الاتحاد

 
785.302 

 
847.287 

 
995.184 

 
1359.153 

 
1497.010 

 
 النسبة

 
52.6 

 
54.4 

 
51.9 

 
52.8 

 
52.4 

نمو الواردات من دول 
 الاتحاد الاوروبي

 
- 

 
7.89% 

 
17.45% 

 
26.52% 

 
10.14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
- ONS, évolution des échanges externes de 2002 a 2014, direction technique chargée de la 

comptabilité national, collections statistiques N182/2014, série E, N 75, Alger, 2013, p15.  
- Direction générale des douanes, statistique de commerce extérieur de l’Algérie, Année 2014, 

centre national de l’informatique et des statistiques, Alger, 2015, p15. 

 
ول لال أوروبي ومن خني للواردات الجزائرية من دول الإتحاد الأرتفاع الجنو نلاحظ من الجدولين السابقين الإ    

لك لمدة من إجمالي الواردات وذ %50كثر من أ تحاد الاوروبي علىي سيطرة دول الإستنتاجها هإملاحظة يتم 
إتفاقية  أي تاريخ بدأ نفاذ 2005بعد سنة  النمو الكبير لقيمة الوارداتا يض، كما نلاحظ أالتوالي سنوات على 10

  1.75%قيمة ب   دنىتبلغ أقبل أن تتراجع و   2008سنة  %26.5 لىحيث وصلت إ جزائرية-وروالشراكة الأ
  .قتصادية العالميةالأزمة الإ تأثيربسبب  2010سنة 

 
 (مليون دولار) الواردات

 السنوات

2010 2011 2012 2013 2014 

 
 القيمة الاجمالية

 
3011.807 

 
3442.51 

 
3907.071 

 
4368.548 

 
4699.524 

 
 القيمة نحو دول الاتحاد

 
1520.305 

 
1793.536 

 
2042.773 

 
2280.286 

 
2376.268 

  النسبة
50.5 

 
52.1 

 
52.3 

 
52.2 

 
50.5 

نمو الواردات من دول 
 الاتحاد الاوروبي

 
1.75% 

 
17.97% 

 
13.89% 

 
11.72% 

 
4.20% 
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   %40.9 ـسد بتمثل التجهيزات الصناعية حصة الأعن هيكل الواردات فهي تتوزع على ثمانية فروع و  ماأ     
تمثل  في حين %25.2 ــتي المنتجات النصف مصنعة بوروبي ثم تأالإتحاد الأجمالي الواردات من دول من إ

المواد ساسية و وية والمواد الأتمثل المواد الطاقت في حين جمالي الواردامن إ %15.6ستهلاكية نسبة السلع الإ
 .لكوالشكل التالي يوضح ذ %18.3التجهيزات الفلاحية نسبة  لىبالإضافة إالخام 

 
 0211هيكل الواردات الجزائرية سنة (  3-12)الجدول رقم 

المواد  الواردات
 الغدائية

المواد 
 الطاقوية

المواد 
 الاولية

المنتجات 
 الخام

المنتجات 
النصف 
 مصنعة

 التجهيزات
 الفلاحية

التجهيزات 
 الصناعية

السلع 
 الاستهلاكية

 15.9 40.9 0.7 25.2 0.4 3.5 0.9 12.8 %النسبة 
 من إعداد الباحث بناءا على معطيات المديرية العامة للجمارك: المصدر

 
( الوارداتجمالي ية بعد الصين في إوالثان) %10.87ـوروبي بداخل الإتحاد الأ د الاولتمثل فرنسا المور و       
ات الصادر  من  %64كثر من ، وفي ما يخص الصادرات فأ%6.47 ــلمانيا بأو  %8.54 ـسبانيا با  يطاليا و ثم إ

ن نلخص ،  ويمكن أ2014مليار دولار سنة  40كثر من وروبي بأالجزائرية تكون وجهتها دول الإتحاد الأ
  .التاليقتصادية في الجدول ات الجزائرية بالنسبة للمناطق الإالصادر 
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 (0211-0221)تحاد الاوروبي نحو دول الإجمالية و الجزائرية الإ لصادراتا(  3-11) الجدول رقم 
 
 (مليون دولار) لصادراتا

 السنوات

2005 
 

2006 2007 2008 2009 

 
 القيمة الاجمالية

 
3421.548 

 
3979.000 

 
4214.163 

 
5095.019 

 
3347.636 

 
 الاتحاد القيمة نحو دول

 
1903.577 

 
2089.979 

 
1835.573 

 
2659.020 

 
1717.200 

 
 النسبة

 
55.6 

 
52.5 

 
43.6 

 
52.2 

 
51.3 

  نموال
- 

 
9.79 

 
-12.17 

 
44.86 

 
- 35.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : 

- ONS, évolution des échanges externes de 2002 a 2014, direction technique chargée de la 
comptabilité national, collections statistiques N182/2014, série E, N 75, Alger, 2013, p15.  

- Direction générale des douanes, statistique de commerce extérieur de l’Algérie, Année 2014, 
centre national de l’informatique et des statistiques, Alger, 2015, p15. 

 
رتفاع الصادرات نحو دول من خلال ما سبق نلاحظ إن إرتفاع الصادرات الجزائرية الإجمالية صاحبه إ       

ضا تباطئ قتصادية كما نلاحظ أيب الأزمة الإبسب  0227ي ميزه في سنة نخفاض الذلإتحاد الأوروبي رغم الإا
وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط والطلب عليه  2009بي بداية من سنة  ورو الإتحاد الأنمو الصادرات نحو معدل 

كبر شركاء ، حيث يعتبران أيطالياا  سبانيا و ل عدم تعافي إقتصاديات بعض دول الإتحاد الأوروبي كإخاصة في ظ
 .جمالي الصادراتمن إ %13.29 و  %15.43الجزائر بنسبة  

 
 (مليون دولار) لصادراتا

 السنوات

2010 2011 2012 2013 2014 
 

   القيمة الاجمالية
 

4333.587 
 

5374.131 
 

5687.369 
 

5157.233 
 

5071.313 
 

 القيمة نحو دول الاتحاد
 

2127.478 
 

2728.125 
 

3147.123 
 

3276.312 
 

3264.019 
 

 النسبة
 

49.1 
 

50.8 
 

55.3 
 

63.53 
 

64.36 
  نموال

23.89 
 

28.23 
 

15.35 
 

4.10 
 

-0.37 
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فالنسبة للصادرات الجزائرية خارج الصادرات الطاقوية النسبة الكبرى،  فتمثلما عن هيكل الصادرات أ       
نتقلت من حيث إوروبي إرتفاع بشكل كبير نحو دول الإتحاد الأ 2009 سنة قطاع المحروقات فقد عرفت منذ

 .والجدول التالي يوضح ذلك 2011سنة  دولار مليار  1.645  لىإ 2009 سنة مليون دولار  617
 

 وروبيئرية خارج قطاع المحروقات نحو الإتحاد الأحجم الصادرات الجزا(: 3-10)رقمالجدول 
 2011 2010 2009 (مليون دولار)الصادرات 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة
الصادرات خارج قطاع 
المحروقات نحو الاتحاد 

 الاوروربي

 
617 

 
58.93 

 
1064 

 
65.7 

 
1645 

 
76.4 

خارج قطاع الصادرات 
 المحروقات الاجمالية

1047 100 1619 100 2152 100 

الصادرات المحلية نحو 
 الاتحاد الاوروربي

23334 53.4 20009 35.1 36295 49.5 

الصادرات الكلية نحو 
 العالم

43689 100 57053 100 73390 100 

 اعتمادا على تقارير المديرية العامة للجمارك  من إعداد الباحث: المصدر
 
بالإضافة الى  الشراكة، فاقيةإتالجزائر لم تستفد بشكل كبير من ن نا به سابقا نرى أومن خلال ما تقدم       
تضررت بعض  ة بسبب التفكيك الجمركي للرسوم والضرائب،الجمركي بالإيراداتحققت ضرار التي لالأ

حكومة الجزائرية يمكنها حماية ن الالغدائية ورغم أة فيما يتعلق بالمواد الزراعية والمواد الصناعات المحلية خاص
  :ربع سياساتتفاقية لم تتعدى أادقت عليها في الإن السياسات الحمائية التي صبعض القطاعات الحساسة إلا أ

 (22المادة )للإغراق جراءات المضادة الإ -
 (23 المادة)الرسوم التعويضية   -
 ( 24المادة )جراءات الوقاية إ -
 (11المادة )تثنائية لصالح الصناعات الناشئة أو التي هي في حالة إعادة الهيكلة  سالإالإجراءات  -
وروبية يحتاج ن تموقعها في السوق الأستفادة من تفكيك جمركي كلي إلا أرية إن المنتجات الجزائورغم أ    

  .سواق الدوليةل المنافسة الشديدة التي تميز الأالكثير من الجهود خاصة في ظ
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 ه المنطقة سجلتلى هذفبعد إنضمام الجزائر إللتبادل الحر  أما على صعيد المنطقة العربية الكبرى       
مليار دولار عبارة عن منتجات طاقوية في  1.9ي أ %84.4مليار دولار لكن  2.2بقيمة  الجزائر صادرات

 .مليون دولار 257ي  هي منتجات خارج قطاع المحروقات أ فقط %14 حين
ن الميزان التجاري سجل من إجمالي الواردات أي أ %2.5 رقم مليار دولار أيفي حين سجلت الواردات        

مليون دولار  330 من مليار دولار في حين لم يتجاوزكثر لات التجارية مع الدول العربية بأمافائض في المع
لار، في حين انخفضت مليار دو  1.6لتبلغ  %43 ،رتفعت الواردات بفقد إ  2009ما في سنة  ، أ0228سنة 

أيضا الصادرات الغير نخفضت ا  مليار دولار منتجات طاقوية و  1.2مليار دولار منها    1.4 لىالصادرات إ
 .(1)دولار  مليون 130 لىنفطية إ

 0.07 قة التجارة العربية الكبرى قيمةفقد سجلت الواردات الجزائرية من دول منط  0210ما خلال سنة أ      
ي نسبة مليار دولار أ 3.111الجزائرية في حين سجلت الصادرات جمالي الواردات من إ %1ي مليار دولار أ

 .الجدول التالي يوضح تطور التبادلات التجارية للجزائر مع الدول العربيةمن إجمالي الصادرات و   1.01%
 

 (مليار دولار)ية تطور التبادلات التجارية للجزائر مع الدول العرب( 3-13) الجدول رقم 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

 3.969 3.436 3.144 2.396 1.975 1.694 2.409 الصادرات
 2.669 3.443 2.291 2.451 1.806 1.623 1.099 الواردات 
الميزان 
 التجاري

1.31 0.071 0.169 -0.055 0.853 -0.007 1.3 

تقارير المديرية العامة للجمارك حول احصائيات التجارية الخارجية  مصدر من اعداد الباحث اعتمادا علىال
 ارقام غير نهائية*، 2014 الى  2008للسنوات التالية من

 
فقد  قية منطقة التجارة العربية الكبرىتفاطار إة الممنوحة للمنتجات العربية في إما عن المزايا التفضيليأ    

جمالي الواردات من الدول العربية تدخل ضمن من إ %69ي مليار دولار أ 1.6قيمة  2012سجلت سنة 
تتكون في تشملها التفضيلات و  اردات التي لامليون دولار قيمة الو  177تفضيلات المنطقة في حين تمثل 

ولية وتعتبر كل من المملكة العربية، ، بعض المواد في صيغتها الأ(دويةالأ)الأساس من المواد الصيدلانية 
 .(0) %79 ــمارات العربية من بين الدول المصدرة بالإغرب و تونس، مصر، الم

   
 

(1) 
: Agence national de promotion de commerce externe (ALGX), le commerce extérieur … un miroir 

économique, Algérie/pays arabes , ministre de commerce, Algérie, octobre 2010,  p 2. 
(2)  

ALGEX, Impact de l’accord de Libre échange sur les échanges de l’Algérie avec le GAFTA , année 
2012, ministres du commerce, Algérie 2013, P2. 
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مليون دولار حيث تصدر  71سوى في حين الصادرات الجزائرية التي تستفيد من المزايا التفضيلية فتمثل        
من منتجات  %07.31تستفيد العراق بنسبة يون دولار خارج قطاع المحروقات و مل 018الجزائر ما قيمة 
 .(1)الجزائر التفضيلية 

التي تدخل  بين الجزائر ودول منطقة التجارة العربية الكبرى دلات التجاريةوالجدول التالي يوضح قيمة التبا    
 .ضمن مزايا التفضيلية لهده المنطقة

 
 GAFTAالدول العربية داخل منطقة التفضيلية بين الجزائر و  التجارة( 3-11)الجدول رقم 

 2012 2011 (مليار دولار)الصادرات 
 3.144 2.396 الصادرات نحو الدول العربية 

 0.081 0.062 التجارة التفضيلية
 2.280 2.670 الواردات نحو الدول العربية 

 1.600 1.600 التجارة التفضيلية
Source : Agence national de promotion de commerce externe (ALGX), le commerce 

extérieur … un miroir économique, Algérie/pays arabes, ministre de commerce, 

Algérie, octobre 2010,  p 2. 
 

ر بسبب وعلى الرغم من أن المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر تبقى أفضل مشروع عربي يرى النو      
ادل التجاري بين الدول تنمية التبة لإتفاقية تيسير و لية مكملنضمام كل من الدول العربية له، وكذا لاعتباره أإ

هداف التي وجد من أجلها ن العوائق التي حالت دون أن يصل إلى تحقيق الألعديد منه يواجه االعربية إلا أ
 :في لترقية التجارة العربية البينية ةه العوائق التي نراها مثبطويمكن إبراز بعض هذ

 ؛مصرالدول خاصة الجزائر و  ستثناءات التي تطلبها بعضكثرة الإ -
 واللوجستيك؛ ضعف قدرات الموانئوالفنية كدارية القيود الإ  :بعض القيود الغير تجارية مثل -
دول : دودة مثلموارد مح يث تجد العديد من الدول تعتمد علىقتصاديات العربية حالخلل الهيكلي في إ -

 ؛السياحة :الخدمات مثل لاخرى علىقتصار الدول اا  ائر بالنسبة للمنتجات الطاقوية و الجز الخليج و 
المنتجات غير المحصل عليها كليا أو المصنعة عائق كبير خاصة فيما يتعلق ب المنشأقواعد  كما تبقى -

 .وائد التراكموق
تفاق التجاري التفضيلي مع قامت الجزائر بالتصديق على الإتفاقيات الثنائية، وفي جانب أخر وضمن الإ    

 حيث قتصادي والتجاري بين البلدين، ل تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الإ، من أج2010الجارة تونس في جانفي 
 
 

(1) 
 ALGEX, Impact de l’accord de Libre échange sur les échanges de l’Algérie avec l e GAFTA,  Op.Cit. 

p3. 
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 (1) :تم الموافقة على

 ؛(1د) (1ج)التونسي بالنسبة للقائمة المنشأ الجزائري و الجمركي للمنتجات ذات  الإعفاء  -
 ؛(2ج)الجمركية للمنتجات التونسية الواردة في القائمة  قمن الحقو  %40 منح تخفيضات بنسبة يتم -
 ؛تفاقية حيز التنفيذسنة من دخول الإ ضافية بعدالطرف الجزائري بتقديم تخفيضات إ كما يتعهد -
 .ستيرادقيود غير جمركية المفروضة على الإازالة ال -

بالنسبة  قوائم، قائمتين 5تفاقية حيث ضمت الإبتونس،  2009ديسمبر 4تفاقية في حيث تم التوقيع على الإ     
القائمة من الرسوم الجمركية، و والمتعلقة بالمنتجات الصناعية وهي معفأة  (1د)هي القائمة و للطرف الجزائري 

يد من تخفيض في الرسوم الجمركية، أما بالنسبة للطرف تستف، وتتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية و (2د)
القائمة المعفأة من الرسوم الجمركية،  وهي المنتجات الصناعية (ج1)ولى القائمة الأالتونسي، فتتكون من قوائم، 

المتعلقة  (ج3)القائمة و  %40 ـــصناعية التي تستفيد من تخفيض جمركي بالمتعلقة بالمنتجات ال (ج2)
 .(نظر الى الملاحقأ)بالمنتجات الزراعية والغذائية تستفيد من حصص إلغاء الرسوم الجمركية 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارة التفاضلي بين الجزائر وتونس، الجريدة الرسمية، اتفاق ،12- 10المرسوم الرئاسي  ية الشعبية،قراطمالجمهورية الجزائرية الدي: (1)
 .4ص،2010 فيفري 12 ،12العدد 
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 خاتمة
يمكن القول أن العالم شهد ثالثة موجات للاتفاقيات التجارية الاقليمية الاولى بدأت مع منتصف خمسينيات      

القرن الماضي من خلال بداية بروز تكتل اقتصادي اوروبي والاخيرة بعد نشأة المنظمة العالمية للتجارة، وتختلف 
قامة منطقة للتبادل  هذه التكتلات حسب طبيعتها او مراحلها، حيث تبدأ في الغالب بترتيبات تجارية تفضيلية وا 

الحر ويمكن ان تنتهي بإتحاد اقتصادي أو تتوقف اتحاد جمركي او سوق مشتركة، ويمثل الاتحاد الاوروبي 
ئ أحسن مثال حول الاندماج الاقتصادي، كما يلاحظ على الاتفاقيات التجارية الاقليمية تعارضها مع أحد مباد

منظمة التجارة العالمية ألا وهو مبدأ معاملة الدولة الاولى بالرعاية، حيث أن جل الاتفاقيات الاقليمية تمنح مزايا 
تفضيلية للدول الاعضاء على حساب الدول الغير أعضاء، ولتقليل هذه الفجوة في التفضيلات قامت المنظمة 

لاقليمية تهدف لدراسة مدى تطابق هذه الاتفاقيات مع العالمية للتجارة بوضع ألية للإشعار عن الاتفاقيات ا
المادة الربعة والعشرون من الاتفاقية الجات، شرط التأهيل : القواعد التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة وهي

 .دماتأو التمكين لصالح الدول النامية، بالاضافة الى المادة الخامسة من اتفاقية التجارة في الخ
لمعاملة الخاصة التي توليها المنظمة العالمية للتجارة لصالح الدول النامية إلا ان هذه الاخيرة تشكل ورغم ا     

جزء كبير من الاتفاقيات، فهيمنة الدول المتقدمة داخل المنظمة العالمية للتجارة وتلاشي الامتيازات الموجه للدول 
من الدول النامية أرادت الانضمام الى المنظمة  النامية ساعدت على انتشار هذه الظاهرة، والجزائر كغيرها

العالمية للتجارة ورغم الصعوبات التي تواجهها كما انه من جهة ثانية تريد الاستفادة من الاتفاقيات التجارية 
 .الاقليمية بعدما كانت متحفظة في السابق، رغم انها لم تستفد من هذه الاتفاقيات تجاريا

 

 

  



 

 :الفصل الرابع

قتصادية الأزمات الإ
وتداعياتها على  العالمية

 التجارة الدولية
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 :تمهيد
التي تحملها خاصة فيما يتعلق قتصادية موضوع شائك وذلك بسب التداعيات يعتبر موضوع الأزمات الإ       

ورغم أن الأسباب المؤدية إلى حدوث الأزمات الإقتصادية متعددة وتختلف  قتصادي والبطالة،بالإنتاج، النمو الإ
حرير في ظل بروز ظاهرة العدوى التي سببها التن نتائجها تكون متشابهة خاصة من أزمة إلى أخرى إلا أ

ندماج الأسواق، وتعتبر أ ة زمة متعددأول أ 9191ر التي ضربت العالم في سنة زمة الكساد الكبيالإقتصادي وا 
 .زمات من دول الى أخرىالأبعاد، وظهرت معها إمكانية إنتقال هذه الأ

وهو الأزمات الإقتصادية، حيث سنخصص جزء  هذا الفصل سنحاول عرض التحدي الأخير ألا من خلال     
قتصادية، كما منه للجانب التاريخي بإستعراض إسهامات الفكر الكلاسيكي والحديث في تفسير الأزمات الإ

أما المبحث زمة الديون السيادية، ستعرض الكرونولوجيا التاريخية للأزمات بداية من الكساد الكبير إلى غاية أسن
طراف، بدأ من مية على النظام التجاري متعدد الأقتصادية العالالثاني فسوف نستعرض فيه تأثير الأزمة الإ

قتصادية حمائية بالإضافة إلى تأثير الأزمة الإجراءات اللات التجارية، وكذا تصاعد حدة الإتراجع حجم التباد
زمة، لعالمية للتجارة في تجاوز هذه الأمنظمة استعراض دور الوجه للتجارة، لنختم هذا المبحث بإعلى الدعم الم
زمة الاقتصادية على الدول النامية في شقها التجاري، من يخصص المبحث الثالث لتداعيات الأ في حين سوف

أما المبحث الأخير لى ظهور مايسمى بالحمائية المبهمة، الصادرات وكذا الأسعار بالإضافة إخلال تراجع حجم 
لى ادية على الصادرات الجزائرية بالإضافة إقتصط على حالة الجزائر وتأثير الأزمة الإالذي سوف يكون إسقا

 .زمةاسة التجارية للجزائر على ضوء الأعرض السي
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 قتصادية في العالمالزمات الإ: ولالمبحث ال 
قتصادات الدول مع بعضها البعض، فقد شهد إقتصادية نموذجا واقعيا عن مدى ترابط زمات الإتشكل الأ     

لى أخرى، وغالبا ما تنتج هذه إنتقلت بسرعة من دولة إقتصادية كبيرة، إالعالم قبل الحرب العالمية الثانية أزمة 
ن مدتها بدأت في التقلص أزمات هي دورية ورغم ختلالات في العرض والطلب، كما أن هذه الأإزمات نتيجة الأ

 .قتصاد العالميمع مرور الزمن، إلا أن تأثيراتها تبقى وخيمة على الإ
قتصادي، قتصاد العالمي، فمعها تنخفض معدلات النمو الإقتصادية تداعيات كبيرة على الإوللأزمات الإ    
زمة الأإلى يتقلص حجم التبادلات التجارية الدولية، وتزداد حدة البطالة والفقر، وقد تطرقنا في هذا المبحث و 
، بالإضافة إلى عرض الجانب التاريخي للأزمات بداية من أزمة ادية في الفكر الكلاسيكي والحديثقتصالإ

، وفي الأخير تطرقنا الى أسباب وتداعيات 9199إلى غاية أزمة الديون السيادية  9191الكساد الكبير سنة 
 .9112عالمية قتصادية الزمة الإالأ

 والحديث قتصادية في الفكر الكلاسيكية الإزمال : ولالمطلب ال 
ة، كانت تبعاتها جد وخيمة على قتصادييس بالبعيد العديد من الأزمات الإنذ زمن لد العالم ملقد شه     
سمالي يمر بعدة مراحل قتصاد العالمي خاصة الرأاد العالمي حيث يرى العديد من الإقتصاديين أن الإقتصالإ

حيث يطلق عليها  إنتعاش ثم الرواج،لى تبدأ بركود ثم كساد لتنتقل إ" ديةقتصاالدورة الإ"يطلق عليها بصفة دورية 
 ؟ قتصاديةهي الأزمة الإ، لكن التساؤل المطروح، ما"cycle"و أ  "wave"نجليزية باللغة الإ

فإن كلمة أزمة ظهرت في الأدبيات   «Le Robert Historique»" روبير التاريخي"حسب القاموس      
الطبيب برنارد دب قوردون في كتابه ممارسات سنة حيث إستعملها الفرنسية في القرن الرابع عشر ميلادي، 

حيث عبر عن مرحلة خطيرة من المرض، قبل أن توظف في العديد من المجالات كعلم النفس  9291
 .(9) 9292والسياسة، أما عبارة أزمة مالية فقد إستخدمها الكاتب كونت دي لاس كاس سنة 

على  إضطراب فجائي يطرأ"قتصادية حيث عرفها على أنها مد أحمد الكندري تعريف للأزمة الإلقد قدم مح     
عن إختلال ضطراب الناشئ فة خاصة على الإهي تطلق بصا أو عدة أقطار، و قتصادي في بلد مالتوازن الإ

ستهلاك، والأزمة إما أن تكون عنيفة أو بطيئة، وقد تكون محلية يقتصر أثرها على بلد التوازن بين الإنتاج والإ
 (2)".سرهدول أو العالم بأون عامة شاملة لعدة ة أو تكأو دولة معين

ضطراب في وذلك على أنها ذلك الإختلال والإويمكننا أن نقدم تعريف جامع شامل للأزمة الإقتصادية      
ختلف تداعياتها تبعا لمسبباتها وشمولها فقد تقتصر ن تستهلاك، على ألطلب والعرض، أي على الإنتاج والإا

 .العالم بأكمله وذات حدة متباينة أو متفاوتةقد تشمل البلد و على قطاع أو 
    

، مركز أبحاث الإقتصاد أسباب وحلول من منظور إسلامي: ، ما معنى الزمة، الزمة المالية العالميةعبد الرزاق سعيد بلعباس: (9)
 .2، ص 9111السعودية، الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية 

، منشاة المعارف، الاسكندرية، دروس مستفادة–الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاستثمار فيصل محمد احمد الكندري، : (2)
 .21ص ، 9191مصر، 
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حالة إضطراب مالي يفضي إلى "فقد عرفها قاسم محارب على أنها   "financial crisis"زمة المالية أما عن الأ 
عسار، ا يستدعي تدخل السلطات لإحتواء تلك مم تعرض المتعاملين في الأسواق المالية لمشكلات سيولة وا 

زمة قد تأخذ الأزمة المالية شكل أزمة مديونية أو أزمة عملات أو أزمة مصرفية وتنطوي الأو الأوضاع، 
 تدافع على المصارف لسحب الودائع أو إنهيار بعض البنوك أو وقف صرف الودائع لطالبيها،ال صرفية علىمال

 ب عادة ما يطلزينة العامة و عادة هيكلة البنوك بتمويل من الخخل السلطات لتنفيذ برنامج لدعم وا  مما يقتضي تد
 (1)"وضاعمساعدة دولية لإنقاذ الأ صندوق النقد الدولي للدولة المأزومة بتطبيق إجراءات للإصلاح، مقابل ترتيب

إضطراب حاد وفجائي في أسعار نوع أو أكثر من الأموال سواء كانت مادية "كما يمكن أن تعرف على أنها     
و مجموعة من ل المالية، أو هي التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أمواأو مالية أو حقوق ملكية للأ

 .(2)"الدول 
في أسعار الإنخفاض المفاجئ "ا نفس التعريف الذي قدمه إبراهيم علوش، حيث عرفها على أنها و تقريبوه    

نتاجية، مثل الالات والمعدات أو ادي يستخدم في العملية الإس مال منوع أو أكثر من الأصول، والأصول إما رأ
ما أصول مادية، وهي حقوق   نهاوحسابات الإدخار مثلا، أو أسهم ملكية لرأس المال المادي، مثل الأالأبنية وا 

جنبية للنفط أو للعملات الأ )حقوق ملكية للأصول المالية، تسمى مشتقات مالية ومنها العقود المستقبلية 
 (3)("مثلا

الإنهيار المفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق "كما يمكن أن نعرفها على أنها       
لمؤسسات المالية لتمتد إلى باقي الإقتصاد، ويحدث مثل هذا الإنهيار المفاجئ في العقار، أو مجموعة من ا

 (4)أسعار الأصول كنتيجة لإنفجار فقاعة سعرية 

لى عجز مالي سواء ل في النظام المالي يمس أصل أو أكثر ويؤدي إإذن فالأزمة المالية هي ذلك الإختلا    
 .ما يصحبه من ركودأو المؤسسات و فراد للأ

أما عن أنواع الأزمات المالية، فحسب صندوق النقد الدولي وفي دراسة أعدها الخبير الإقتصادي في     
 (5): فالأزمات المالية يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي" paul hilbers"الشؤون المالية بول هيلبرز 

 
 .92ص,، 919,، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصرالاسباب و العلاجالازمة المالية العالمية، عبد العزيز قاسم محارب، : (1)
-91، المؤتمر الرابع للبحث العلمي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، اسباب الازمة العالمية، رؤية اسلاميةعامر يوسف العتوم، : (2)

 .2ص ،9199اكتوبر  99
، جامعة محمد ,التسيير مالتجارية و علو ، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، كلية العلوم الاقتصادية و ميةالازمة المالية العالمفتاح صالح، : ( 3)

 .9ص ،9191خيضر، بسكرة، العدد الثامن، ديسمبر 
، "ة المريكيةدراسة لزمة الرهن العقاري في الولايات المتحد"الوقاية والعلاج : العولمة الإقتصادية والزمات الماليةنادية العقون، : (4)

-إقتصاد التنمية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر: أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص
 .4، ص 9192باتنة، 

، مجلة التمويل والتنمية، الماليمؤشرات الحيطة الكلية وادوات جديدة لتقييم سلامة النظام بول هيلبرز، راسل كروجر، مارتيا موريش، : ( 5)
 .6ص ،9119صنوق النقد الدولي، سبتمبر 
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 جنبيزمة النقد الاأزمة العملات أو أ - أ
حدى هجمات المضاربة على جد عندما تكون مضاربات على الصرف، أي عندما تؤدي إالتي عادة ما تتواو     
فاع عن العملة ببيع حصص ضخمة من مما يرغم البنك المركزي عن الد لى هبوط حاد في قيمتها،ة بلد ما إعمل

 .جنبيةلأحتياطات اإحتياطاته، الأمر الذي يؤدي إلى إستنزاف قدر كبير من الإ
 زمات المصرفيةأزمة البنوك أو ال  - ب
تدخل م مودعيه، مما يحتم ماألتزاماته تعبر عن إختلالات النظام المصرفي وعدم قدرته على الوفاء بإ    

وتقديم الحماية الكافية لبقية  مساعدة للوحدات البنكية المتعثرة،و السلطة النقدية المسؤولة عن تقديم الالحكومة أ
 .نهيار بشكل تاميضمن عدم إالجهاز بما 

 أزمة الديون أو الدين الخارجي -ج
التوقف عن السداد  نون أقرضلمو عندما يعتقد اعندما يتوقف المقترض عن السداد، أزمة الديون تحدث أ     

 و هي الحالة التي ويحاولون تصفية القروض القائمة، أمن تم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، ممكن الحدوث و 
 .تعجز فيها الدولة عن خدمة ديونها الخارجية

تقر عند المالية في الفكر الكلاسيكي فينطلق من نموذج للتوازن المسقتصادية و أما عن موقع الأزمات الإ      
ختلالات جزئية  مستوى التشعيل الكامل، والذي يستبعد البطالة الإجبارية أصلا، وهذه تحدث أما بسبب تقلبات وا 

زالتها كفيلة بإعادة التوازن، فا ما قيود مفروضة عليه، وا   قتصاد يتحققن التوازن في الإصل ألأعلى قوى السوق وا 
ن لبات إقتصادية تمثل حالة طارئة لن تلبث قوى السوق أعند مستوى التشغيل الكامل، على إمكان حدوث تق

 (1)لى حالة التوازن من جديدتعيدها إ
جموعة من اس لمسقتصادية التي أضحت فيما بعد الأمات الإز سموندي فقد وضع نظرية لحل الأسي ماأ      

بعض أفكار لى سموندي إستندى سيشباعه، وقد إلى عدم إالنظريات، ترجع الأزمة إلى الإستهلاك الضعيف أو إ
بالدخل، لذا فقد  نتاج يتحددافق مع الإستهلاك، وأن الإن يتو ن الإنتاج يجب ألى أ، حيث توصل إ"أدم سميث"

 عندما تتوضح نتاج و لاسيما دخل، وبذلك فالأزمة تكمن خارج الإهي نتيجة إختلال الإنتاج مع الزمة رأى أن الأ
 .تهلاكالأزمة في التناقض بين الإنتاج والإس

الوحيد للتراكم، لذا يجب  ستهلاك هو الهدفخل وأن الإدسموندي أن الإنتاج يتحدد بالوضح سيوبذلك أ      
لى إفلاس المنتج الصغير، كما يؤدي إ لىك، كما أن تطور الرأسمالية يؤدي إعلى الإنتاج أن يتلائم والإستهلا

يقلل من إمكانات تصريف الإنتاج ويقلل من  لاكستهتفاقم أوضاع العمال المأجورين، كما أن تناقص الإ
صحيحا للأزمة،  ن تعطي تفسيرا ظاهرياسموندي أسماليين، حيث حاولت نظرية سيإرباح للرأمكانات تحقيق إ

 ستهلاك الذي وزيع الدخل الذي يقود الى نقص الإسباب سوء تولكنها لم تبحث في أسباب تدني الأجور ولا في أ
 

 

 

    .92احمد الكندري، مرجع سبق ذكره، صفيصلي محمد : (1)
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 (9).يؤدي بدوره إلى حدوث الأزمة
كما أن كارل ماركس كان يرى أن الأزمات المتواترة مقدمة لإنهيار النظام الرأسمالي بشكل نهائي، لأن       

والإستثمار، ومن قتصادي ينشأ عن تقلبات نسبة الربح الإ( Slump)والإنهيار ( Prosperity)تواتر الإزدهار 
بينما تزداد الطاقات  لى أزمات إنكماش المبيعات،ن الفترة والأخرى إالملاحظ أن العالم الرأسمالي يتعرض بي

الي فالطلب بالتالإنتاج، و  التطور التكنولوجي في وسائلشكل متسارع وذلك نتيجة لزيادة الإستثمار و نتاجية بالإ
سماليين جدد هو السبب العميق للتناقض الإتجاه نحو الإدخار ودخول رأيتوقف لفترة طويلة، ويرى ماركس أن 

 .الداخلي للنظام
وبتأثير من الإغراءات الناتجة عن تعاظم أرباح يقدمون على إنشاء مشروعات جديدة  فالمستثمرين الجدد      

بنسبة عرض سلع  وبسبب قلة الإستهلاك تصبح أسواق السلع جد محدودة، أما كمية الأجور فإنها لاتزداد
دخال نتاج وا  ادة تنظيم أساليب الإلى زيرباب العمل إالإستهلاك، وكلما إتجهت الأجور نحو الصعود يسارع أ

 جور و بالتالي ينمو عن العمل مما سيبقي الضغط على الألى زيادة عدد المفصولين الألات عليها، وهذا يؤدي إ
 .(9) ستهلاكلى الإالمقدرة عنتاج و اوت المتزايد بين طاقة الإالتف

اءت لتؤكد ها جك الوقت بسبب أنقرب في ذلقتصادية الأنظرية ماركس المفسرة للأزمات الإ عتبرت       
 .سماليستهلاك، بل جاءت أيضا لتؤكد حتمية الأزمات في ظل النظام الرأالإالتناقض الموجود في الإنتاج و 

مات الإقتصادية تعود لى أن الأز أول من تطرق إ «john maynard keynes»يعتبر جون مينارد كينز       
قتصادية ويقدم خصائص توفير، حيث جاء ليهمل الأسباب الإلى القوانين النفسية ورغبة الأفراد للبدرجة أولى إ

خر دائما عن فحسب كينز فمجموع إستهلاك المجتمع يتأ ،زماتطبيعة الإنسان على أنها هي السبب الرئيسي للأ
ث طالب الدولة بالتدخل لحل قضية إستخدام فراد، حيلحقيقي نتيجة الخصائص النفسية للأا نمو مجموع الدخل

 وهو يعتقد أن معالجة الأزمات الإقتصادية لا يتم إلا (نظرية الإستخدام الكامل)ممكن من اليد العاملة  كبر عددأ
م، وقد عالج كينز هذه تهلاك العاس فعالا، عن طريق تنظيم مقدار الإتدخلاقتصادية بتدخل الدول في الحياة الإ

السكان، : قتصادية القصيرة التي إفترض فيها ثبات عوامل أساسية وهيالإالدورة ختلالات خلال الإالتقلبات و 
 عطاه صبغة من الإنفاقمار كأحد المتغيرات الأساسية بل أرأس المال، طرق الإنتاج، رغم أنه لم يتناول الإستث

نتاجية أو يعتبره عنصرا مغيرا لرأس المال أو الإنتاج، فالتوازن ضيفه إلى الطاقة الإوالطلب الكلي، من غير أن ي
ن النقصان في العمالة، حيث أ ويادة أجور عن طريق الز عند كينز يتحدد في ظل أسلوب جمود الأسعار والأ

 .(2) قتصادسب رأيه حالة طبيعية في الإالبطالة ح
  
الأزمة المالية العالمية والتحديات الإقتصادية الراهنة في الدول العربية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مصطفى عبد الله الكفري، : (9)

 .49، ص 9199والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
، سنة 72الى 71المتوسط من  ازمة عقارية طويلة الامد تبلغ في: 8002الازمة المالية العالمية الراهنة منذ ضياء مجد الموسوي، :  (9)

 .44، ص9191ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .94فيصل محمد احمد الكندري، مرجع سبق ذكره، ص:  (2)



عياتها على التجارة الدوليةالفصل الرابع                                                         الأزمات الإقتصادية العالمية وتدا  
 

212 
 

تتوقف "ال قتصادية، حيث قيرى روزا لوكسمبورغ أن فريديريك إنجلز قدم وصف جد كلاسيكي للأزمة الإو       
النقدية، ينتهي الإقراض، ، تتكدس السلع بكميات لا سبيل لتسويقها، وتختفي السيولة سواقالتجارة، تزدحم الأ

جباري، ما تتزايد عمليات البيع الإكوتتوقف الألة الإنتاجية، ويفقد الإفراد وسيلة عيشهم، وتتراكم الإقراضات، 
كدسة، لسيتعيد فيه بعد لى غاية إمتصاص السلع الملسنوات، حيث تندثر قوى الإنتاج إ لوضعيةوتستمر هذه ا
 (9)".التبادل حالته الطبيعية بشكل تدريجيذلك الإنتاج و 

لاس تعلن عن نفسها بمجرد بدأ الهمسات الأولى في الصحف والبورصة حول إفيرى إنجلز أن الأزمة       
تهامات اض صعب جدا، خاصة في ظل تبادل الإقر وترتفع نسبة الخصم، وهذا يجعل الإبعض المؤسسات، 

المدرسة الماركسية والمدرسة الكينزية الكلاسيكية، رسة دفحسب المزمة، المسبب والمسؤول عن حدوث الأحول 
على المدى الطويل في النظام الرأسمالي وبالتالي تأكيد مايسمى بالدورة  ن معدل الربح يتجه نحو التدهورفإ

 .(9)الربح نحو التناقص  الإقتصادية، فنظرية الدورة الإقتصادية تعتبر إتجاه معدل
 «four economics cycles»قتصادية دورات إ أربعوهنا نميز بين     

 :«kitchin cycle»دورة كيتشن  -
 9192ا سنة يه، حيث تم التوصل إل(سنوات 4-2)دى قتصادية قصيرة المنسبة لجوزاف كيتش وهي دورة إ     

 .مريكيةفي الولايات المتحدة الأ 9199-9211سعار السلع ما بين وذلك خلال دراسة لتغيرات أ
 :«juglar cycle»دورة جوقلر  -
دورة ثلاثة عمال، حيث تعرف هذه اليطلق عليها أيضا تسمية دورة الأسنوات و  91-2د هذه الفترة مابين وتمت    

نسبة سم وسميت بهذا الإ (expansion, crisis and liquidation)التصفية التوسع، الأزمة و : مراحل هي
سنوات  2بمعدل  9121و  9221رة مابين قتصادية في الفتلر، في حين تم ملاحظة عدة دورات إلكليمنت جوق

 .خرينمن قبل إقتصاديين أ
 :«kuznets cycle»دورة كوزنتس  -
 .سنة94لى حدود سنة إ 94وهي دورة تمتد على مدار     

 :«kondratiev cycle»دورة كوندراتيف  -
، 9169ق نيكولاي كوندراتيف سنة تم التوصل لها عن طريسنة، و  61لى إ 41الدورة في حدود تمتد هذه و      

 .(rising/descending)مرحلة تنازلية مرحلة تصاعدية و : وتوصل إلى أن هذه الدورة تشهد مرحلتين
 :9144لى غاية إ 9111ثة دورات إقتصادية من سنة وقد تم ملاحظة ثلا

من ( نازلالت)المرحلة الثانية و  9294لى غاية إ 9111من ( لتصاعدا)ولى المرحلة الأ :ولىالدورة ال -
 .9241لى غاية إ 9294

 
 

 .96ص،  فيصل محمد احمد الكندري، مرجع سبق ذكره:  (9)
 .96صنفس المرجع السابق، :  (9)
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نخفاض معدلات وا  نتاج ميزتها زيادة الإ 9212لى غاية إ 9241المرحلة الاولى من : الدورة الثانية -
 .كسادشهدت إنكماش و  9216لى غاية إ 9212نية من الفائدة، المرحلة الثا

لى غاية إ 9191ن سنة المرحلة الثانية م، و 9191لى غاية إ 9216الأولى من المرحلة : الدورة الثالثة -
9144. 

 (9):ي النقاط التاليةأما عن السياسات التي يمكن تؤدي إلى حدوث مثل هذه الأزمات فيمكن تقديمها ف      

بالمائة من الدول النامية  14تشير بيانات البنك الدولي إلى أن حوالي : عدم إستقرار الإقتصاد الكلي -9
 :التي حدثت بها الأزمات المالية، شهدت

تعتبر التقلبات في أسعار الفائدة العالمية أحد المصادر الخارجية : التقلبات في أسعار الفائدة العالمية - أ
المسببة للأزمات المالية في الدول النامية، فالتغيرات الكبيرة في أسعار الفائدة عالميا لا تؤثر فقط 

ثمار الأجنبي المباشر إلى على تكلفة الإقتراض، بل الأهم من ذلك إنها تؤثر على تدفقات الإست
 الدول النامية ودرجة جاذبيتها؛

إن أحد أهم مصادر الأزمات الخارجية هو التقلبات في شروط : إنخفاض في شروط التبادل التجاري - ب
اطات التبادل التجاري، فعندما تنخفض شروط التجارة يصعب على عملاء  البنوك المشتغلين بنش

 لتزاماتهم؛والتصدير من الوفاء بإراد الإستي
 حيث تعتبر أهم أسباب حدوث الأزمات على مستوى الإقتصاد الكلي،؛: تقلبات أسعار الصرف - ت
إن التقلبات في معدل التضخم التي تعتبر عنصرا حاسما في مقدرة القطاع : معدلات التضخم - ث

 المصرفي على القيام بدور الوساطة المالية؛
 :في النقاط التاليةحيث يمكن أن نحددها : إضطرابات القطاع المالي -9

نهيار أسواق الأوراق المالية؛ - أ  التوسع في منح الإئتمان والتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال من الخارج وا 
عدم الموائمة بين أصول وخصوم المصارف، خصوصا عدم الإحتفاظ بقدر كافي من السيولة  - ب

 لمواجهة إلتزامتها الحاضرة؛
التحرير المتسرع الغير حذر لسوق المالي قد يؤدي إلى حدوث التحرير المالي الغير وقائي، إن  - ت

 الأزمات المالية؛
 ضعف النظام المحاسبي والرقابي، خاصة المتعلقة بدرجة الإفصاح عن المعلومات والشفافية؛ - ث
الرواج في منح الديون قصيرة الأجل، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تجد نفسها في كل مرة في  - ج

 ؛أزمة مديونية
 .حدوث الأزمات المالية نتيجة المتغيرات الدولية - ح

 
دراسة تحليلية لثر أزمة الرهن العقاري على إقتصاديات دول مجلس -الزمات المالية العالمية وأثرها على الدول الناميةصباغ رفيقة، : (9)

العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص تحليل إقتصادي، كلية التعاون الخليجي
 .91-94: ، ص ص9194تلمسان، 



عياتها على التجارة الدوليةالفصل الرابع                                                         الأزمات الإقتصادية العالمية وتدا  
 

214 
 

 قتصاديةكرونولوجيا الزمات الإ: المطلب الثاني
قي الدول لى باعصفت في البداية ببعض الدول ثم إمتدت إ قتصاديةلقد شهد العالم العديد من الأزمات الإ     

التأثير على النمو والبطالة هي م تعدد أسبابها إلا أن نتائجها كانت واحدة و رغم التباين في حدتها وتداعياتها، ورغ
 9191أن أزمة  ن التاسع عشر خاصة في إنكلترا إلاية في القر قتصادالعالم شهد أزمات إن ، ورغم أ...والفقر

، أزمة الدول 9199، أزمة المديوينة 9199تعد الأعنف لتليها العديد من الأزمات على غرار أزمة النظام المالي
 .9090زمة الديون السيادية وأ 9009، أزمة الرهن العقاري 9119الأسيوية 
 9191الكساد الكبير : ولالفرع ال

عنف حيث إمتدت تداعياتها الأ 9191مريكية سنة ت المتحدة الأياقتصادية التي ضربت الولاتعد الأزمة الإ     
مريكي يتمتع لإقتصاد الأسنوات، فخلال بداية سنوات العشرينات من القرن الماضي، كان ا 90على مدار 

الذي كان يدعم الزيادة في الإنتاج  «frodist system»بمعدلات نمو مرتفعة خاصة مع بروز النظام الفوردي 
يرادات مدفوعة بزيادة الإستهلاك، كما كانت أسعار العقارات وسوق الأسهم تحقق مكاسب كبيرة، غير وزيادة الإ

ملايين  5تراة بواسطة القروض من سهم المش، حيث إزدادت قيمة الأ9191لف مع نهاية سنة ختأن هذا الوضع إ
أن  9191في سبتمبر  «Roger Babson»عمال روجر بابسون مليون دولار، وقد صرح رجل الأ 950لى إ

ن طمأنة الجمهور إلا أدارة البورصة ائجه ستكون وخيمة، ورغم محاولات إن نتإنهيار البورصة أمر لا مفر منه وأ
نهيار إ"ن قيمتها في اليوم الموالي، حيث أصبح يطلق على ذلك الحدث م %3البورصة فقدت 

م نتيجة سهمهتثمرون الأجانب في بيع أبدأ المس 9191أكتوبر  99، وفي يوم  «Babson break»"بابسون
نخفض مؤشر الإشاعات التي كانت تنتشر حول إفلاس بعض الشركات والمؤسسات المالية، وفي اليوم الموالي إ

 95في  %99نخفض بعدها مؤشر البورصة بنسبة ولي" الخميس الأسود"ليطلق عليه إسم  %95ذو جونز بنسبة 
زمة م الصفر تقريبا لتختفي مدخرات الأفراد، ولتنتقل الأسهست أسعار الأفي اليوم الموالي، ولام %99كتوبر وأ

ة ستثمار نتيجلإستهلاك والإنخفاض في الى القطاع الحقيقي، هذه الوضعية أدت الى الإمن البورصة إ
 .(9)علن معظمها الافلاسالصعوبات المالية للبنوك التي أ

خفض وروبية، فالإنتاج الصناعي إنجميع الدول خاصة الأ لمتدت لتشمولم تتوقف عند هذا الحد فقط بل إ     
لخارجية للولايات نخفضت التجارة افي بريطانيا، كما إ %93و مريكيةفي الولايات المتحدة الأ %64بنسبة 

 %400كثر من بالنسبة لبريطانيا في حين إرتفعت نسبة البطالة بأ %40بنسبة و  %90مريكية بنسبة المتحدة الأ
 .في بريطانيا %930مريكية والمتحدة الأفي الولايات 

ب اسبأقتصاديين لى هذه الدرجات فقد وضع عدة إصل إقتصادية تزمة الإأما عن الأسباب التي جعلت الأ     
 " العالم في كساد"في كتابه   « c. kidelberger »لها، لكن الكل كان على صواب، فتشارلي كيندلبرغر  ةرئيسي

 
 

 

(1)
: oyuz kaymaka, globale economics crises and the effects on the economic system, international journal 

of business and social science, vol3, n°15, centre of promoting ideas, USA, AUGUST 2012 , P114. 
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– «the world in depression» (9): هيزمة و الأأسباب رئيسة أدت الى حدوث هذه خمس ن هناك رأى أ 

 السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية : حسب فريدمان«US monetry policy» 

 سوء إستخدام ميثاق المعيار الذهبي : حسب روبينز«mis-use of the gold standard» 

 الإنكماش الخطر : حسب كينز«mistaken deflation» 

 الركود طويل الأجل : حسب هانسن«secular stargnation» 

 الإختلال الهيكلي : حسب سفانيلسون«structual disequilibrium» 

فحسب فريدمان فإن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي للأزمة، حيث يرى أن         
لى إوهو ما أدى %35الكساد إرتبط بإفلاس ثلث البنوك الأمريكية، حيث أن ثروة المساهمين إنكماشت بأكثر من 

مريكي كان عليه أن يخفض أسعار الفائدة رى فريدمان أن الإحتياطي الأ، حيث ي%33سعار بنحو إنخفاض الأ
 .من الانهيار لمنعه ضخ المزيد من السيولة في النظام البنكيو 

التي منعت ن هذه القاعدة هي ول يقود إلى السبب الثاني وهو المعيار الذهبي، حيث أهذا الطرح الأ      
حدد قيمة التغطية  «Federal Reserve Act»حتياطي الفيدرالي درالي من التحرك، فقانون الإحتياطي الفيالإ
 .واخر العشريناتوهو الأمر الذي كان مستحيل في أ %60 ـب
ن زمة، فحسب إعتقاد كينز فإأما كينز فيرى أن فرض الرسوم والضرائب ساعد هو الأخر على تفشي الأ      

الكامل بالتوظيف خفض الضرائب وذلك لدفع برة على التدخل من خلال زيادة الإنفاق الحكومي و الدولة كانت مج
«fully employment»9134سنة " النقودو الفائدة النظرية العامة للتوظيف و "كتابه حسب نظرية كينز في ، ف 

«The General Theory of Employment, Interest and Money» نفاق الإجمالي يؤدي فخفض الإ
 .رتفاع معدلات البطالةلى خفض الدخل وبالتالي إإ
لى أن الركود طويل الأجل ساهم هو الأخر في جعل الأزمة أكثر وحشية وهذا شار إأما هانسن فقد أ      

ي ساسا فالذي يكمن أليه سفانيلسون بسبب تجمع كل الأسباب السابقة، كما أن الإختلال الهيكلي الذي أشار إ
فالركود الإقتصادي يحدث بسبب نقص الطلب وذلك بسبب  «inequality»عدم التساوي في توزيع الثروات 

الإنخفاض في الدخل وبالتالي يصبح الإقتصاد منتج أكثر من القدر المتاح للإستهلاك، ويرى الكثير أن 
درة المستهلك على الإنفاق ود بسبب عدم قنتشار الركفي الصناعات التقليدية ساهم في إ ستثمار الكبيرالإ
 productivity»" نتاجصدمة في الإ"دت الى حدوث ستهلاك أطلب، هذه الفجوة بين الإنتاج والإبالتالي الو 

shock»  لى زيادة بالإضافة إعلى التبادلات التجارية  التأثيربالتالي مما جعل المصانع تتخلى عن الإنتاج و
 .الرسوم و الضرائب

 (9): التالية التأثيراتمريكية دة الأهذه الازمة فقد سجلت الولايات المتح ما عن تداعياتأ     

 
(1)

: charles-P, lindleberger, the world in depression 1929-1939, university of california press, england 
edition, berkeley, USA, 1973, p289. 
(2)

: history deaming site, wall street crash of 1929 and its aftermathy, 2014, siteweb:   
www.historylearmingsite.co.uk/wall.streetcrash.HTM. (26/12/2014). 

http://www.historylearmingsite.co.uk/wall.streetcrash.HTM.%20(26/12/2014)
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 99 مليون عاطل عن العمل؛ 

 فلاسها عشرون ألف مؤسسة أشهرت إ« bankrupt » ؛ 

 ي حوالي نصف البنوك الأمريكية؛أ –بنك 9400كثر من إفلاس أ 
  تأثرت بالأزمة؛ 90مؤسسة من بين 

 95 ألف حالة إنتحار في السنة معظمها من رجال الأعمال ومدراء البنوك. 

لم تبدي الحكومة الأمريكية أي إستعداد لمعالجة الأزمة وذلك بسبب حالة الذعر وكذا  9133وقبل سنة       
مليون دولار وذلك دعم في إطار قانون الإغاثة الطارئة  300إلى ضخ  9139قلة الخيارات، حيث لجأت سنة 

عادة التعمير  تجدي نفع خاصة أنها كما قلنا لكن لم  «Emergency Relief and Reconstruction Act»وا 
 .جاءت جد متأخرة

يعرف بالعهد  ا للولايات المتحدة الأمريكية أطلق مانتخاب فرانكلين روزفلت رئيسوفي نفس السنة وبعد إ     
 عادة التعافيتمر هذا البرنامج لخمس سنوات من أجل إسحيث إ «New Deal»و الصفقة الجديدة الجديد أ

 : مس كي حيثمريللإقتصاد الأ
  ئ المصرفي؛قانون الطوار 

 ؛نعاش الصناعة الوطنيةقانون إ 

 قانون الضبط الزراعي؛ 

 قانون الضمان الإجتماعي؛ 

 قانون معايير العمل. 

الرجوع مريكي و دة الإنتعاش للإقتصاد الأعاكل هذه القوانين شملت إنشاء أجهزة وهيئات هدفها العمل على إ     
 .نهيار البورصةل إي قبأ (Wall st crash 1-)النقطة 
 9199أزمة برووتن وودز : الثانيالفرع 
علن رئيس عندما أ 9199أوت  95مة النظام النقدي، وتعود بالضبط إلى تاريخ ز ويطلق عليها أيضا أ     

( تفاقية بروتتن وودزإ)الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون عن الإيقاف المؤقت لتحويل الدولار إلى ذهب 
«convertibilty of dollar to gold»  مريكي خاصة مع دفوعات الأذلك بسبب العجز المستمر لميزان المو

مريكية بإصدار الدولار عت الولايات المتحدة الأتزايد تكاليف حرب الفيتنام، وبسبب حاجتها لتمويل الحرب شر 
: مريكية تنتهج سياسة التقشف مثللأاوهذا السبب جعل الولايات المتحدة  رتفعت معدلات التضخمدون تغطية فأ
فقد جور والأسعار، كل هذا أية على الواردات، تسقيف الأضافم الخارجي لبعض الدول، فرض رسوم إخفض الدع

مريكي خاصة مع زيادة المضاربة وخوفا من خروج إحتياطي الذهب نتيجة إشتداد الطلب الثقة في الدولار الأ
دولار إلى  35واحدة من الذهب قفز من ونصة الذهب، خاصة وأن سعر الأ لىإ قاف تحويل الدولارعليه تم إي

 gold exchange »دة تحويل الذهب لتعوض قاع 9193تعويم العملات في سنةمرحلة  لتأتيدولار،  9950
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standard » تفاق جمايكا ثم بعدها إ« jamaica agreement »ذا النظام من خلال وضع البنود ، ليرسم ه
 .نظام الجديدساسية للالأ

 9199الديوينة في الدول النامية  زمةأ: الثالفرع الث
، حيث أن إرتفاع 9193ولى دمة البترولية الأرتباطا شديدا مع الصترتبط أزمة المديونية في الدول النامية إ      
الفوائد البترولية في  مكان من خلال توظيفستفادة قدر الإ، جعل الدول البترولية تحاول الإ9193سعار سنة الأ

( 9199دولار سنة  35لى دولار إ 9.1نتقل سعر البرميل الواحد من إ)وروبا الغربية البنوك الأجنبية خاصة في أ
النامية في حاجة  ، هذه الوضعية جعلت الدول الصناعية« petrodollar »" البترودولار" ــطلق عليه بوهو ما أ

روض، فكان الخيار الوحيد الميزانية، وبالتالي زيادة الطلب على القجل تمويل عجزها في ماسة لقروض من أ
دى ت فائدة مرتفعة، فتوفر القروض وسهولة الوصول لها أجنبية التي توفر قروض بمعدلااللجوء إلى البنوك الأ

 .قتصاد العالمي وقلة الطلب على صادرات هذه الدولمديونية خاصة في ظل عدم تعافي الإتعاظم ال ىلإ
 (9): قتصاديات الدول النامية فيمكن عرضها في التاليأما عن الأثار التي خلفتها هذه الأزمة على إ      

 نخفاض الدول النامية، وذلك بسبب تقلب أسعار صرف العملات، وبسبب إ تراجع عائدات صادرات
على مستوى ، إضطرت الدول النامية إلى زيادة عرض المواد الأولية قصد الحفاظ سعر صرف الدولار

 ولية نتيجة كثرة العرض؛المواد الأسعار وبالتالي إنخفاض أ يراداتها من الصادراتإ

 دولار سنة  99.5لى إ 9199دولار سنة  35نخفض سعر البرميل من تدهور أسعار النفط، حيث إ
 ؛9194مليار دولار سنة 9000لنامية قد بلغ حجم ديون الدول ا، و 9194

 التضخم الذي ساد  كذا نتيجةب تقلبات أسعار صرف العملات، و ور معدلات التبادل، بسبتده
 وليةالدول المتقدمة التي إرتفعت أسعار صادراتها بمعدلات أكبر من إرتفاع أسعار المواد الأ قتصادياتإ

 التضخم وتقليص كمية النقود في الإقتصاد، حيث سياسة لمواجهة كعدلات الفائدة، وذلك تدهور م
خدمة القروض من  رتفعت تكاليفوأ 9195سنة  %90الى  9190سنة  %9من  سعار الفائدةإرتفعت أ

 ؛مليار دولار 995لى مليار دولار إ 90
 ن السياسة المالية للولايات المتحدة الامريكيةتدهور معدلات الصرف، مما أثر على حجم الديون، كما أ 

 .رتفاع المديونيةخرى في إساهمت هي الأ

 9111الإقتصادية في المكسيك زمة ال : الفرع الرابع
 mexican )زمة البيزو المكسيكي وأطلق عليها أيضا أ 9116بدأت الأزمة في الظهور مع أواخر سنة      

peso crisis ) مريكا، حيث أن مال أن السبب هو دخول المكسيك لمنطقة التجارة الحرة لشحيث يعتقد الكثير أ
 اد المكسيكي، مما أدى قتصكتلة كبيرة من النقد الأجنبي للإ في دخول موال ساهمحركة رؤوس الأتحرير التجارة و 

 
 

، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و اسباب نشاة ازمة المديونية الخارجية للدول الناميةية امال، قحايز :  (9)
 .961-964: ، ص ص9005، ديسمبر 03علوم التسيير، جامعة الشلف، العدد
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ثر سلبا على تنافسية أ ذا التضخم، ه9116لى ظهور التضخم وذلك على مستويات عالية في أواخر سنة إ
لمكسيك جمالي، هذا الوضع جعل امن الناتج المحلي الإ %9لى ووصل العجز في ميزان المدفوعات إ قتصادالإ

 جراءات تقشفية، هذه الوضعية عجلت اذ إلى إتخبالإضافة إ %60مام الدولار بنحو تقوم بتخفيض قيمة عملتها أ
وسرعت في خروج رؤوس الأموال بشكل غير مسبوق مما كان ينذر بحدوث أزمة كبيرة، حيث أجبرت الولايات 

 .مليار دولار خاصة وأنها أكبر المستثمرين في المكسيك 90المتحدة الأمريكية على إقراض المكسيك 
، كما إنخفض الإستثمار الخاص بحوالي %90وقد كانت  النتائج جد وخيمة حيث إنخفض الإستهلاك ب      
نخفض معه الناتج المحلي الإجمالي ب 30% " تأثيرات التكيلا"، وقد أطلق على هذه التداعيات (9)%9، وا 

(tequilla effect)  9119في أوت  %95إلى  9116في سبتمبر  %96كما إرتفعت نسبة الفائدة من ،
نخفضت قيمة إحتياطي الصرف إلى    .مليار دولار فقط 4وا 

 9119سيا قتصادية لدول جنوب أالإ زمةال : الفرع الخامس
يكمن السبب الرئيسي في الأزمات المالية لبعض دول جنوب أسيا في الإنخفاض الحاد والمفاجيء       

ى غرار الباهت التايلندية، العديد من العملات المحلية عللى سعر صرف إ بالإضافةسواق المالية لمؤشرات الأ
ن و لى الو إ بالإضافة %30خرى بنحو الرينكت الماليزية التي إنخفضت هي الأ، %90نخفضت بنحو التي إ

 ــكوريا بو  %96 ـتايلندا ب نهيار في قيمة المؤشرات خاصة في، في حين عرفت البورصات إ%35الكورية بنحو 
من  %10نهيارات حيث فقدت ية التي لم تسلم من تبعات هذه الإحدث في السوق العقار ، نفس الشيء 90%

 .قيمتها
عملة نتيجة م اللى قرار الحكومة التايلندية بتعوينهيارات في سعر الصرف فيعود إمنشأ هذه الإما عن أ      

التي شهدتها أسواق  ضاربةالمن لديها، كما أ جنبيةحتياط العملات الألى إنخفاض في إوجود ضغوط كبيرة أدت إ
لى الذروة في صول فيها إخاصة في تايلندا التي وصلت أسعار الأ (bubbles in asset markets)صول الأ

ن التدفقات المالية قصيرة المدى شكلت فقدان الثقة بالنسبة للمقرضين الأجانب خاصة إذا علمنا أ، و 9113سنة 
 set of)سيوية نتقال فقدان الثقة إلى بقية الدول الألى إبالإضافة إ الإجمالي،من الناتج المحلي  %99.4نحو 

dominoes) سيوية وكذا الأسواق المالية مع بعضها ساهم في إنتشار رتباط الإقتصاديات الأخاصة في ظل إ
 .(9) زمةالأ
 (3) :لىزمة إلى تفاقم الأمكن إيجاز أهم الأسباب التي أدت إوي     

  سيوية مثبتة مقابل سوق العملات، حيث بقيت عملات الكثير من الدول الأو سوء إدارة أسعار الصرف 
 

 

 (1)
: the world bank, crisis management Mexico, 1994-1995, financial and private sector development, 

international finance corporation, Washington DC, USA, june 2001, p4.   
(2)

: arnaud parienty, les crises financieres, la crise de 1997, ecoflash n°132, NOV1998, CANOPE, la réseau 
de création et d’accompagnement pédagogiques, 

 

site : www.CRDP-montpellier.fr/ressources/dda/finances/dda4-f2.HTML. 
دراسة "، الاسباب و الاثار و الدروس المستفادة 9009، الازمة المالية العالمية 9119الازمة المالية الاسيوية قحطان عبد سعيد، :  (3)

 .95-96، ص9001، 99مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد ،"مقارنة

http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/dda/finances/dda4-f2.HTML
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 الدولار رغم إرتفاع هذا الاخير؛       

 رتفاع عمليات المضاربة خاصة في لى إالأجنبية قصيرة الأجل، مما أدى إ تشجيع التدفقات الرأسمالية
 ؛المشاريع العقارية

  ؛داريلى الفساد الإبالإضافة إالتمتع بقدر قليل من الشفافية في المؤسسات المالية 

  بالعدوى"إنتشار ما يسمى "–contagion-  قتصادي لبعض الدول نفتاح الإخاصة في ظل الإ
 .الأسيوية
 (أزمة الرهن العقاري) 9009لية زمة الماال : الفرع السادس

ن، حيث ن9191زمة وتعتبر أعنف أزمة مالية بعد أ      تقلت هذه الأزمة جمت عن توريق القروض العقارية، وا 
نخفاض أسواق الأسهم، قبل أن تصبح أزمة نهيار العديد من البنوك لى أزمة مالية بسبب إمن أزمة عقارية إ وا 

 وقد تم تخصيص التبادلات التجارية،إقتصادية نتيجة تداعياتها التي أثرت على نسب نمو التشغيل، الإنتاج و 
 .المطلب الموالي لهذه النقطة بكثير من التحليل والتفصيل

  9090أزمة الديون السيادية : الفرع السابع
بيرة في إنتقال الأزمات من دولة إلى أخرى ومن قطاع امل العدوى ساهم بصورة كمثلما تطرقنا له سابقا فع      
لى أوروبا في شكل أزمة ديون تها الولايات المتحدة الأمريكية إنتقلت إزمة الرهن العقاري التي شهدلى أخر، فأإ

مومية لدولة ما، أو الدين الصادرة عن الخزينة العن تتشكل عن طريق سندات سيادية، هذه الأخيرة يمكن أ
 (9)سواقالدولة حيث يمكن تتداولها في الأ و مؤسساتقروض مصرفية أ

( الميكانيزم)وروبية وهو ما تعارض مع الألية بالنسبة لبعض الدول الأ حيث تضاعفت الديون السيادية      
عجزت هذه الدول على و  «The European Stability Mechanisme»ستقرار المالي الأوروبية للإ

ئتماني على غرار التصنيف الإطلقتها وكالات ة في ظل التصنيفات السلبية التي أالمحافظة على وفاءها خاص
 (9): برازها في التاليموديز وستاندار أند بورز، أما عن كرونولوجيا بداية الأزمة فيمكن إ

  ؛%6.95لى معدل الفائدة إالبنك المركزي الأوروبي يرفع : 9009جويلية 

  3.5جمالي بنسبة تراجع الناتج المحلي الإقتصاد الإيرلندي يدخل مرحلة الركود و الإ: 9009سبتمبر% ،
نتقال الأ %9.9وبلغ العجز الحكومي  وك نلتمس الب( الرهن العقاري)ة زممن الناتج المحلي، وا 

ئع الموجودة في ستة بنوك رئيسية لتجنب يرلندية عن ضمانها للوداعلنت الحكومة الإالأوروبية، حيث أ
 ؛الذعر

 
 

 :انظر تعريف الديون السيادية في موقع سوسيتي جينيرال: ( 9)
www.societegénérale.com/fr/comprendre-la-banque/1-environement-economique-et-bancaire/la-crise-de-la-
dette-souveanes. 
(2)

 :centre d’information sur l’europe, toute l’europe, economice et monnaie, aillens en europe  : la crise, 

chronologie : la crise en europe(2008-2013). 
www.toutleurope.eu/actualite/chronologie-la-crise-en-europe-2008-2013.HTML  

http://www.societegénérale.com/fr/comprendre-la-banque/1-environement-economique-et-bancaire/la-crise-de-la-dette-souveanes
http://www.societegénérale.com/fr/comprendre-la-banque/1-environement-economique-et-bancaire/la-crise-de-la-dette-souveanes
http://www.toutleurope.eu/actualite/chronologie-la-crise-en-europe-2008-2013.HTML
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 ؛%3.95لى البنك المركزي الأوروبي يعلن عن خفض سعر الفائدة إ: 9009كتوبر أ 

 قتصاد، الحفاظ على طؤ الإوروبية لمواجهة تباالإستراتيجية الأ"المجلس الأوروبي يطلق مشروع : ديسمبر
 Europen Strategy To Deal With The Economic Slowdown And»" التشغيلالنمو و 

Maintain Growth And Employment»  مليار أورو، كما شهدت هذه الفترة  900بقيمة
 ؛%6.9رتفاع العجز العام الى وا   %0.1سبانيا في حدود لنمو لإإنخفاض معدل ا

  تعاني  تيتحاد خارج منطقة اليقرر مضاعفة حجم مساعدات دول الإ وروبيالمجلس الأ: 9001مارس
 ختلال في ميزان المدفوعات؛من إ

  إنشاء ، والمفوضية الأوروبية تقترح %9لى وروبي يخفض سعر الفائدة إالبنك المركزي الأ: 9001ماي
وذلك  «Eurpean System Of Financial Supervisions»" المالي وروبي للإشرافالنظام الأ"

 قصد تعزيز الرقابة المصرفية؛

  تقييم بي و و ور لأزمة المالية والإقتصادية في الإتحاد الأتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ا: 9001سبتمبر
نشاء ستقرار المالي، كما تم إتعادة الإستدابير لإتراح وتأثيرها على الدول، كما تساهم في إقحجمها، 

 ؛ «-European System Risk Board-ESRB»وروبي مجلس المخاطر النظامية الأ

  من  %99.9الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة جورج باباندريو تعلن عن عجز بنسبة : 9001نوفمبر
 الناتج المحلي؛

 تستهدف زيادة ئتماني لليونان، وبداية وضع خطة تقشفية بداية خفض التصنيف الإ: 9001سمبر دي
من الناتج المحلي  %99.5لى رتفاع العجز إوا   %9.5 ـنكماش بالضرائب، كما شهدت إيرلندا إ

 من الناتج المحلي؛ %99.9لى رتفاع العجز إوا   %3.9ـسبانيا بدورها شهدت ركود بجمالي، إالإ

  شهدت هذه الفترة طلب اليونان المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، كما : 9090فريل أ –جانفي
زمة لى أقبل أن تتحول الأزمة من أزمة إقتصادية إ (under surveillance)تم وضعها تحت المراقبة 

 ديون سيادية؛

  ندوق النقد الدولي صوروبي و مالية من طرف الإتحاد الأول حزمة من المساعدات التقديم أ: 9090ماي
ستقرار المالي نشاء الصندوق الأوروبي للإمليار دولار كمساعدات أولية، وا   990تخصيص ذلك بو 

«European Financial Stability Facility»  ي مليار دولار، كما أعلن البنك المركز  950بقيمة
 شراء سندات الدين للدول المتعثرة؛ستعداده لوروبي على إالأ

  من الناتج المحلي  %990يطاليا بعدما بلغت الديون إقرار خطة تقشف في إ: 9090نوفمبر  –جويلية
صندوق النقد الدولي وروبي و ى خطة إنقاد لصالح إيرلندا مع الإتحاد الأالإجمالي، كما تم التفاوض عل

 لار؛مليار دو  95بقيمة 

  غال بعد طلبها برتلدولار لمليار  99صندوق النقد الدولي يقرض وروبي و الإتحاد الأ: 9099ماي
 خطة تقشفية؛ستطاعت اليونان خفض نسبة عجز ميزانيتها بفضل المساعدة، في حين إ
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  قمة الفرصة الاخيرة"ستثنائي إجتماع إ: 9009جويلية "«Last Chance Summit»  حيث تم
 ورو؛مليار أ 901ة من المساعدات بقيمة تخصيص حزمة ثاني

  ورو؛مليار أ 930لصالح اليونان بقيمة  نقاد ثانيةخطة إ: 9099فيفري 

  تفاق المالي تم التوقيع على الإ: 9099مارس«Fiscal Compact»  كما تم التوقيع على معاهدة إنشاء
بالإضافة عادة هيكلة الديون السيادية لليونان، ميزة الإنضباط المالي في أوروبا، كما تم الموافقة على إ

 ورو؛مليار أ 903ن من أصل الديو  ورو منمليار أ 909لى مسح إ

  القبرص تطلبان مساعدة مالية؛إسبانيا و : 9099جوان 

  الدول التي تجد عادة شراء القروض المتغيرة الخاصة بإعلان البنك المركزي الأوروبي إ: 9099سبتمبر
 ؛(نامج المعاملات النقدية الصريحةبر )لى التمويل صعوبة في الوصول إ

  وروبيالإستقرر الألية دخول أ: 9099أكتوبر-european stability mechanisme  حيز النفاذ
عادة تستخدم لإ «firewall»لية جدار حماية ر هذه الأورو، حيث تعتبمليار أ 900حيث تم تخصيص 

 رسملة البنوك؛

  ( 9090-9096)وروبي يتبنى ميزانية متعددة السنوات المجلس الأ: 9093فيفريmulti-year 

budget عتمادات الدفعمليار أورو لإ 109لإعتمادات الإلتزام وورو مليار أ 140ـ ام بنخفاض عوبإ. 

 
 (9099-9009)تحاد بعض المؤشرات الإقتصادية لدول الإ( 6-9)  الجدول رقم 

 9099 9099 9090 9001 9009 السنوات/المؤشر
 %-0.3 %9.9 %9.9 %-6.3 %0.3 نسبة النمو

 %95.9 %49.5 %90 %90 %49.3 نسبة الدين العام من الناتج المحلي
 %6.6 %4.5 %4 %4.3 %9.6 نسبة العجز من النتاج المحلي

 %90.9 %1.9 %1.4 %1 %9.9 البطالة
Source : centre d’information sur l’europe. 

 
تحاد الأوروبي، دول الإرتفاع كبير في معدل البطالة في إ 9199الى غاية  9112لفترة مابين لقد شهدت ا    

رتفع من ، كما أن العجز العام إ9111اش في قتصادي الذي شهد حالة إنكمالنمو الإ نخفاض في نسبةمدفوعة بإ
تج من النا %49.3نتقل من صوص عليه، الدين العام هو الأخر إالمن %3متجاوز مستوى  %4.5لى إ 9.4%

 .9099سنة  %95.9لى المحلي الاجمالي إ
ولقد كانت اليونان من أكثر الدول الأوروبية تضررا من هذه الأزمة، حيث إرتفع الدين العام بسرعة      

 وأصبحت الدولة غير قادرة على الوفاء إتجاه إلتزاماتها المالية، مما أدى إلى خفض تصنيفها الإئتماني، إي أنها 
 



عياتها على التجارة الدوليةالفصل الرابع                                                         الأزمات الإقتصادية العالمية وتدا  
 

222 
 

 (9): الأزمة فيمكن أن نعددها في التاليأصبحت دولة متعثرة، أما عن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه 
 مما أدى إلى 9009-9009لقد حقق الإقتصاد اليوناني إنتعاش كبير مابين الفترة : العوامل الداخلية ،

 99تسهيل التوسع في منح القروض وبالتالي الإستهلاك الخاص، حيث إرتفع الإنفاق العام بنسبة 
بالمائة، كما ساهم ايضا إرتفاع الرواتب والتهرب الضريبي  39في حين إرتفعت الإيرادات بنسبة بالمائة 

 من تعميق حدة العجز في ميزان المدفوعات؛

 تتمثل أهم العوامل الخارجية في: العوامل الخارجية: 

وذلك من خلال إصدار الحكومة اليونانية بيانات إقتصادية غير حقيقية، : الدخول إلى منطقة اليورو -
قي ظل غياب إتخاذ  -نسبة الدين العام، عجز ميزان المدفوعات-ماستريختتتماشى مع إتفاقية 

 إجراءات إقتصادية ومالية لتصحيح الأوضاع؛

دخلت اليونان في مرحلة الركود نتيجة تأثر قطاع السياحة والنقل البحري : 9009الأزمة المالية العالمية  -
رتفعت معها نسبة البطالة إل  995بالمائة، كما بلغت نسبة الدين العام  1ى بالأزمة المالية العالمية، وا 

 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الخام؛

زادت المخاوف بشأن حجم الدين العام لبعض الدول خاصة  9001منذ نهاية : المبالغة في الدين العام -
 .  اليونان في ظل تخفيض التصنيف الإئتماني لها

 سباب والتداعيات ال: قتصادية العالميةالزمة الإ :لثالمطلب الثا
ث لم حي, لى باقي دول العالمتداعياتها إ نتقلتأزمة مالية إ 9111مريكية سنة يات المتحدة الأشهدت الولا     

 .زمة مالية بعد ذلكت أصبحتتعدى عن البداية عن كونها أزمة عقارية فقط، بل أ
 ت تتكون داخل، إلا أنها بدأ9112لم تظهر بشكل واضح حتى سنة  زمة المالية الحاليةن الأفرغم أ     

، كما % 9قل من لى أعار الفائدة بشكل كبير لتصل إس، حيث إنخفضت أ9111مريكي منذ عام الإقتصاد الأ
سجلت البورصة إرتفاع كما  رتفاعثم أخذت قيمة العقارات في الإ نترنيت،من ذلك مع إنفجار فقاعة شركات الإتزا

ال يكون كبير على شراء المساكن والعقارات بهدف الإستثمار قبهم الشركات العقارية، هذا الأمر جعل الإفي أس
على القروض من طرف البنوك خاصة لأصحاب الدخل المنخفض، ومع ن سهولة الحصول طويل الأجل، كما أ

رتفعت معه أسعارحدثت حالة تشجيع في تمويل القر  9116بداية عام  لى أكثر الفائدة لتصل إ وض العقارية وا 
 نوك على جبر البقساط البنكية المستحقة، مما ألى تسديد الأفراد عدى إلى عجز العديد من الأ، مما أ%94من 

 .(9)% 12صلت نسبتها حجز العقارات التي تخلف أصحابها على تسديد المستحقات، حيث و 
     
 

، مجلة الباحث، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السباب والحلول: اليونانأزمة الدين السيادي في بوالكور نورالدين، : (9)
 40، ص 9093، 93ورقلة، العدد -جامعة قاصدي مرباح

، "والاسلاميالازمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي "، مؤتمر اسباب الازمة المالية وجذورهاجميلة الجوزي، : (9)
 .2، ص 9111مارس  94-92جامعة الجنان، لبنان، 
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لى تأمين ديونها، مع المطالبة بدفع هة ثانية قامت أغلب لجأت البنوك إالعقارات من جسعار مع إرتفاع أو  
أزمة ثقة بين البنوك  تشكلتهن العقاري المباع من قبل البنوك، ومع ظهور العجز في السداد قساط ديون الر أ
صبحت التسليف بين البنوك وأبالتالي توقف قدرتهم على تمييز قروضها السليمة، و نين نتيجة لعدم الدائو 

 .(9)فلاس لهذه المؤسساتوبالتالي تشكل خطر الإ شتقات التي تحوزها عديمة القيمة الم
 

 9112زمة المالية العالمية الأ(: 4-9)الشكل رقم 
 طبيعة النظام الإئتماني المصرفي، غياب الإشراف والرقابة،                  

  جل                                                 التوسع الإئتماني دون ضمانات، الإقتراض من أ                      
 المضاربات                                                                         

 
 الفقاعات     طبيعة وظائف السوق المالية، شدة المضاربة،                      

 زمة عدم ثقة في القطاع الماليعرية، أالس                 
 

نعكاساتها على البلدان العربية،: فريد كورتل، كمال رزيق، الأزمة المالية: المصدر  لة مج مفهومها، أسبابها وا 
 .94ص  ،91كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة العراقية، العدد 

 
 ( 9) :برازها في العوامل التاليةفيمكن إ 9112لمالية العالمية سنة زمة اعن أسباب التي ساهمت في بروز الأ ماأ

 ض العقارية ذات المخاطر العالية التوسع في منح القرو  -7
وهي عبارة عن قروض تمنح للأفراد  (suprime mortgage)الدرجة الثانية يضا بقروض طلق عليها أيو      

تحمل العديد من المخاطر العالية حيث تعمل  بالتالي فهيفيهم شروط الإقراض التقليدية و  تتوفرالذين لا
 :المؤسسات المقرضة على

نية مرحلة ثاقرض و منخفضة ودون دفع أقساط الولية بفوائد لى مرحلتين، مرحلة أتقسيم فترة السداد إ -
 ؛تتميزها معدلات فائدة مرتفعة

 .تمكين الأفراد من إعادة تمويل قروضهم -
 

 

 

، منظمة 9800تقرير حول الازمة المالية العالمية لعام مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية، : (9) 
 .4، ص 9111المؤتمر الاسلامي، تركيا، جوان 

الازمة المالية والاقتصادية الدولية "مي الدولي حول الملتقى العال ،التداعيات، الجذور و 8002الازمة المالية العالمية  ،ساعد مرابط: ( 9)
 91: ص ص, 9111اكتوبر  99-91سطيف  م التسيير، جامعة فرحات عباس،علو العلوم الاقتصادية و التجارية و  كلية، "والحوكمة العالمية

-99. 

 اختلالات نقدية مصرفية

 اختلالات مالية سوقية
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 توريق القروض العقارية  -8
حيث يتمثل التوريق في تحويل لى تفاقم الأزمة المالية، يسية التي أدت إسباب الرئحيث يعد من بين الأ    

مرهونة بالعقار وبيعها للبنوك والمؤسسات المالية حيث سبق فترة لى مجموعة من السندات الالعقارية إالقروض 
 .سواق الماليةمن القروض إلى سندات في الأ %21زمة تحويل الأ

 ضعف رقابة السلطات النقدية -3
لى تساهل السلطات النقدية مالية من حيث ظهور المشتقات أدى إق السواإن التطور الذي شهدته الأ     

ل عدم الخضوع للقيود مثخيرة تتحايل بطرق جديدة مما جعل هذه الأ بتها على المؤسسات المالية،ضعف رقاو 
 .جل المرهونلرقابة والإقتراض قصير الأا

 ئتماني وكالات التصنيف الإ  -4
ات الرهن العقاري على منح سندوموديز فيتشر  ز،اند بورو  دئتماني كستندار م وكلات التصنيف الإاقدإن إ    

 .البنوك تتجاهل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها جعل (AAA)مان تصنيف مرتفع الأ
نفجار فقاعة أ عن السدادرتفاع حالات التخلف إ -5  سعار العقارات وا 
لى دى إحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للإقراض ما بين البنوك مما ألعقارات رفع الإسعار ابسبب إرتفاع أ     

رضة هذه الوضعية جعلت المؤسسات المالية المق عالية المخاطر، تخلف عن السداد خاصة بالنسبة للقروض
لى إختلال في السوق أي العرض والطلب مما جعل أسعار العقارات العقارية، مما أدى إحجز الروهنات تقوم ب

نتقلت عدم توفر السيولة مما أدى إصبحت بعض البنوك تعاني من تنخفض بسرعة، وأ لى إفلاس بعضها وا 
 .نخفاض قيمة التمويل العقاريالأسواق المالية نتيجة إ لىزمة إالأ
نتقالها الى أزمة اقتصادية عالميةوالشكل التالي يوضح تطور    .الأزمة العقارية وا 
 

 9112زمة المالية العالمية تطور الأ( :4-9)الشكل رقم 
 قتصاديةأزمة إ زمة مالية أ زمة عقاريةأ

 نفاق تراجع في الإ -العقارية          صولإنخفاض الأ -العقارات        سعار إرتفاع أ -
 قتصادي                                          الركود الإ-إفلاس البنوك وشركات التأمين    -التوسع في منح القروض       -
 لى باقي الدولإنتقال الأزمة إ -رتفاع معدلات الفائدة                                             إ -

 .عداد الباحثمن إ: المصدر 
 
زمة شهدت ثلاث مراحل حيث الأن هاته المالية العالمية وجب التذكير أوقبل التطرق لكرونولوجيا الأزمة      

داءات التي لى اعتإ بالإضافةصول التكنولوجية سقوط قيم الأو  9111لى سنة لة الأولى للأزمة إتعود المرح
سواق المالية ومعه جبر الفيدرالي الامريكي على ضخ سيولة معتبرة في الأ، حيث أ9119وقعت في سبتمبر 

، حيث شهدت فترة تضخمية 9111لى إ 9114ية فإمتدت من سنة ما المرحلة الثانت معدلات الفائدة، أضفإنخ
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رتفاع في معدلات الفائدة مما أدى إنهيار أ إنتقلت الأزمة لتصبح مالية بعد  9112عقار، ومنذ سنة سعار الوا 
 .نفاقضافة إلى تراجع الإإنهيار البنوك وشركات التأمين، بالإ

 (9): ونولوجيا الأزمة المالية فيمكن أن نقدمها في التاليأما عن كر 

مريكية وذلك في الولايات المتحدة الأزمة عقارية تعتبر هذه الفترة بداية بوادر أ: 9111ماي  –فيفري  -
ية المخاطر في الولايات المتحدة وكذا عن خسائر مرتبطة برهون عقارية عال  HSBCعلان بنك بإ

 ؛للخدمات المالية" القرن الجديد"إفلاس
الرهون العقارية عالية عن خسائر كبيرة جراء "bear stearns"علن بير ستيرنز أ: 9111أوت  –جوان  -

بالسيولة في  لتزاماته المتعلقةإعلى عدم قدرته على الوفاء ب"  Bnp paribas"علن بنك المخاطر، كما أ
لتبدأ البنوك  evaporation of liquidity "التبخر الكامل للسيولة "ذلك بسبب ثنين من صناديقه و إ

 ؛المركزية في التدخل
ا شهدت هذه الفترة بداية سحب كمإرتفاع معدلات الفائدة للإقراض مابين البنوك، : 9111سبتمبر  -

" northen rock"بنك نورتون روك المودعين لأموالهم في البنوك بسبب الخوف من إفلاسها، فقد شهد 
عشرة  يضحموال المودعة و انكلترا بضمان الأن يقوم بنك سترليني، قبل أر من مليار جنيه إكثسحب أ

 ؛سترليني في الأسواقمليار جنيه إ
لبنك سيتي  مليار دولار نفس الشئ 2,4عن خسائر ب  UBSس أعلن البنك أو بي أ: 9111كتوبر أ -

 مليار دولار؛ 2,9بنك الذي أعلن خسائر 
ليار م 411مليار دولار في حين قام البنك المركزي  91بضخ رالي حتياطي الفيدقام الإ :9111ديسمبر  -

 عياد نهاية السنة؛دولار لتحضر فترة أ
، كما بدأت شركات 9119سبتمبر  99كبر الخسائر منذ سواق المالية لأتعرضت الأ: 9112جانفي  -

 دولار؛مليار  9.2ــ لخسائر ب MBIA" يأم بي إي أ"علان لخسائرها وذلك بتعرض مؤسسة التأمين في إ
بسبب تعثر  BEAN STERES ـشراءه ل J B MORGAN-–علن جي بي مورقان أ :9112مارس  -

 خير؛الأ
مليار جنيه  41ترا عن خطة بقيمة نكلعلن بنك إشهدت بريطانيا أسوء فتراتها حيث أ: 9112أفريل  -

سترليني، مليار جنيه إ 9.9ة خر عن مساعدات بقيمسكتلندي أعلن هو الأرليني، البنك الملكي الإستإ
 سنة؛ 99زيد من مستقرة لأنخفضت قيمة العقارات بعدما ظلت كما إ

 FREDDIEفريدي ماك و  FANNIE MAEتقديم مساعدات لكل من فاني ماي : 9112جويلية 
MAC حيث %2.9نهيار في سوق العقار بنسبة ما أكبر البنوك، كما شهدت بريطانيا إعتبارهبإ ،
 ؛9111بسنة  مقارنة 94.111ت بمعدل إنخفض

 

 

(1)
 : mouro F.guillén, the global econimic and financial crisis , a time line  , the lauder institute, wharton 

arts and scineces ,  University of persylvania, international MBA programs, USA, 2013.
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، %9.9لى حدود نخفاض معدل النمو إتوقعاته بإوروبي عن علن البنك المركزي الأأ: 9112سبتمبر  -
فريدي ماك مريكية بشراء كل من فاني ماي و لأوقد شهدت البنوك فترات عصيبة، حيث قامت الحكومة ا

شيشير و  DERBY SHIREمع كل من ديربي شاير  NATION WIDEفي حين تم دمج نايشن وايد 
 LEHMAN BROTHERSز ر علن ليمان بروود، في حين أCHESHIRE BUILDINGبيلدينغ 

بركليز و  BANK OF AMERICAوف امريكا مليار دولار ليتقدم كل من بنك أ 4 ــعن خسائر ب
BARCLAYS م بيع أكبر عن نيتهما لشرائه، كما بدأت البورصات في أسيا وروسيا في الإنهيار، كما ت
 WASHINGTON MUTUELهي واشنطن ميتيوال دخار بأمريكا و مؤسسة في الإ

مليار دولار،  111ـ الدولي ب نقاذريكي على موافقته على خطة الإمعلن الكونغرس الأأ: 9112أكتوبر  -
 .ورومليار أ 211ـ وروبا عن خطة بفي حين أعلنت أ

ففي الولايات نها كانت جد وخيمة على الاقتصاد العالمي، زمة فيمكن القول أأما عن تداعيات هذه الأ     
اع لتبلغ رتفمليار دولار، كما عرفت الديون إ 241صول قيمتها بنك بأ 991مايقارب هار نالمتحدة الامريكية إ

 .(9)%4معدل التضخم الدي ناهز و  %4رتفعت معها معدلات البطالة التي لامست تريليون دولار، كما إ 21
إلى تراجع  بالإضافة، %996ستمر النزيف في الصين حيث تراجعت صادراتها بنحو في أسيا إ      
 .(2) سنة 61 نكماشا فصليا لم يحدث منذليابان إ، كما شهدت ا%99.4ستثمارات بنسبة الإ
مليار  21لمانيا خسائر بقيمة لقد كانت أوروبا من بين أكبر المتضررين، حيث تكبد القطاع المصرفي في أ     

لقروض المالية مين االمختص في تأ IKBعتبر مصرف طرف الدولة، حيث أ دولار، خاصة تلك المملوكة من
سة سنة هم البنوك المتضررة، وفي هولندا فقد وصل عدد الشركات المفلللشركات الصغيرة والمتوسطة من أ

 9111سنة  %92.4 ـرتفاع بشركة، كما أن الجارة بلجيكا عرفت نسبة الإفلاس فيها إ 2294لى إ 9111
الإتحاد  ، ودخلت معظم دول%91معدلات البطالة التي لامست تفعت معها ر مقارنة مع السنة التي سبقتها، وا  

 .(3) الماليةنشطة الصناعية، التجارية و جع الأ، نتيجة ترا9112وروبي مرحلة الكساد خلال نهاية سنة الأ
مالية العالمية حيث تعرضت بعض زمة العن تداعيات الأ الدول العربية هي الأخرى لم تكن بمنأ     
 .سواق المالية خاصة في الخليجتأثرت بعض الأبية للركود، في حين قتصاديات العر الإ
 arab fund for economic and social –جتماعي الإقتصادي و للإنماء الإفحسب الصندوق العربي       

developement-   تباينت بين الدول العربية، حيث صنف الصندوق الدول العربية في ثلاث  التأثيراتفدرجة 
 :مجموعات

 

 

 .94كره، صفريد كورتل، كمال رزيق، مرجع سبق ذ:  (9)
، دارة و الاقتصاد، الجامعة المستنصرية، مجلة الاالمفهوم، الاسباب و التداعيات: الازمة المالية العالمية الراهنةنزهان محمد سهو، :  (2)

 .964، ص9191العدد الثالث و الثمانون، العراق، 
ازمة -عمليات الافلاسالتسليف و -ةفخ القروض المصرفي :قراءة في الازمة المالية المعاصرةابراهيم بن حبيب الكروان السعدي، :  (3)

 .926-924، ص ص 9111الائتمان، دار جرير للنشر و التوزيع، الاردن، الطبعة الثانية، 
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 وهي دول مجلس التعاون الخليجي؛: ىولالمجموعة الأ -
 اليمن؛الجزائر، السودان، ليبيا و : انيةالمجموعة الث -
 .ياموريتاننس، سوريا، مصر، لبنان، المغرب و الاردن، تو : المجموعة الثالثة -
 (1): تيلعالمية على الدول العربية في الأزمة المالية او يمكن إبراز تداعيات الأ    

مع النظام المالي  رتباط عاليه المجموعة بكونها منفتحة وذات إقتصاديات هذتتسم إ: المجموعة الاولى -
دت طفرة في الموارد المالية، جنبية شهسمالية الأوالمتدفقات الرأيرادات النفطية الإ العالمي، فبفضل

صت الفوائض المالية نتيجة بانكماش الطلب العالمي تقلئتمان المصرفي، و ى التوسع في الإلضافة إبالإ
زيادة تكلفة التمويل، مخاطر إعادة جدولة الديون و  لىوتعرضت بعض المؤسسات إ سعار النفط،تراجع أ

من إجمالي المشاريع،  %91ي حوالي ، أ9111مليار دولار مع نهاية سنة  414فقد تم تجميد ما قيمته 
 ،في كتلة النقودئتمان المصرفي و دى إلى تراجع نمو الإكما أن إنخفاض قيمة الأصول العقارية أ

تراجعات كبيرة، حيث لى خسائر و واق الأوراق المالية إسرات ألى كل ماسبق تعرضت مؤشبالإضافة إ
ل من التداعيات إتخذت ، وللتقلي9112خير من سنة ي الثلاثي الأمليار دولار ف 411فقدت ما يعادل 
يولة، وضع ودائع المركزية للس البنوكضمان الودائع المصرفية، توفير : همهاجراءات أجملة من الإ

 .تيسير السياسة النقدية ستثمارية،الأموال للبنوك، شراء محافظ إ حكومية طويلة الأجل، ضخ
المالي منغلق، حيث لم وهي دول تعتمد على إيرادات نفطية وقطاعها المصرفي و  :لمجموعة الثانيةا -

هذه الدول  تأثرتالمالية بصورة مباشرة، لكن بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط  بالأزمة تتأثر
في حين سجلت بعض القطاعات وبك لحصتها في السوق العالمية، منظمة الأل خفض خاصة في ظ

 .ستمرار الانفاق العامرتفاع كبير خاصة في ظل إنفطية في دول المجموعة الثانية إ الغير
ن قراض المحلي، غير أعلى موارد الإ هي دول يعتمد فيها القطاع المصرفي: المجموعة الثالثة -

نكماش في الطلب ية، فالإسواق العالمفي ظل إرتباطها التجاري بالأ داعيات كانت معتبرة خاصةالت
نخفاض كبير في ادرات هذه الدول، كما شهدت مصر والاردن إثر بصورة واضحة على صالعالمي أ

 .القروض المصرفية
، في حين 9111سنة  %4.2فقد تراجعت معدلات نمو القطاع النفطي للدول العربية بنحو  في المجملو      

 (.%1.1)خاصة في دول المجموعة الثانية  %4.9رتفعت معدلات النمو خارج القطاع النفطي بنسبة إ
  

 
 
 

 

تداعيات الازمة المالية :، الفصل العاشر8070التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي، :  (1)
-912:، ص ص9191العدد الثلاثون، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي، الكويت، ، العالمية على اقتصادات الدول العربية

992. 
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 على النظام التجاري العالمي تأثيرهاو  الأزمة الإقتصادية العالمية: يالمبحث الثان
ها الولايات حداث المختلفة التي شهدتوروبية وبعض الدول الأخرى بمنأى عن الأيكن حال بقية الدول الأ لم     

 بتبعات تأثرتدق معظم دول العالم قد فمعظم القارة الاوروبية أو بتعبير أ ،المتحدةالمملكة مريكية و المتحدة الأ
لأثار ان حيث المشاكل التي ترتبت عنها و خر ملى أمن بلد إ التأثيرقتصادية، ولكن تختلف قوة هذا زمة الإالأ

ثار لب على ألم يستطع بعض السياسيين التغالوضع، بل و  ىالسيطرة علالعكسية لها وكذلك طرق المواجهة و 
ضخ المساعدات المالية فلاس و كتسريح العمال، إعلان الإلول المتاحة جد محدودة، قد كانت الحو  (1) هذه الازمة

 .للمؤسسات المتضررة
في التجارة العالمية،  جوانبثلاثة ثرت على قتصادية العالمية أالعديد من الدراسات أن الازمة الإلقد أثبتت       

الطلب، فحين تعتبر تبادلات التجارية الدولية نتيجة إختلال في العرض و ول يتعلق بتراجع حجم الالجانب الأ
يضا على الدعم الموجه زمة أى التجارة العالمية، كما أثرت الأجراءات الحمائية عامل ثاني يؤثر علة الإعود

ثاني يتعلق ق إلى ثلاث نقاط في المبحث، الأول يتعلق بتراجع التجارة العالمية، والقد قمنا بالتطر و للتجارة، 
الدعم الموجه  ائية في ظل الأزمة، وفي الأخير تأثير الأزمة على برامجالسياسات الحم درجة وحدة تصاعدب

 .للتجارة
 تراجع التجارة العالمية: ولالمطلب الأ 

 فبالإضافة، 8002قتصادية العالمية سنة زمة الإلعالمية تراجع كبير خلال فترة الأرقام التجارة القد عرفت أ      
جراءات الحمائية، شهدت أسعار المنتجات الأولية تراجع كبير بسبب جم التبادلات التجارية وتزايد الإتراجع ح لىإ

 .قتصاد العالمين تعافي الإعالمي، خاصة في ظل عدم اليقين بشأنخفاض الطلب الالركود وا  
 ولية تراجع أسعار المنتجات الأ: الفرع الأول

المواد الاولية، حيث  لأسعاررتفاع كبير إ 8002لى غاية منتصف سنة إ 8002ن فترة مابيلقد تميزت ال      
ضت نخفية، لكن مع بداية فترة الركود الإقتصادي إقتصادية العالممرحلة الطفرة الإأطلق على هذه الفترة ب

فبعدما كان سعر برميل البرنت الخام  نخفاض كبير،سعار بشكل كبير، حيث شهدت أسعار المواد الطاقوية إالأ
خمس دولار في ظرف  00قل من ، إنخفض إلى أ8002بورصة لندن في منتصف سنة  دولار في 120يتجاوز 

 كبرادي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أقتصبإنخفاض الطلب نتيجة الركود الإ متأثراشهر أ
 .8012لى غاية سنة إ 8002منذ سنة  سعار البرنت الخاميوضح أمستورد لهذه المادة، والشكل التالي 

 
 
 
 
 
 .122ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي، مرجع سبق ذكره، ص : (1)
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 (8012-8002)سعار البرنت الخام في بورصة لندن تراجع أ(: 3-4)  رقم الشكل 

 
Source :http://www.daily-bourse.fr/matieres-premieres/cours/brent COE0000BRENT.html 

 
سد في التبادلات تراجع خاصة تلك التي تشكل حصة الأولية سعار المنتجات الأفي حين شهدت باقي أ      
 (FAO)الزراعة مم المتحدة للغذاء و ين منظمة الأرقام بة، فرغم التضارب في الأمجارية مع الدول المتقدالت
الزراعة فقد و  مم المتحدة للغذاءهرت تراجع كبير، فحسب منظمة الأظأن الارقام أ إلاالمنظمة العالمية للتجارة، و 

ن ، قبل أ8002نقطة في فيفري  122.1 لىلينخفض إ 8002نقطة في جوان  880.2سعار من إنتقل مؤشر الأ
 .الشكل الموالي يوضح ذلك نقطة، و  820.1 ـب 8011ه في فيفري لى اقصى مستوياتيعود إ

 
 المواد الغذائية لأسعارالزراعة مؤشر منظمة الأمم المتحدة للغذاء و  :( 2-4) رقم  الجدول

 
alimentaires,Indice FAO des prix des produits : FAO,  Source 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/?%93T%05 

 

http://www.daily-bourse.fr/matieres-premieres/cours/brent%20COE0000BRENT.html
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/?%93T%05


يةالفصل الرابع                                                         الأزمات الإقتصادية العالمية وتداعياتها على التجارة الدول  
 

230 
 

 اجع التبادلات التجارية الدولية تر : الفرع الثاني
 على التأثيرلم يقتصر هذا ، و 8002و 8002تراجع كبير خلال سنة  لقد سجلت التبادلات التجارية      

نخفضت نسبة نمو حجم الصادرات العالمية من السلع من د إفق الإنتاج،يضا أ الصادرات العالمية فقط بل شمل
، في حين عرفت 8002سنة  %(18-)ن تنكمش بنسة ، قبل أ8002في سنة  %8.0لى إ 8002سنة  2.0%

، بعدما سجل 8002سنة  %(0-)نتاج العالمي بنسبة نكمش الإنخفاض كبير حيث إلإنتاج العالمي إنسبة نمو ا
تاج العالمي للسلع ما بين نالإالتالي يوضح نمو حجم الصادرات و  ، والجدول8002في سنة  %1نسبة نمو 

 (8018لى إ 8002)
 

 (8018-8002) نتاج العالمي من السلعنمو حجم الصادرات والإ( : 3-4 )الجدول رقم 
 8002 8002 8002 8010 8011 8018 

 8.0 0.0 12.0 -18.0 8.0 2.0 الصادرات العالمية للسلع
 8.0 2.0 2.0 -2.0 8.0 0.0 المنتجات الزراعية

 8.0 8.0 0.0 -2.0 0.0 2.0 المواد الطاقوية و التعدين
 8.0 2.0 12.0 -10.0 8.0 2.0 المواد المصنعة
 8.0 8.0 2.0 -0.0 1.0 0.0 للسلعالانتاج العالمي 

 1.0 8.0 0.0 0.0 2.0 8.0 الزراعة
 2.0 1.0 8.0 -8.0 1.0 0.0 المواد الطاقوية و التعدين

 8.0 2.0 2.0 -2.0 1.0 0.0 المواد المصنعة
 8.0 8.0 2.0 -8.0 1.0 2.0 النمو العالمي
 .على احصائيات التجارة العالمية الصادر من المنظمة العالمية للتجارة عتمادعداد الباحث بالإمن إ: المصدر 

 
كذا حجم الصادرات العالمية و على  العالميةقتصادية الأزمة الإ تأثيرمن خلال الجدول السابق نلاحظ مدى      

سنة  %12 ــب تنكمشردات التي إاالو  يضا علىالتجارية أثر أ التبادلاتنخفاض في الإنتاج العالمي، هذا الإ
قتصادية العالمية على لإزمة االأ تأثيررغم تباين ، و %8 ــب 8002، بعدما سجلت نمو ضعيف في سنة 8002

نكماش في معدل تبادلاتها ن جميع الدول سجلت إكان سلبيا، حيث أ التأثيرن هذا أ إلاواردات الدول صادرات و 
 ــلعالمة كالصين التي بلغت نسبة نمو صادراتها التجارية بالتجارية، فبعض الدول التي كانت تعتبر قاطرة التجارة ا

نكمشت بنسبة ا  و  8002، تراجعت سنة 8002سنة  %2 ــمريكية بالولايات المتحدة الأو  %10 ــالهند بو  2%
، 8002في صادراتها سنة  %80 ــنكماشا ب، في حين سجلت اليابان إواليعلى الت %12و  %2و  11%
 .8002تراجع حجم التجارة العالمية سنة الجدول التالي يوضح و 
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 8018-8002تطور التجارة العالمية ما بين ( :   2-2)    الجدول رقم 
 8002 8002 8002 8010 8011 8018 

 التجارة العالمية
 (مليار دولار)

12212 10212 18122 12201 12212 12220 

 .التجارة العالمية الصادر من المنظمة العالمية للتجارةحصائيات من إعداد الباحث بالإعتماد على إ: المصدر 
 

لى إ 8002مليار دولار سنة  10212من  من خلال الجدول السابق نلاحظ تراجع حجم التجارة العالمية      
ي أ 8002مليار دولار سنة  2222تقطب وروبية التي كانت تسفالدول الأ، 8002مليار دولار سنة  18122
، 8002مليار دولار سنة  0100بلغ ليها لتمن التجارة العالمية، إنخفضت قيمة التدفقات التجارية إ %22حوالي 

 202 ـنخفاض ببإ 8002مليار دولار سنة  2122يها للغت قيمة تدفق التجارة العالمية إسيوية بيضا الدول الأأ
ستقطبت إ -المكسيكمريكية و لمتحدة الأا، الولايات اكند-مريكا الشمالية، دول أ8002ار دولار مقارنة بسنة ملي
 . 8002مليار دولار مقارنة بسنة  200نخفاض قدره بإ 8002مليار دولار سنة  8080الي حو 

 تراجع التبادلات التجارية للإقتصاديات الكبرى: الفرع الثاني
ولى في العالم من ناحية كونها الدولة الأ لى تراجع المانيا عنة العالمية إقتصاديدت الأزمة الإلقد أ      

 .الصادرات، حيث حلت محلها الصين، في حين بقي ترتيب الدول في جانب الواردات على حاله
 الصادرات  -1

 8002سنة مليار دولار  1808لى إ 8002مليار دولار سنة  1282.2من فرغم تراجع صادرات الصين      
ات العالمية، جمالي الصادر من إ %2.2، فهي تشكل ولى من حيث الصادراتصبحت القوة التجارية الأإلا أنها أ

مليار دولار سنة  1221.2ن نخفضت صادراتها منيا من الرتبة الاولى إلى الثانية، حيث إلمافي حين تراجعت أ
جمالي الصادرات العالمية، في من إ %2، حيث تشكل صادراتها 8002مليار دولار سنة  1182ى إل 8002

مليار  1002لى مليار دولار إ 1822.2يضا من أ الأمريكيةدرات الولايات المتحدة الوقت الذي تراجعت فيه صا
 .ولى من حيث الصادراتول الموالي يوضح الدول العشرة الأالجد، و 8002دولار سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 



يةالفصل الرابع                                                         الأزمات الإقتصادية العالمية وتداعياتها على التجارة الدول  
 

232 
 

 (مليار دولار) (8002-8002)الدول العشرة الاولى في جانب الصادرات ( 5-4) الجدول رقم 

 كوريا ج بلجيكا ايطاليا فرنسا هولندا اليابان و م ا المانيا الصين الدول/السنة
المملكة 
 المتحدة

8002 1282.2 1221.2 1822.2 228 222 200.2 022 220.2 288 202.2 
8002 1808 1182 1002 021 222 220 202 220 222 208 

نسبة الصادرات 
من الصادرات 

 العالمية
2.2 2 2.0 2.2 2 2.2 2.8 2 8.2 8.2 

 .8002-8002عداد الباحث بالاعتماد على احصائيات التجارة العالمية لسنتي من إ: المصدر 
 

 الواردات  -2
 8122.0زيد من ستوردت أيكية تحتل الصدارة، حيث إمر فبقيت الولايات المتحدة الأ الوارداتما من حيث أ      

، في 8002مليار دولار سنة  1200حيث بلغت فاتورة الواردات  %82لتنخفض بنسبة  8002مليار دولار سنة 
مليار  1002لى إ 8002مليار دولار سنة  1128.0من خرى حين سجلت الواردات الصينية إنخفاض هي الأ

فرنسا بنسبة لمانيا و الدول، حيث إنخفضت واردات كل من أفاض شمل تقريبا جميع نخ، هذا الإ8002دولار سنة 
مليار دولار على التوالي،  020مليار دولار و  222التوالي، حيث بلغت فاتورة الواردات على  %88 و 81%
 .ولى من حيث الوارداتول الموالي يوضح الدول العشرة الأالجدو 
 

 (مليار دولار) (8002-8002)ولى من حيث الواردات الدول العشرة الأ( :  6-4)  الجدول رقم 

المملكة  اليابان فرنسا المانيا الصين  و م ا الدول/السنة
هونغ  ايطاليا هولندا المتحدة

 بلجيكا كونغ

8002  8122.0 1128.0 1802.2 200.2 228.2 228 022.8 002.2 222 222.0 
8002 1200 1002 222 020 008 228 220 212 208 208 
 وارداتنسبة ال
 وارداتمن ال
 العالمية

18.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 8.2 8.2 

 .8002-8002حصائيات التجارة العالمية لسنتي من إعداد الباحث بالإعتماد على إ: المصدر 
 

 لعالمية خلال الأزمة الإقتصادية هيكل التجارة ا: الفرع الرابع
كان  التأثيرن هذا أ إلاالخدمات، العالمية شمل جميع أصناف السلع و قتصادية الأزمة الإ تأثيرن رغم أ      

تراجع، حيث تراجعت التجارة العالمية في هذا  المنتجات المصنعة الأكبر وحيث تعتبر المواد أ متباين الحدة،
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كثيرا، حيث بلغت نسبة تراجع صادرات هذا الصنف في  تتأثرسعار لم ن الأ، رغم أ%10.0الصنف بحوالي 
مصنعة سجلت فرع ، فبالنسبة لبعض الفروع في المنتجات ال%80 ـوروبي بالإتحاد الأو  %82.2 ـاليابان ب

المواد ، و %12 ـتصالات بالإالتجارة في التجهيزات المكتبية و في حين تراجعت  %28نخفاض بحوالي ركبات إالم
ما عن ، أ%20 ـنخفضت ب، في حين سجلت أكبر نسبة تراجع في الحديد والصلب التي إ%12 ـالكيمياوية ب

الولايات المتحدة وروبي و تحاد الأفصادرات الإ ،%12 ـنخفاض بفي المنتجات الزراعية فقد سجلت إ التجارة
، %2كبر نسبة تراجع في كندا بنسبة على التوالي، في حين سجلت أ %0و  %2نخفضت بنحو الأمريكية إ

دول الشرق سيا، افريقيا و ، خاصة دول أ%2 ـحيث سجلت نمو ب البرازيلكثيرا صادرات  تتأثربالمقابل لن 
في سنة  %22 ـكبر نسبة تراجع بة ومنتجات التعدين أفي المواد الطاقوي بالمقابل عرفت التجارة الأوسط،
 .8002صناف سنة راجع التجارة العالمية في بعض الأالجدول التالي يوضح ت، و (1)8002

 
 .8002صناف سنة الصادرات العالمية للسلع حسب الأ :(7-4 )الجدول رقم 

المنتجات  
 الزراعية

المواد 
الطاقوية 
 و التعدين

 المنتجات المصنعة

الحديد و  المجموع
 الصلب

المنتجات 
 الكيمياوية

تجهيزات 
مكتبية و 
 الاتصالات

منتجات 
صناعة 
 المركبات

 الملابس النسيج

مليار )القيمة 
 (دولار

1122 8822 2200 282 1222 1282 222 811 212 

نسبة الصادرات 
اجمالي من 
 الصادرات

2.2 12.2 22.2 8.2 11.2 10.2 2.0 1.2 8.2 

نسبة النمو 
8002 

80 10 10 82 12 2 12 2 18 

نسبة النمو 
8002 12 22 10 82 12 2 2 0 0 

نسبة النمو 
8002 12- 22- 80- 20- 12- 12- 28- 12- 12- 

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010.publications de l’OMC, 

contre williams rappard, Genève, suisse, 2010, p43. 

 
 
 
 

(1) 
: OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, centre williams rappard, 

Genève, suisse, 2010, p : 36. 
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 تصاعد السياسات الحمائية: المطلب الثاني
ساسا عن أ كون صندوق النقد الدولي قد بين أن العلاقة بين التجارة والدخل على مستوى العالم ينشأ رغم     

تصاديين التجاريين الأكبر على الإطلاق وهما الولايات قعرض في الإالتغيرات في التجارة القائمة على سلسلة ال
سنا كونستانتينكو، اديتيا ت كل من كريستكديست وليدة الضغوط الحمائية، بل وألمريكية والصين، و المتحدة الأ

تباطوء النشاط "بعنوان  8012واخر سنة ا في مقال منشور في مجلة تمويل والتنمية في أميشيل روتماتو و 
 .(1)زمة الاقتصاديةعقاب الأة لم تتزايد بدرجة كبيرة حتى في أن الضغوط الحمائيأ" التجاري

لقاها في حيث صرح خلال كلمة أ آخر، رأين المدير العام السابق للمنظمة العالمية للتجارة كان له أ إلا      
 للإجراءاتالمتواصل الكوليسترول، فالتراكم البطيء و  ن الحمائية مثل، أ8018لتجارة التايلندية في ماي غرفة ا

، أي 80من تجارة دول مجموعة  %2حوالي من تجارة السلع و  %2صبح يمس أ 8002 يدية منذالتجارية التقي
 .مليار دولار 022.0ن الحمائية تعيق نفاذ أ
ستمرارها، حيث حذر من كون عودة ا  لامي مخاوفه من عودة الحمائية و  نتهاء ولايته جدد باسكالإ قبلو      

هي الأن في أشد مراحلها حتى في عز  «the rising thereat of protectionism»تهديدات الحمائية 
ففي الوقت الذي تكافح فيه  قتصاد بشكل سريع مرده عودة الحمائية،زمة الإقتصادية، فإستمرار عدم تعافي الإالأ

دف قتصاديات النامية لزيادة فرصها التصديرية، تنتهج العديد من الدول المتقدمة سياسات تجارية تهبعض الإ
تشريعاتها بشكل منحرف وفرض قيود على الصادرات وتعمل على تغيير تنظيماتها و  لى زيادة الرسوم الجمركية،إ

«skewed regulatory changes»(8). 
حدهما من كان متخوف من هذه العودة المخيفة للحمائية، باسكال لامي والمنظمة العالمية للتجارة و لم يكن      

عنه العديد من التقارير من خلال صادية، حيث صدر قتفي هذه المخاوف مركز أبحاث السياسة الإ بل شاطرهما
لحمائية، حيث شبه فترة ما بعد جراءات اتحذر من عودة الإ «global trade alerte»مرصد التجارة العالمية 

وفه من عودة ، البنك العالمي هو الأخر أبدى تخ1282زمة الاقتصادية بتلك التي شهدها العالم سنة الأ
قتصادية، فالدول المتقدمة إجراء حمائي أتخذ مع بداية الأزمة الإ 20لى أن هناك حوالي الحمائية، حيث أشار إ

 .مام الوارداتضع عوائق أو إجراءات غير جمركية أعملت على زيادة الرسوم الجمركية وكذا و 
ءات مجموعة من الاجرا (ICTSD)رصد المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة  8002ومع بداية سنة     

 (2):ن قبل العديد من الدول ويمكن أن نستعرضها في ما يليالحمائية تم اتخاذها م
 
 

 
جية، صندوق النقد الدولي، واشنطن، ر التنمية، قسم العلاقات الخا، مجلة التمويل و الصحة العالمية المعركة من اجلصندوق النقد الدولي، : (1)

 .20، ص 8012ديسمبر 
(2)

: financial times, lamy’s cri de cœur for world trade , site web : 
www.ft.com/tntl/cms/s/0/6d332e16-a29e-11e2-Bd45-00144feaBdc0.html  

(3)
:international centre for trade and sustainable development (ictsd), protectionism in times of crisis , 

BRIDGES, volume13, number 1, Geneva, Switzerland, 2009.  

http://www.ft.com/tntl/cms/s/0/6d332e16-a29e-11e2-Bd45-00144feaBdc0.html
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 نقاذ قطاع المركباتسياسات إ :auto sector bailouts 
جنرال يسلر وـمليار دولار لكل من كرا 12.2مريكية على تقديم قروض بقيمة قدام الحكومة الأمن خلال إ     

عدت بيجو، في حين و مليار دولار لكل من رونو و  2ـ موتورز، بالمقابل قامت الحكومة الفرنسية بتقديم قرض ب
مليار دولار لهذا  2لى لمملكة المتحدة بتقديم قروض تصل إلى اإ بالإضافةالسويد سبانيا و انيا، إلمإيطاليا، أ
 .القطاع
 زيادة الرسوم الجمركية: tariff increases 

تشمل المواد منتج و  220الرسوم الجمركية على  كوادور بزيادة نسبةمع بداية الأزمة الإقتصادية قامت الإ     
خرى قامت بزيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب، معدات النقل، الهند هي الأجهزة و ، الأالغذائية

يضا قامت ت المستعملة المستوردة، المكسيك أفي حين قامت روسيا برفع قيمة الرسوم الجمركية على السيارا
 .مريكيأ منشأصناعي ذو تج زراعي و نم 20على  %20 ىلبزيادة في الرسوم لتصل إ

 الحواجز الغير جمركية :non tariff barriers 
ندونيسيا على تقليص أ كإقدامستيراد، جراءات غير جمركية على عمليات الإقامت العديد من الدول بإتخاذ إ     
ستيراد على قطع الواردات، كما قامت الأرجنتين بفرض رخص الإ لإدخالالمطارات التي تستخدم و  الموانئدد ع

 .المنتجات الجلديةحذية و الأالسيارات، المنسوجات،  غيار
 حظر الاستيراد :import bans 
 public safty »غلب المنتجات الغذائية تحت غطاء السلامة العامة ويمس هذا الإجراء في الأ     

concerns » خيرة مة من الصين، في حين قامت هذه الأطفال القادقامت الهند بحظر لواردات لعب الأ حيث
منتجات الألبان يرلندية وبعض أصناف الشوكلاطة البلجيكية والبيض الهولندي و نازير الإلحوم الخ ستيرادإبحظر 

 .سبانيةالإ
 للإغراقجراءات المضادة الإ :anti-dumping actions 

لى المسامير، السحابات، الشموع ومنتجات أسلاك الفولاذ غراق عقام الإتحاد الأوروبي بفرض رسوم ضد الإ     
على وقود الديزل  للإغراقمريكية على فرض رسوم مضادة دمت الولايات المتحدة الأقالصينية، في حين أ

 .الحيوي
 معايير العمالة :labour-related measures 
ى المطاعم، وضع شرط الحفاظ علحظر توظيف العمال الأجانب في المصانع، المتاجر و مثل قيام ماليزيا ب    

سبانيا، إهة للمؤسسات في فرنسا، ايطاليا و الموج نقاذالوظائف المحلية في حزم الأ عاد الحوافز الضريبية ستبا 
 .مريكية التي تقلص حصص الوظائف المحليةللشركات الأ

 قيمة العملة تخفيض: currency devaluation 
مقابل الدولار، نفس الشيء للهند،  %12على غرار قيام البنك المركزي الكوري بتخفيض عملته بنسبة     

 .ماليزيا و تايوان
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فالحمائية إجراء غير جديد، بل تقليدي خاصة بالنسبة للدول المتقدمة التي تلجأ إليه عند كل أزمة مالية      
قتصادية، فرغم التقدم المحرز في تحرير التجارة العالمية من القيود إلا أن هناك بعض السياسات التي تمارسها  وا 

 1181أحصت المنظمة العالمية للتجارة  8001الدول المتقدمة خاصة المتعلقة بمكافحة الإغراق، ففي سنة 
    .(1)لمتحدة الأمريكية منه مفروض من قبل الولايات ا 222إجراء خاص بمكافحة الإغراق، 

ن نتطرق الى بعض بأس أ لا ،تخاذهاوقبل أن نقدم تحليل مفصل ودقيق حول الإجراءات الحمائية التي تم إ     
 .جراءات الحمائيةعودة الإقتصادية العالمية و الإزمة التي قامت بتناول العلاقة بين الأالدراسات 

 GTAبحاث السياسة التجارية خذت معطيات مركز الأقد أالدراسات التي سوف نتطرق لها فجميع       
 :كمصدر لدراساتها، وسنتطرق لهذه الدراسات في التالي

زمة المالية، حيث الأ-8002-8002عنوان الحمائية في  تحت" يفنتسيمون إفينود اقاروال و "دراسة  -
، 8002رة منذ نوفمبر التجاحاولت هذه الدراسة تقديم نمط حول تدخل الدولة في القطاعات ذات صلة ب

ية همية النسبمة لمجموعة العشرين المتعلقة بالأزمة، أما الهدف الثاني فكان إستكشاف الأول قتاريخ أ
 (2).زمة الحمائيةلتغير نمط التجارة في فترة الأ

العديد من الحالات  قتصادية العالمية، التي قدمتالأـزمة الإتحت عنوان الحمائية و " رفيلدكلود با"دراسة  -
وكذا بعض حالات " الحمائية الغامضة والمبهمة"لى مفهوم تتطرق إجراء حمائي، حيث التي تعتبر كإ

لقد قدمت ، و (buy national) "شتري وطنيإ"إلى  بالإضافةالمشتريات الحكومية الدعم المحلي و 
 .ءاتجرالإتجاه هذه اتخاذ قرارات وحلول إات حول إستمرارية إالدراسة توصي

زمة، في ظل الأالحمائية الناشئة تحت عنوان التجارة، العولمة و " يرازين سالفريديريك ايركسون و "دراسة  -
ممكن غير أن  1220عل تفادي سيناريو ن عدم الاستجابة القوية للحكومات جحيث بينت الدراسة أ

" الحمائية الزاحفة"ان طلق عليها الباحثبعض الإجراءات المؤثرة على النمو بدأت في التزايد، وقد أ
(creeping protectionism)نماط جديدة من زمة عززت هذه السياسات وظهرت أ، حيث أن الأ

 (3).الحمائية شبيهة بتلك التي عرفها العالم سابقا
هل الحمائية في "ملت هذه الدراسة عنوان حو " و واليسلندرو نييسيتاياقهياو لوي كي، كريستينا ن"دراسة  -

رة، حيث ثرها على التجاة التغير في السياسات التجارية وأشكاليجابت هذه الورقة على إحيث أ "؟تزايد
 ن هناك ، وأظهرت النتائج أ8002-8002ترة الدراسة ما بين متدت فدولة وأ 100شملت عينة من 

 

 

 

أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،  ،المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الإقتصادية في الدول الناميةهند بن عمار، : (1)
 .888، ص 8002جامعة الجزائر، 

(2): Vinod.K aggawal, simon.T evenett, protectionism in the 2008-2009 financial crisis , basc news, the 

berkeley APEC study center, UC bakeley, volum 12, fall 2009. 
(3)

: Fredrick erixon, razeen sally, trade, globalisation and emerging protectionism since the crisis ,ECIPE 
working paper, Brussels, Belgium, N°2/2010. 
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 (1): تيالنتائج كالأزيادة كبيرة في الحمائية وكانت 
  كالأرجنتين، روسيا، تركيا التي عمدت على زيادة الرسوم الجمركية وجود عدد قليل فقط من الدول

 ادة المنتجات الرئيسية المستوردة؛، حيث شملت هذه الزيوالصين
  من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي على رسوم مكافحة الإغراق لحماية اعتماد كل

 الصناعات المحلية؛
  مليار دولار من  22يمته ذ ما قغراق على نفارسوم مكافحة الإأثرت كل من الرسوم الجمركية و

 المنتجات؛
حيث قدم " 8002التجارية منذ جرد للحمائية " "هوكمان وماريم مالوشموهيني دات، برنارد "دراسة  -

التجارية، دوات السياسة عظم دول العالم للركود العالمي وذلك بإستخدام أستجابة مالباحثون نظرة حول إ
ن متوسط الرسوم الجمركية دابير غير الحمائية، كما ألى التإلى زيادة اللجوء حيث خلصت هذه الدراسة إ

 .رتفع بشكل ملحوظى الواردات إعل
نت هذه ، حيث كا"زماتالحمائية خلال فترة الأ"حت عنوان ت" مارسيلو اولرياقاماورو بوفا و "دراسة  -

على تعويض الزيادة في الطلب  ئيةعتماد التدابير الحماتأثير إكتشاف مدى لى إهدف إالدراسة قياسية ت
 ( 2).نتقامية ضد منتجات الشركاء التجاريينأو مدى إتخاذ تدابير حمائية إ

جراءات ليست محصورة على ن هذه الإجراءات الحمائية، غير أتصاعد الإ كل هذه الدراسات تؤكد مدى    
مركز أبحاث  عدهفالتقرير الذي أ جراءات،س هذه الإالدول المتقدمة رغم كونها تحتل صدارة الدول التي تمار 

الربع الأول من سنة )زمة في فترة الأ رتفاع مذهل لها إن الحمائية رغم تسجيقتصادية أكد أالسياسة الإ
 .2012ول من سنة الربع الأو  2012خير من سنة سوء فترة تعود إلى الربع الأإلا أن أ( 2002

 (3): مهاهوقد خلص هذا التقرير إلى العديد من النتائج أ    
خلال الفترة مابين نهاية  و ذلك «quiet but aggressive»عرفت الحمائية عودة هادئة لكن بعدوانية  -

 إجراء حمائي على التوالي؛ 180و  182، حيث أحصت الدراسة 8012وبداية  8018
 إجراء قيد التنفيذ؛ 122إجراء حمائي، و 221التقرير  رصد 8012لى غاية ماي إ 8018من جوان  -
مفروض من قبل دول مجموعة الثمانية، في حين دول مجموعة  221جراء من بين إ 121رصد  -

 من هذه الإجراءات؛ %20العشرين مسؤولة على 
 ؛8002إجراء منذ نوفمبر  1000تعرض الصين لأكثر من  -
 إجراء  222بالإغراق، الدعم والوقاية، في حين هناك  جراء متعلقإ 222سجل التقرير  8002منذ سنة  -

 

(1)
: Hiaw.l.k, cristina neagu, alessandro nicita, is protectionism on the rise?, assessing national trade policies 

during the crisis of2008, Paris school of economics, paris, France, 2011. 
(2)

: Mawro boffa, marcelo olanerga, protectionosm during the crisis, TIC for TOC or chicken-games ?, 
working paper series ,wps 12034, faculté des sciences économique et sociales, université de Genève, 
march2012.  
(3)

 : simon.J Evennett, protectionism quite return, GTA’s pre-G8 summit report, centre for economic policy 
research, London, UK, 2013,pp1-2.  
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 متعلق بعمليات الإنقاذ الحكومي المشوهة للتجارة؛        

 دولة من أكثر الإجراءات الحمائية شيوعا؛جراءات دعم الصادرات، الحوافز المالية التي تقدمها التعتبر إ -
من  %20قل من أ( لدفاع التجاريجراءات االرسوم الجمركية وا  'من الحمائية  شكال التقليديةتمثل الأ -

     .الإجراءات الحمائية
، هناك 8012والربع الأول من سنة  8018إجراء حمائي تم رصده مابين الربع الأخير من  221فمن بين      
، في حين (الوقاية، الرسوم التعويضية والإجراءات المضادة للإغراق)إجراء يشمل تدابير الدفاع التجاري  110
نقاذ، أما بخصوص زيادة الرسوم وسياسات الإ( لمحلي ودعم الصادراتالدعم ا)إجراء يتعلق بالدعم  20هناك 

القيود على الهجرة المؤثرة على التجارة، : جراءات جديدة مثل، كما تم رصد إ%10الجمركية فهي تمثل حوالي 
لى أربع مجموعات يمكن ذكرها تصنف إ وعموما فإجراءات الحمائية إجراء أخر مختلف، 22في حين هنالك 

 :في
 مام التجارة؛الفنية أالصحة النباتية، العوائق معايير الصحة و : جراءات التقنيةالإ -
 الوقاية؛ادة للإغراق، الرسوم التعويضية و جراءات المضالإ: جراءات الدفاع التجاريإ -
 جراءات الوقاية الخاصة؛إ: الزراعة -
 .ية، تجارة مؤسسات الدولةالقيود الكم: خرىالاجراءات الأ -

 .8002جراءات حمائية منذ نوفمبر يلي جدول يوضح الدول التي تفرض إ فيماو 
 

 8002جراءات الحمائية المتخذة منذ نوفمبر تصنيف الدول حسب الإ: (8-4) الجدول رقم 

 الاجراءات/التصنيف
عدد الاجراءات الحمائية 

 المفروضة
عدد البنود التعريفية 

 عدد القطاع المستهدفة (المنتجاتاصناف )
عدد الشركاء التجاريين 

 المتصررين
 (801)الاتحاد الاوروبي (22)الاتحاد الاوروبي  (222)الفيتنام  (228)الاتحاد الاوروبي  1
 (122)ايطاليا (22)ايطاليا  (222)فنزويلا  (821)روسيا  8
 (122)الصين  (22)الارجنتين  (222)كازخستان  (120)الارجنتين  2
 (120)اندونيسيا  (22)المانيا  (200)الصين  (112)الهند  2
 (122)الهند  (02)الجزائر  (222)الاتحاد الاوروبي  (101)بيلاروسيا  0
 (122)هولندا  (02)روسيا  (202)نيجريا  (22)المانيا  2
 (122)المتحدة المملكة (08) الصين (000)اندونيسيا  (22)المملكة المتحدة  2
 (120)المانيا  (00)كازخستان  (012)الهند  (22)ايطاليا  2
 (102)فرنسا  (22)الولايات المتحدة  (222)الارجنتين  (21)فرنسا  2
 (102)بولندا  (20)نيجريا  (220)الجزائر  (20)البرازيل  10

Source : Simon. J  Evennett, protectionism quite return, GTA’s pre-G8 summit 

report, centre for economic policy research, London, UK, 2013, p11. 
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 .8012لى غاية سنة إ 8002الشكل الموالي يوضح تطور الإجراءات الحمائية منذ سنة و 
 

 (8012-8002)تطور الاجراءات الحمائية ما بين (:    2-2)  الشكل رقم 

 
Source : OMC, Portail intégré d’information commerciale 

 tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx?period=y&scale=ln-http://i 

 
ة أمام التجارة من من الشكل السابق يتضح لنا أن كل من معايير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفني     
تقرار في كيفية فرضها، سخرى شهدت إجراءات الحمائية الأخدمة، فكل الإجراءات الحمائية المستكثر الإبين أ
ارة ، حيث إنتقلت العوائق الفنية أمام التج8002اع كبير، خاصة في سنة رتفين السالفين شهدا إيجرائن الإغير أ
 210أكثر من  8010، في حين شهدت سنة 8002سنة جراء إ 808لى إ 8002إجراء مفروض سنة  22من 

 .8002سنة  212الصحة النباتية مقابل إجراء يخص معايير الصحة و 
 نخفاض الدعم الموجه للتجارةإ: المطلب الثالث

ا البرنامج حديثا ثير كبير على برنامج دعم التجارة، حيث يعتبر هذقتصادية العالمية تألإلقد كان للأزمة ا     
شغال المؤتمر الوزاري في هونغ كونغ، لكن قبل التطرق خلال أ 8000طلاقه في ديسمبر نسبيا، حيث تم إ

 ؟ما المقصود بالدعم الموجه للتجارة: جابة على السؤال التاليذه المبادرة، كان لزاما علينا الإزمة على هلتأثير الأ
« aid for trade » 

هو مبادرة ن الدعم الموجه للتجارة فإ «international trade centre»حسب مركز التجارة الدولية      
ى بناء قدرات تجارية من خلال تحسين قدراتها التنافسية قل النمو، علخاصة الدول الأتساعد الدول النامية و 

 ندماج بشكل أفضل في النظام التجاري من أجل توسيع فرصها التجارية والإوالبنى التحتية المتصلة بالتجارة 
 

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx?period=y&scale=ln
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 .(1) طرافمتعدد الأ
بنك التنمية )مية قليذلك بالتعاون مع البنوك الإقتها المنظمة العالمية للتجارة و طلهذه المبادرة التي أ     
دولي، خرى كصندوق النقد ال، وبعض المنظمات الأ(نميةالتللإعمار و وروبي فريقي، بنك أسيا للتنمية، البنك الأالإ

 .التنمية، منظمة الجمارك العالميةمم المتحدة للتجارة و ، مؤتمر الأالتنميةقتصادي و منظمة التعاون الإ
 نمائيةعدة الإ قتصادية العالمية على المساثر الأزمة الإأ: الفرع الأول

في دورتها الرابعة والستون، فقد إنخفضت  8002ماي80ي مم المتحدة المنعقدة فحسب جمعية الأ      
، 8002و8002نمائية في عامي المقدمة من الدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإئية الرسمية نماالمساعدة الإ
قل من التي بلغتها ليار دولار، لكن هذه النسبة بقيت أم 112.2، حيث تم تقديم %10بنسبة  8002لترتفع سنة 

في القارة فلتزامات التي قدمتها بعض الدول، يزال هناك تقصير في حجم الإ لى ذلك لاإ بالإضافة، 1220سنة 
مليار دولار عن المبلغ  80قل بنحو إلا أنها تبقى أ 8002مليار دولار سنة  82ـ عانات بفريقية فرغم تقديم إالإ
على قتصادية الإزمة الأ تأثيرن جمالي فإط بنسبة الدخل المحلي الإنات مرتباعن حجم الإلمستهدف، ونظرا لأا

لأساس في تتعلق با" ثغرة في التغطية"ة، كما توجد أيضا نمائيلنمو سيؤثر على حجم المساعدات الإمعدل ا
 (8).قل نمواالحصص المخصصة للدول الأ

 تصادية على الدعم الموجه للتجارةقثر الأزمة الإأ: الفرع الثاني

في الأساس إلى تحديد أـربع عناصر رئيسية  جراءات تهدفتخاذ عدة إعم الموجه للتجارة في إيرتبط الد     
ي ادرة على تحقيق النتائج المرجوة أن تكون قالاستجابة أي أن يكون في شكل برامج ومشروعات، وأ :*هيو 

كتحسين الصادرات، الحد من  ثار التي تحققها هذه النتائجلقدرات التجارية للدول، كما يجب أن تشمل الأتعزيز ا
 لية عمل الدعم الموجه للتجارةالتالي يوضح أ الشكلو ، ....الفقر
 لية عمل الدعم الموجه للتجارةأ(:   5-4)  الشكل رقم                        

 
 
 
 
 
 

Source: OECD, WTO, Aid for trade at a glance 2011: showing results, WTO 

publications, Geneva, Switzerland, 2011, p23. 
 

 
(1) 

: inertnational trade centre, (ITC) aid for trade , place des nations, Genève, switzerland, disponible sur le 
site : www.intrecen.org/ITC/about/mission-and-objectives/aid/for-trade/ 

، المجلة العربية للادارة، المنظمة العربية للتنمية الازمة المالية العالمية و تأثيرها على الاهداف الانمائية للالفيةحمد، فايز عبد الهادي أ:  (8)
 .22-20:ص ، ص8018الادارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 

السياسة التجارية و التشريعات 

 تطوير التجارة

البنى التحتية المتصلة بالتجارة 

...(النقل، التخزين،)  

البنوك، )بناء قدرات تنافسية 

 ....(الخدمات المالية، الزراعة،

الجوانب و الاحتياجات الاخرى المتصلة  الاجراءات التكيفية المتعلقة بالتجارة

 بالتجارة

http://www.intrecen.org/ITC/about/mission-and-objectives/aid/for-trade/
http://www.intrecen.org/ITC/about/mission-and-objectives/aid/for-trade/
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، بنسبة زيادة 8002مليار دولار سنة  20طار الدعم الموجه للتجارة لتزامات المقدمة في إلقد بلغت الإ      
منها  %22مليار دولار  122تم تخصيص  8002طلاق هذه المبادرة سنة ، ومنذ إ8002مقارنة بعام  21%

تحتية لى البنية المنها توجه إ %02و (building productive capacities)نتاجية ذهب لبناء القدرات الإ
التكيف ذات الصلة لى السياسة التجارية وألانظمة و ذهبت إ %2و (economic infrastructure) قتصاديةالإ

 trade policy and regulations and trade-related adjustment .(1) بالتجارة
نتاجية، في حين جمالي الدعم الموجه للتجارة إلى بناء القدرات الإمن إ %20تم تخصيص  8002في و      

 تأثيرنظمة التجارية، لكن الأللسياسة و  %2قتصادية، في حين تم تخصيص إلى البنية التحتية الإ %01ذهبت 
 ـب 8002قتصادية كان جد مؤثر على برامج المنظمة للدعم الموجه للتجارة، حيث كانت الزيادة سنة الأزمة الإ

 (8).%82 ـب 8002نخفضت بشكل كبير عن تلك المحققة سنة ، حيث إ8002مقارنة بسنة  فقط 8%
 

 8002إلى  8002لموجه للتجارة منذ تطور الدعم ا( 6-4)  الشكل رقم 

 
Source : OECD,WTO, aid for trade at a glance 2011: showing results, WTO 

publications, Geneva, Switzerland, 2011, p48. 

 
 
 

 DROIيطلق عليها ايضا بـ: )*(
- Demand :الطلب؛ 
- Response: الاستجابة؛ 
- Outcomes :النتائج؛ 
- Impacts :الأثار. 

(1) 
: OECD, WTO, aid for trade at a glance 2011: showing results , WTO publications, Geneva, 

Switzerland, 2011, p48.  
(2)

: Idem.  
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الجغرافية، فالقارة الاسيوية، إنخفضت هذا التأثير على الدعم الموجه للتجارة كان كبير على بعض المناطق      
مليون دولار، في حين إرتفع  200مليار دولار، دول أوروبا بحوالي  2فيها برامج الدعم الموجه للتجارة بحوالي 

 .مليار دولار، والشكل الموالي يوضح ذلك 12الدعم الموجه للتجارة في إفريقيا حيث تجاوز 
 

 وجه للتجارة حسب المناطق الجغرافيةتوزيع الدعم الم(: 7-4)  الشكل رقم 

 
Source : OECD,WTO, aid for trade at a glance 2011: showing results,  WTO 

publication, Geneva, Switzerland, 2011, p51. 

 
حيث  (8000-8008) بالأساسمقارنة  %80فريقيا بنسبة زاد الدعم الموجه للتجارة نحو إ 8002 ةففي سن    

يا سمن إجمالي الدعم، أما عن قارة أ %21كثر من يث تستقبل دول القارة الافريقية أمليار دولار، ح 12تجاوزت 
مليار دولار،  2.2نخفاض ، لكن بإ8002كمليار دولار سنة  10.2ستفادت من فتعتبر ثاني متلقي للدعم حيث إ

هو لت إنخفاض في اوروبا بنحو الثلث و لمقابل سجمليار دولار با 2مريكا الجنوبية من إستفادت دول أفي حين 
 .ستفادة من الدعم الموجه للتجارةدولة الأكثر إ 80الجدول التالي يوضح ، و (1)نفس الشيء لقارة اوقيانوسيا

 
 
 
 
 
 
 

(1)
 : OECD,WTO, aid for trade at a glance 2011: showing results , op.cit, p15. 
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 (8002-8002)ستفادة من الدعم الموجه للتجارة الدول الأكثر إ (:9-4 )الجدول رقم 

 
Source: OECD, WTO, aid for trade at a glance 2011: showing results, WTO 

publications, Geneva, Switzerland, 2011, p60. 

 
التنمية الدولية  بإحصائياتالخاصة  (OECD)التنمية انات لمنظمة التعاون الاقتصادي و فحسب قاعدة البي       

(international developement statistics) يكا مر ة الدعم الموجه للتجارة نحو دول أنخفضت قيمفقد إ
سنة  مليون دولار 22لى ك إ، لترتفع بعد ذل8002مليون دولار سنة  20لى مليون دولار إ 21الجنوبية من 

 ليون دولار سنةم 122لى إ 8002مليون دولار سنة  828من  ضتنخففريقية فقد إ، أما بالنسبة للدول الأ8002
 822لى إ 8002مليون دولار سنة  288عت من نخفاض الدعم حيث تراجتأثرت من إضا ، دول اسيا أي8002 

 (1).8002مليون دولار سنة 
و الدعم الموجه للتجارة وسيلة بالغة الاهمية لمعالجة العوائق الرئيسية أ" المساعدة من أجل التجارة"تعتبر       

النسبة للدول عمال، خاصة بالأبيئة زالة القيود وتحسين الجوانب التنظيمية و في ظل الأزمة مثل إللنمو خاصة 
حيث يعمل برنامج الدعم الموجه للتجارة على  لى تنويع مصادر النمو، الحد من الفقر،النامية التي تهدف إ

 .سواق الدوليةنفاذ منتجات الدول النامية إلى الأ تحسين
 
 

 

 

(1)
: OECD, query wizard for international developement statistics, aid for trade, http://stats.oecd.org/qwids/  

http://stats.oecd.org/qwids/
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 قتصادية العالمية الدول النامية والأزمة الإ: لمبحث الثالثا
تقدمة على فرض جاه الدول المداعيات كبيرة على الدول النامية، خاصة مع إتقتصادية تزمة الإلقد كانت للأ     

الدول النامية دفع عملة النمو ففي الوقت الذي حاولت فيه بعض  م التجارة الدولية،ماالمزيد من القيود أ
ادة فزي, 2002قتصادية  بعد سنة التنموية خاصة مع تطور الطفرة الإقتصادي من خلال تنفيذ بعض البرامج الإ

ب الدول النامية تتنفس خصوصا مع إرتفاع غلالطلب العالمي على المواد الأولية، جعل التجارة الخارجية لأ
 .عارهاأس
الخارجية للدول  قتصادية العالمية جانب سلبي على التجارةزمة الإكانت لتداعيات الأ 2002ن بعد سنة لك     

ما تناولناه من  هوالنامية من حيث إنخفاض معدلات التبادل التجاري وزيادة الإجراءات الحمائية ضد منتجاتها، و 
 .الحمائية المبهمةدرات الدول النامية وكذا ظهور قتصادية على صاالأزمة الإ تأثيرخلال 

 النامية  قتصادية على صادرات الدولتأثير الأزمة الإ: المطلب الأول
يراداتها لكن ثر على إلقد تأثرت صادرات الدول النامية سواء من ناحية حجمها أو إنخفاض الأسعار مما أ     

ولية شهدت تراجع، فأسعار المواد الأمثلما تم ذكره في المبحث الثاني لى أخرى، و التأثير إختلف من دولة إهذا 
ترتفع لتلك المستويات قبل أن تهوي بسبب الأزمة وترتفع سعار ما الذي جعل الأ: لكن السؤال الذي يطرح هو

 دا؟مجد
قد تم  جابةن الإفإننا سنجد أ جابة على هذا السؤال ومن خلال إطلاعنا على بعض الأبحاث،وعن الإ     

المنشور في مجلة التمويل  "ولية في فترة الرواجالسلع الأ"بلينغ في مقالة بعنوان توماس هلتقديمها من طرف 
 .التنميةو 
متوقعة  الغيرقتصادي المستمرة و سرعة النمو الإفخلال فترة بداية القرن الحالي كانت الطلب،  ففي جانب     

دى تسارع النمو ولية، وقد أرئيسية وراء رواج أسعار السلع الأالقوى الن بين النامية مقتصاديات الصاعدة و في الإ
لى زيادة مستويات المتقدمة إ قتصادياتبالإولية مقارنة قتصاديات الأكثر إعتمادا عموما على السلع الأالإفي 

لعالمية قتصاديات المتقدمة، ولم تؤثر الأزمة المالية االإنخفاضه في الطلب العالمي على هذه السلع مع إ
 قتصادياتالإولى ت ألقد كانإلا بقدر محدود، و النامية قتصاديات الصاعدة و الإداء النمو في على أ" الركود"و

عتماد على المواد ات كثيفة الإستثمار الإزمة، خاصة في ظل إجراءات تنموية و التي إستعادت التعافي بعد الأ
 .(1) يرة توازنهاخسعار هذه الألى إستعادة أولية، الأمر الذي أدى إالأ

 نتاج،ابات غير متوقعة في الإضطر كثر بالإبالأزمة بل كانت مرتبطة أ تتأثرفلم  ا في جانب العرض،مأ    
 (2): تتأثر الأسعار نتيجة عاملين أساسيين هماحيث 

 نخفاض الإنتاج؛إ -
 

، صندوق النقد الدولي، 2، العدد 94الازمة وما وراءها، المجلد  ، مجلة التمويل والتنمية،السلع الاولية في فترة الرواجتوماس هلبلينغ، : (1)
 .00، ص 2012واشنطن، الولايات المتحدة الامريكية، جوان 

 .نفس المرجع السابق: (2)
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    .حجم المخزون -
التجارة الخارجية للدول النامية فقد تراجعت كثيرا خلال الأزمة ورغم غياب دراسة إحصائية  ما عن حجمأ     

المنظمة حصائيات إن أ إلا ة من حيث حجم المبادلات التجارية،قتصادية على الدول الناميثير الأزمة الإحول تأ
من جم التجارة العالمية تراجع ن حجارة الخارجية لهذه الدول خاصة وأتثبت تراجع حجم التالعالمية للتجارة 

 .2004مليار سنة  12112ى لإ 2002مليار دولار سنة  11111
 فريقية الدول الإ: الفرع الأول

الدول،  لى أخرى، غير أن هذا التأثير مس جميعفقد إختلف حجم التراجع من دولة إ فريقيةبالنسبة للدول الإ     
 2002مقارنة بسنة  % 01,12بنحو  2004فريقية فقد تراجعت صادراتها من السلع سنة فبالنسبة لدول القارة الإ

والجدول  2004مليار دولار سنة  020,4لى إ 2002مليار دولار سنة  111,9من  حيث إنخفضت الصادرات
 .2004لى غاية سنة إ 2002الي يوضح حجم الصادرات من دول الإفريقية منذ سنة الت
 

 (مليار دولار) (2004-2002)فريقية من السلع ما بين حجم صادرات القارة الإ:  (9-10)الجدول رقم 
 2004 2002 2001 2002 السنة

 020,4 111,9 909,9 010,2 حجم الصادرات
Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 

Genève, suisse, 2010, p 182. 

 
إلا أن الأزمة , 2001الدول الإفريقية منذ سنة  الطفرة التي شهدتها التجارة الخارجية لبعضفرغم التطور و       
 2001حيث تراجعت قيمتها عما كان عليه الحال في سنة  قتصادية العالمية أثرت على حجم الصادرات،الإ
 .2002و
نغولا فقد لى أبالإضافة إمصر ، الجزائر، ليبيا و فريقياجنوب إ للدول الافريقية الكبرى كنيجيريا،ما بالنسبة أ     

هي دول بهذا التراجع كبوركينافاسو، غانا، مالي و  تتأثرن بعض الدول لم هي الأخرى، غير أتراجعت صادراتها 
فريقية تالي يوضح تراجع صادرات الدول الإلجدول الت النفطية في تبادلاتها التجارية، والا تعتمد على الصادرا

 .برىالك
 (مليار دولار) (2004-2002)فريقية تراجع حجم صادرات بعض الدول الإ: ( 9-11)الجدول رقم 

 
 

 انغولا ليبيا مصر الجزائر نيجيريا ايجنوب افريق

2002 20,122 21,221 14,242 22,229 22,494 20,419 
2004 22,200 12,100 91,149 20,022 01,200 90,020 

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 
Genève, suisse, 2010, pp: 182-183. 
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نسبة بالفخر جع تباين من دولة الى أخرى هو الأهذا الترا خرى لكنأما عن الواردات، فقد تراجعت هي الأ      
مليار  912,0نخفضت من ، حيث إ2004سنة  %19,42فريقية فقد تراجعت وارداتها من السلع بنسبة لدول الأل

ح حجم واردات الدول الأفريقية الجدول التالي يوض، و 2004مليار دولار سنة  901,2لى إ 2002دولار سنة 
 .2004لى غاية إ 2002مابين 

 
 (مليار دولار) (2004-2002)حجم واردات القارة الافريقية من السلع (: 9-12)الجدول رقم 

 2004 2002 2001 2002 السنة
 901,2 912,0 012,2 001,2 حجم الواردات

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 

Genève, suisse, 2010, p 186. 

   
دولار سنة  مليار 100حوالي من قيا مثلا تراجعت حجم الواردات فريففي جنوب إ قد تباين هذا التراجعو      

مليون دولار  200عكس الجزائر مثلا التي بلغ حجم التراجع فيها  ،2004مليار دولار سنة  10لى إ 2002
 .فقط
 

 (مليار دولار) 2004-2002فريقية ما بين حجم واردات بعض الدول الإ( : 9-10)الجدول رقم 
 الدول       
   السنة

 انغولا ليبيا مصر  الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا

2002 100,1 94,4 04,9 92,0 4,1 20,4 
2004 10,1 04 04,2 99,4 10,1 11 

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 

Genève, suisse, 2010, p 187. 

 
قت على نفس سياستها المتعلقة بوارداتها بالأزمة بل أ تتأثرن ليبيا لم نلاحظ من الجدول السابق أ      

ة في مجال الخدمات فلم تكن هي الأخرى في أحسن ما عن التجار ، أالأخرىفريقية بالإستيراد عكس الدول الإ
 12,0لى إ 2002مليار دولار سنة  21,2نخفضت صادرات الدول الافريقية من الخدمات من حال، حيث إ

 102,1نخفضت من ليار دولار، الواردات هي الأخرى إم 1,1نخفاض قدره ، أي بإ2004مليار دولار سنة 
 .%12,9خفاض قدره ، أي بإن2004مليار دولار سنة  119,2لى إ 2002مليار دولار سنة 

 سيوية الدول الأ: الفرع الثاني
سيوية هي دول متقدمة أو دول أقل نمو، لن يكون بمقدورنا تقديم أرقام حول كل ب الدول الأغلبسبب كون أ     

سيوية النامية، سبة لبعض الدول الأنخفاض حجم التبادل التجاري بالنالدول، لكن يمكن تقديم أرقام حول إ
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 ،2004مليار دولار سنة  11.2لى مليار دولار إ 20,0ا من السلع من هنخفضت حجم صادراتفباكستان مثلا إ
في حين بلغت  ،2004ر سنة مليار دولا 11لى لار إمليار دو  22,2نخفضت صادراتها من الفيتنام أيضا إ

 .2002مليار دولار سنة  20بعدما كانت فوق حاجز  2004مليار دولار سنة  24,4وارداتها 
 وسط الشرق الأ: الفرع الثالث

صادراتها  نخفضتدولة كانت أكبر المتضررين من الأزمة، حيث إ 10وسط التي تتكون من دول الشرق الأ     
في ، %02,1بنسبة  وذلك 2004ليار دولار سنة م 224,1لى إ 2002سنة مليار دولار  1020من السلع من 

 .2002مليار دولار سنة  200بعدما كانت في حدود  2004مليار دولار سنة  940,4حين بلغت وارداتها 
 

 (مليار دولار) (2004-2002)وسط دلات التجارية لبعض دول الشرق الأحجم التبا(: 9-19)الجدول رقم 
 السنة
 الدولة

2002 2001 2002 2004 

 الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات 
المملكة العربية 

 السعودية
211,0 24,2 209,4 40,2 010,9 111,1 142,2 41,1 

مارات العربية الإ
 المتحدة

191,1 100 112,2 102,1 204,0 111 111 190 

 10,0 12,1 11,9 110,2 99,4 22,1 90,1 11 يرانإ
 20 90,1 21,4 12,1 20,9 92 129 09 قطر

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 
Genève, suisse, 2010, pp: 183- 187. 

 
قتصادية فالسعودية تأثرت من الأزمة الإالكبرى  وسطدول الشرق الأ السابق نلاحظ أن جلمن الجدول       

 .في ضرف سنة واحدة %00كثر من مليار دولار أي بأ 120مثلا إنخفضت حجم صادراتها بأكثر من 
 مريكا اللاتينية أ: الفرع الرابع

قتصادية العالمية، حيث الإزمة عرفت صادرات دول أمريكا الوسطى والجنوبية تراجع كبير نتيجة الأ     
مليار دولار سنة  200,9فبعدما سجلت صادرات هذه الدول قيمة  2004مليار دولار سنة 55.5 ـنخفضت بإ

خرى ة للواردات التي عرفت هي الأبالنسب ، نفس الشيء2004مليار دولار سنة  912,4لى إ تراجعت 2002
للتجارة في الخدمات  بالنسبةمليار دولار، و  112,1 ـحيث تراجعت ب 2004سنة  %21,1نخفاض بنسبة إ

مليار دولار  102.2من  الصادرات تراجعت صادرات الخدماتففي جانب  فسجلت هي الأخرى تراجع أيضا،
 الخدمات نفس قيمة التراجع تقريبا،  ، أيضا سجلت وارداتها من2004مليار دولار سنة  100لى إ 2002سنة 
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 .(1) 2004مليار دولار سنة  110,1لى إ 2002ار دولار سنة ملي 120,9من  نخفضتحيث إ
 .قتصاديةية لبعض دول هذه المنطقة خلال الأزمة الإوالجدول التالي يوضح تراجع التجارة الخارج

 
 (2004-2002)مريكا الجنوبية جم التبادلات التجارية لبعض دول أح( : 9-11)الجدول رقم 
 السنة
 الدول

2002 2004 
 الواردات الصادرات الواردات الصادرات

 02,1 11,2 11,9 10 رجنتينالأ
 100,2 112,4 122,0 141,4 البرازيل
 92,9 10,1 21,4 22,9 الشيلي

 11 10,1 12,2 12,1 كوادورالإ
 21,1 22,2 24,4 01,1 البيرو
 90 11,1 94,2 41,1 فنزويلا

Source : OMC, statistiques de commerce international 2010, publications de l’OMC, 
Genève, suisse, 2010, p 191. 

 
 الحمائية المبهمة دول النامية و ال: المطلب الثاني

 جراءات الحمائية،ثير من عودة الإقتصاد العالمي عانى الكالمبحث الثاني فالإكما تطرقنا له سابقا في      
 murky or hidden"و الخفية ما يسمى بالحمائية المبهمة أ تظهر  خاصة الدول النامية حيث

protectionism "جراءات لإلتعبير عن ا 2004سنة  (*)سيمون ايفنتريتشارد بلادوين و  كل من هستعملقد إ
تجارة العالمية، نهيار الإ"لهما بعنوان  صادية العالمية، حيث نشرا في تقريرقتتي رافقت الأزمة الإالحمائية ال

 قتصاديين،ة من المقالات لكبار الإالذي يحوي مجموع، و "20ة توصيات لمجموع: ة المبهمة والأزمةالحمائي
طلق عليها لوتشيان سورنات جراءات الحمائية الخفية، في حين أعودة الإقتصادية في كيف تؤثر الأزمة الإ

"lucian cernat "الدمية الروسية  بتأثير"the russian doll effect". 
قتصادية يمكن أن تكون مرتبطة مع بعضها أو مستقلة ير الحمائية المرتبطة بالأزمة الإالتداب ن هذهحيث أ     

جمركية، المسائل التنظيمية، الإعانات، تتأثر المنتجات بنسب الرسوم الجمركية، التدابير الغير ن حيث يمكن أ
منتج واحد أو العديد من ن تستهدف ءات يمكن أث أن مثل هذه الإجراحي، ستهلاك المحليالإستيراد و منع الإ

 .(2)المنتجات
 

(1)
: OMC, statistiques de commerce international 2010 , publications de l’OMC, Genève, suisse, 2010, 

pp:181- 191.
 

 CEPRخبراء اقتصاديين في الاقتصاد الدولي لدى مركز ابحاث السياسات الاقتصادية بلندن ( : *)
(2) : 

Lucian Cernat, Nuno Sousa , The impact of crisis-driven protectionism on EV exports  : the “ russian 

doll  effect”, VOXeu, policy portal, CEPR, voxeu.org, January 2010.  
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جراءات الحمائية الإ تأثير هذهلتقديم مدى فتشعب وتعدد المعايير ساهم هو الأخر في إنتشار الحمائية، و      
فريقيا، أسيا إ: عات حسب المناطق الجغرافية وهيمجمو  ثلاثلى امية قمنا بتقسيم الدول النامية إعلى الدول الن

 .مريكا الجنوبيةوأ
 إفريقيا : الفرع الأول

ن ة المتكاملة للمعلومات التجارية إحصائيات علقد قدمت المنظمة العالمية للتجارة من خلال البواب     
إجراء حمائي  122صت المنظمة حفريقية فقد أعرض لها الدول وبالنسبة للدول الأت الحمائية التي تتجراءاالإ

فس فحسب ن غير أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي قدمها مركز أبحاث السياسات التجارية،
 .جراء حمائي ضدهاإ 202كثر من المركز فالجزائر لوحدها تحصي أ

لى أن المنظمة العالمية للتجارة تحصي الإجراءات التي تم إشعارها من قبل الدولة المطبقة والسبب يعود إ    
 : فبالنسبة لإحصائيات المنظمة فالتدابير الحمائية شملت أربع معايير وهي

 ؛إجراء 21: المعايير المضادة للإغراق بـ -
 ؛إجراء وحيد: الرسوم التعويضية  بـ -
 ؛إجراء 00: بـ القيود الكمية -
 إجراء 10: معايير الصحة والصحة النباتية بـ -

 جراءات الحمائية بالنسبة للدول المطبقة حسب المناطق الجغرافية الجدول التالي يوضح توزيع الإو 
 فريقيةالإ راءات الحمائية المطبقة على القارةجتوزيع الإ( : 9-12)الجدول رقم 

 المناطق
 المعايير

الشرق  اوروبا اسيا افريقيا
 الاوسط

امريكا 
 الشمالية

امريكا 
 الجنوبية

المعايير 
المضادة 
 للاغراق

0 11 9 1 9 1 

الرسوم 
 التعويضية

0 0 - - 1 - 

 - - - 2 22 0 القيود الكمية
معايير 
الصحة و 
الصحة 
 النباتية

2 1 22 9 10 12 

 لمنظمة العالمية للتجارةالتجارية لعتماد على موقع البوابة المعلومات من إعداد الباحث بإ: المصدر 
http://i-tip.wto.org/goods/ 

http://i-tip.wto.org/goods/
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المتقدمة ن الدول الحمائية كانت مصدرها كل المناطق، غير أجراءات ن الإبق نلاحظ أمن الجدول السا     
ي تشكل نصف الصحة النباتية التالصحة و جراءات بشكل مكثف خاصة فيما يتعلق بمعايير تستخدم هذه الإ

 .هو ما تتطرقنا له في الفصل الثانيجراءات الحمائية و الإ
ات التجارية فهي تتجاوز أرقام المنظمة بكثير حيث أحصى المركز بحاث السياسرقام مركز أأما عن أ      

بعض الدول مثل دول شمال  عتبارخذ بعين الإدولة افريقية فقط، دون الأ 02ء حمائي يخص جراإ 1229
 .(1) افريقيا

فريقية التي ذكرها التقرير فيمكن توضيحها في الحمائية المتخذة لبعض الدول الإ جراءاتأما فيما يخص الإ     
 (2):التالي 

 إجراء مازال قيد  20ر على مصالحها التجارية منها جراء تجاري يؤثإ 29تعرضت لحوالي : أنغولا
و وروبي قائمة الدول أإجراء في إنتظار النفاذ وتتصدر دول الإتحاد الأ 10في حين يوجد  التنفيذ،

إجراءات وتمثل سياسات  1ـ الصين ب تأتيجراء ثم إ 21 ـجراءات وذلك بالأقاليم التي تفرض هذه الإ
 .جراءاتمن هذه الإ %10القيود على الصادرات حوالي دعم التصدير و 

 جراءات مازالت قيدإ 10رس في حين من مازال يما 19 راء تجاري حمائي،إج 22ـ تعرضت ل: ثيوبياإ 
  .إجراءات حمائية 2ثيوبيا الدراسة، في حين تمارس إ

 ول منه مازال قيد النفاذ وتمثل الد 20إجراء حمائي،  40زمبيق نفسها تواجه وجدت المو : الموزمبيق
حيث تستهدف  جراءات،م الدول التي تفرض هذه الإهأندونسيا، الصين والهند إحدى أ: سيوية مثلالأ

لى إ بالإضافةدعم صادرات بعض المنتجات , تقييد بعض صادرات عن طريق فرض رسوم جمركية
 .رسوم على التصديرالقيود و 

 إجراء قيد الدراسة، حيث  11منه قيد النفاذ  و 20إجراء حمائي،  40لى تعرضت السينغال إ: السينغال
دولة إجراءات حمائية تؤثر على منتجات السينغال سواء في السوق المحلية أو  02وضعت أزيد من 

 .سواق الدوليةالأ
 إجراء حمائي  49دولة شريكة  91واجهت أكثر الإجراءات الحمائية، حيث وضعت أزيد من : السودان

بين الدول التي  السعودية منمصر و : تعتبر الدول الجارة مثلمركية و جالرسوم ال يمس دعم الصادرات،
 .جراءاتوضعت مثل هذه الإ

  بدعم منتجاتها في السوق  مائية في وجه المنتجات المحلية سواءجراءات حدولة إ 90وضعت : تنزانيا
 .جراء حمائيإ 40د حيث رص يود ضد المنتجات التنزانية في الأسواق الدولية،و ممارسة قالمحلية أ

 
 

 

(1): 
Simon .J.Evenett , Beggan-thy-poor-neigbbour, crisis-era protectionism and developing countries , the 

15
TH

, GTA Report, CEPR press, U.K. 2014. 
(2)

: Idem.
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  أسيا: الفرع الثاني
مة العالمية للتجارة حيث رصدت المنظ عانت الدول الأسيوية خاصة النامية من إجراءات حمائية كثيفة،    

  40ـ الرسوم التعويضية ب ،جراءإ 1224ـ ب للإغراقحيث شملت التدابير المضادة  إجراء حمائي، 1129حوالي 
الجدول التالي إجراء معايير الصحة والصحة النباتية و  299شمل جراء في حين إ 01ـ لقيود الكمية بوا, إجراء

 .لمطبقةجراءات بالنسبة للدول ايوضح توزيع هذه الإ
 

 الاسيويةالقارة ائية المطبقة على جراءات الحمتوزيع الإ: (9-11)الجدول رقم 
 المناطق
 المعايير

الشرق  اوروبا اسيا افريقيا
 الاوسط

امريكا 
 الشمالية

امريكا 
 الجنوبية

المعايير 
المضادة 
 للاغراق

91 921 212 - 204 212 

الرسوم 
 التعويضية

1 1 12 - 21 1 

 - - - 1 22 - الكمية القيود
معايير 
الصحة و 
الصحة 
 النباتية

- 14 22 19 01 20 

 من اعداد الباحث باعتماد على موقع بوابة المعلومات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة: المصدر 
http://i-tip.wto.org/goods/ 

 
ألف إجراء حمائي كان أكثرها العوائق الفنية أمام التجارة  09فالصين تعرضت لأكثر من  ،ما بالنسبة للدولأ    

 12ألف إجراء، الهند أيضا تعرضت لحوالي  12إجراء ومعايير الصحة والصحة النباتية بأكثر من  12220 ـب
ة والصحة النباتية راء حمائي يتعلق بمعايير الصحجألف إ 10مام التجارة وألف إجراء يمس العوائق الفنية أ

 .(1) ندونيسيا والفليبين وماليزيالأنفس الشئ تقريبا بالنسبة إجراء كقيود كمية على التصدير،  1200وحوالي 
 
 
 

 

(1)
: 

 
OMC, intrgrated trade intelligence portal, (I-tip.wto.org/goods/) 

 

http://i-tip.wto.org/goods/
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  مريكا الجنوبيةأ :الفرع الثالث
بية مريكا الجنو إجراء حمائي مفروضة على دول أ 112ظمة العالمية للتجارة حوالي حصت المنلقد أ     

إجراء  09ـ غراق بالإجراءات المضادة للإ إجراء معايير الصحة والصحة النباتية، 190مجتمعة، ويخص 
كثر من تأتي من دول أمريكا الجنوبية نفسها، حيث أن أجراءات والرسوم التعويضية باجرائين، وأغلب هذه الإ

 .البيرودور و كواالأ يتم فرضه من قبل كل من البرازيل، الارجنتين، جراءإ 110
ثبتت الدراسات التي قامت بها فقد أ مركز الابحاث السياسات التجارية، رقام التي قدمهاأما بخصوص الأ    

أن دول أمريكا الجنوبية ليست فقط مجرد ضحية، بل أن  "global trade alert" بوابة رصد التجارة العالمية 
  .ل على المعاملة بالمثلر بعض الدو مما يجب العديد من هذه الدول تمارس أيضا سياسات حمائية

 (1): حصائيات التي قدمتها هذه الدراساتو فيما يلي بعض الإ

 المنتجات المحلية  مقيد لنفاذ جراء حمائيإ 092لى حوالي جنتينية إر تجات الأتعرضت المن: رجنتينالأ
التنفيذ وتعتبر روسيا  ارنتظإجراء في إ 10إجراء قيد النفاذ و 202من بين هذه الإجراءات هناك 

ن من بين الدول التي تفرض هذه الإجراءات وتمس بالخصوص الرسوم الصي وروبي،والإتحاد الأ
، في (export subsidy)تصدير الدعم الموجه للو ( state aid measure)دعم الدولة  الجمركية،

 19البرازيل  ،جراءإ 121ـ خاصة الصين ب ،دولة 191جراء حمائي تمس إ 219رجنتين حين تفرض الأ
 (non-tariff barriers)جراءات الغير جمركية إجراء وتعتبر الإ 12مريكية إجراء، الولايات المتحدة الأ

      جراءات المقيدة للمنتجات هم الإمن أ( trade defence measures)جراءات الدفاع التجاري وا          
 .جنبية في السوق المحليةالأ        
 إجراء  140إجراء، أكثر من  21إجراء وروسيا  19 رجنتيندولة خاصة الأ 21تفرض حوالي : البرازيل

والرسوم  %20التجارة الخارجية للبرازيل، وتمس الإجراءات الغير جمركية حوالي  مؤثر علىمقيد و 
الولايات دولة تتصدرها الصين و  24راء تمس جإ 141، في حين تفرض البرازيل % 12الجمركية بـ 

 .وروبيإلى الإتحاد الأ بالإضافةالمتحدة 
 142وجد جراءات يدولة، من بين هذه الإ 12إجراء حمائي صادر من  224تواجه الشيلي : الشيلي 

 02رجنتين لوحدها ر دخوله حيز النفاذ، حيث تفرض الأنتظالإاء في اجر إ 00إجراء قيد النفاذ وأكثر من 
 .الدعم الموجه للتصديرإجراء وتمس في الأغلب الإجراءات الغير جمركية، الرسوم الجمركية و 

 جراء قيد النفاذ مقيد للتجارة في المنتجات إ 219إجراء من بين  110يوجد أكثر من : كولومبيا
 .الدعم الموجه للتصديرالجمركية  و تمس بالخصوص الرسوم , ةالكولومبي

 
 
 
(1)

: Simon.J. Evenett, Not Just Victims: Latin America and crisis -era protectionism, the 13
th

 GTA report, 
centre for economic policy (CEPR), London, UK, 2013, pp: 99-131. 
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 قتصادية والتجارة الخارجية للجزائرالأزمات الإ: المبحث الرابع
ير في تبادلاتها رغم كون الجزائر تعتمد على الصادرات الطاقوية المتمثلة في النفط والغاز بشكل كب      

مكاسب تجارية كبيرة، من خلال زيادة  2008ستقلال، إلا أنها حققت في السنوات التي سبقت التجارية منذ الإ
قتصادية قيقها فوائض مالية معتبرة نتيجة إرتفاع أسعار المواد الطاقوية، غير أن للأزمة الإحجم صادراتها وتح

ن علمنا أن أكبر شركاء الجزائر ال 2008العالمية لسنة  تجاريين هما الولايات المتحدة تأثير كبير، خاصة وا 
 .وروبيد الأالأمريكية والإتحا

لى أسعار لمنتجات قتصادي كان له تأثير كبير عالعرض والطلب وكذا إنخفاض حجم النمو الإ فإختلال      
 زمةرادات الجزائر، وقد قمنا بالتطرق إلى تأثير الأخر في تقلص إيالطاقوية، كما أن تراجع الإنتاج ساهم هو الأ
وتأثير  ،من خلال حجم الصادرات والواردات وكذا الميزان التجاريالإقتصادية على المبادلات التجارية للجزائر 

 .التدابير الحمائية للجزائرارسة على المنتجات الجزائرية و الحمائية الممالأزمة على 
 لجزائر قتصادية على المبادلات التجارية لالإ زمةثر الأ أ: المطلب الاول

قتصاد الجزائري وذلك على العديد من الجوانب أهمها، الإية كبيرة على قتصادكانت صدمة الأزمة الإلقد       
ة نخفاض حجم الصادرات نتيجة ضعف الطلب خاص، وكذا إ(الغاز البترول،)إنخفاض أسعار المواد الطاقوية 

على بعض يجابي قتصادية بعد إ، لكن بالمقابل كانت للأزمة الإ(لالسداسي الأو ) 2002مع بداية سنة 
 .الزراعةو  القطاعات خاصة الصناعة

 قتصادية على قطاع المحروقات الإ زمةتأثير الأ : الفرع الأول
ود كبير فرغم تحسن الأسعار وزيادة حصة دول الأوبك رك 2002لقد عرف قطاع المحروقات منذ سنة      

نتاج المحروقات إنخفض في حجم إ 2002عرفت سنة ( 2002-2002)المي بين الفترة رتفاع الطلب العنتيجة إ
نخفض معدل سعر أيضا أسعار المحروقات حيث إنخفاض مس ، هذا الإ2008سنة  %22مقابل  %2بنسبة 

، في حين إنخفضت 2002دولار للبرميل في سنة  22,26لى إ 2008دولار للبرميل سنة  22,22ن البترول م
حجم الصادرات  ، أما من الناحية الصادرات، فإنخفض2002سنة  %22,2سعار الغاز الطبيعي بنسبة أ

في نفس  %8,8خرى بنسبة خفضت صادرات الغاز الطبيعي هي الأنوا   2002سنة  %20,2البترولية بنسبة 
 .(2)2008مما كانت عليه في سنة  %52,6نسبة بيرادات المحروقات تنخفض السنة، هذه الوضعية جعلت إ

 جمالية للجزائر على الصادرات الإقتصادية الأزمة الإ تأثير: الفرع الثاني
ن تبعية جمالية للجزائر مما يعني أمن الصادرات الإ %28تمثل الصادرات من قطاع المحروقات حوالي       
 ن الصادرات خارج قطاع المحروقات لم، خاصة وأ,جمالي الصادراتجزائري لهذا القطاع تؤثر على إقتصاد الالإ

الصادرات الجزائرية خلال فترة الأزمة  تأثري يوضح الجدول الموال، و 2002مليون دولار سنة  800تتعدى 
 .قتصادية العالميةالإ
 
 .52ص  ،2020وزارة المالية، الجزائر،  ,بنك الجزائر ،ي والنقدي للجزائرالتطور الاقتصاد ،9002التقرير السنوي بنك الجزائر، : (2)
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 (2025-2002)تطور الصادرات الجزائرية ما بين الفترة ( : 18-4)الجدول رقم 
 السنة   

 الصادرات
2002 2008 2002 2020 2022 2022 2022 2025 

صادرات 
القطاع 

 المحروقات

62,22 22,22 55,52 62,22 22,22 20,68 22,22 20,25 

الصادرات 
خارج 
قطاع 

 المحروقات

0,28 2,500 0,222 0,222 2,222 2,262 2,060 2,82 

الصادرات 
 الاجمالية

20,62 28,62 56,28 62,02 22,88 22,22 25,22 22,26 

 :عتمادا على معطيات وأرقامداد الباحث إعمن إ: المصدر 
 بنك الجزائر -

 المديرية العامة للجمارك -
 

قتصادية العالمية كبير على حجم الصادرات الجزائرية زمة الإتأثير الأكيف كان  السابق،نلاحظ من الجدول     
مليار دولار،  28بقيمة أكبر من  2008ذي سجلت فيه الصادرات الجزائرية أفضل مستوياتها سنة ففي الوقت ال

نخفضتلكن بعد نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات،  مليار  60حت عتبة ت سنة تراجعت الصادرات بشكل كبير وا 
د العالمي، غير أن النمو ز بوادر لتعافي الإقتصايضا لم تستعد بعد مستوياتها رغم برو أ 2020دولار، وفي سنة 

، غير أن الصادرات الجزائرية عرفت تحسن إبتداء من 2002قتصادي ظل بعيد عن الذي كان عليه قبل سنة الإ
 .سعار المحروقاتمدعومة بإرتفاع أ 2008ذ على مستوى لها من، حيث بلغت أ2022سنة 

 قتصادية على الواردات الجزائرية الأزمة الإ تأثير: الفرع الثالث
لكن هذا التراجع كان ضئيل مقارنة بحجم التراجع في  الواردات الجزائرية عرفت هي الأخرى تراجع،     

لم يتجاوز حجم التراجع في الواردات  ،%52,62الصادرات ففي الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 
الأزمة  تأثيرموالي يوضح لجدول المليون دولار فقط و  600ئرية بنحو حيث تراجعت الواردات الجزا ،2,2%
 .قتصادية على الواردات الجزائريةالإ
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 (مليار دولار) (2025-2002)تطور الواردات الجزائرية ما بين ( : 19-4)الجدول رقم 
 2025 2022 2022 2022 2020 2002 2008 2002 السنة

الواردات 
 الاجمالية

22,26 22,22 22,50 28,82 52,22 62,62 62,62 68,22 

 :من اعداد الباحث بناءا على المعطيات و ارقام : المصدر 
 بنك الجزائر -

 المديرية العامة للجمارك -
 

ما عن ، أ2020ي تزايد مستمر خاصة بعد سنة ن وتيرة الواردات الجزائرية فمن الجدول السابق نلاحظ أ     
 %2,6 ـن نسبة النمو في الواردات سجلت رقما سلبيا بتأثير الأزمة على الواردات فكان هامشيا، حيث أحجم 
رتفاع في الواردات عادت لتسجل نمو برقمين في ، غير أن وتيرة الإ2020في سنة  %2,2 ـنمو بو  2002سنة 
 .2022سنة 
 إن الأزمة المالية العالمية بتحولها إلى حالة من الركود الإقتصادي في الدول المتقدمة أدت إلى إنخفاض     

العديد من المنتجات وبأخص الزراعية والمواد الأولية في الأسواق الدولية، غير أن هذا التأثير لم يمس الجزائر 
بسبب لجوء الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة المحلية من الأجل الضغط على الواردات، وكذا الحفاظ على 

 .(2)التوازنات المالية الكلية للدولة 
 قتصادية على الميزان التجاري الإزمة لأ ا تأثير: الفرع الرابع

اري فائض طيلة خمس فوائض مالية هامة حيث سجل الميزان التج 2002لقد حققت الجزائر قبل سنة      
الميزان التجاري بقي على نفس  ن، إلا أ2002لصادرات الجزائرية خلال سنة رغم تراجع اسنوات متتالية و 

 .هذا الفائض كان ضئيل مقارنة بالسنوات التي سبقتهان ، غير أنه حقق فائضالإتجاه، أي أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الجزائريقانه زكي، : (2) ، مجلة أبحاث إقتصادية وا 
 .222ص  ،2022بسكرة، العدد التاسع، جوان –وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر 
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 (مليار دولار) (2025-2002)تطور الميزان التجاري للجزائر في الفترة (: 20-4)الجدول رقم 
 2025 2022 2022 2022 2020 2002 2008 2002 السنة

الميزان 
 التجاري

25,25 50,20 2,28 28,20 26,22 20,22 2,28 5,22 

نسبة 
 النمو

- 28,62 -80,82 222,22 52,22 -22,25 -62,52 -60,25 

 :من اعداد الباحث بناءا على المعطيات و ارقام : المصدر 
 بنك الجزائر -

 المديرية العامة للجمارك -
 

إعتمادا على الجدول السابق نلاحظ أن الميزان التجاري ورغم بقاءه على نفس الإتجاه الايجابي، أي تحقيقه     
تراجع الميزان التجاري  2002ففي سنة  الأزمة،ن هذا الفائض في تذبذب خاصة بعد فترة فائض معتبر، إلا أ

 2022التي حقق فيها أعلى فائض، كما يمكن أن نلاحظ أنه مع بداية سنة  2008مقارنة بسنة  %80بنسبة 
وذلك نتيجة إنخفاض  مليار دولار 5,2 ـلسنة الفارطة بدنى مستوى له اهذا الفائض في تراجع حيث بلغ أ بدأ

 .جانبالشركاء الأ طرف ذا تراجع الصادرات النفطية خصوصا منكأسعار المواد الطاقوية و 
 لممارسة على المنتجات الجزائرية الحمائية ا: المطلب الثاني

ة وقد مست هذه ائية خاصة من طرف الدول المتقدمجراءات الحمالمنتجات الجزائرية للعديد من الإتعرضت      
 ،الصحة النباتيةللإغراق، الوقاية، معايير الصحة و جراءات المضادة الإ: جراءات ستة معايير أساسية وهيالإ
حصت بوابة مرصد التجارة العالمية الوقاية الخاصة، العوائق الفنية أمام التجارة، القيود الكمية وقد أ جراءاتإ
(GTA )بحاث السياسات التجارية التابعة لمركز أ(CEPR ) ارجية جراء يؤثر على التجارة الخإ 260أكثر من

جراء إ 6820من  كثرأ 2025ديسمبر  22لى غاية لتجارة إحصت المنظمة العالمية لالجزائرية، في حين أ
 (2)-لتنفيذأي قيد ا–جراء حمائي في مرحلة الدراسة إ 22820حمائي ضد الجزائر، في حين يوجد أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 : بوابة المعلومات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة  :(2)
http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search   

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search
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 الإجراءات الحمائية المطبقة على المنتجات الجزائرية(: 21-4)الجدول رقم 
 
 

جراءات الإ
المضادة 
 للإغراق

معايير  الوقاية القيود الكمية
الصحة 

الصحة و 
 النباتية

جراءات إ
الوقاية 
 الخاصة

العوائق الفنية 
 التجارة مماأ

جراءات الإ
 النافذة

2 2220 252 2222 682 2662 

جراءات الإ
 قيد التنفيذ

- - 266 20562 - 22222 

Source : OMC, portail intégré d’information commerciale. 
http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search  

 
قد نالت معايير الصحة إجراء حمائي و  6820من  كثرمن خلال الجدول نلاحظ أن الجزائر تعرضت لأ     

في حين إجراء،  2220والصحة النباتية حصة الأسد من هذه الإجراءات، حيث فرضت على الجزائر أكثر من 
بند تعريفي، كما تم فرض  2220ة قيود كمية مست كما تم ممارس م التجارة،ماإجراء العوائق الفنية أ 2662مس 
جراء و  252تم فرض  ءات الوقاية الخاصة، في حينجراإجراء يخص إ 682 حيد يمس إجراء يخص الوقاية وا 

 .للإغراقالمعايير المضادة 
 فريقية الدول، مثلا على دول القارة الإ ل حمائي على مجموعة منبشكما وغالبا ما يتم فرض هذه المعايير إ     

تقوم هذه الأخيرة  أو في إطار المعاملة بالمثل، فعندما تفرض الجزائر إجراء حمائي ما ضد منتجات دولة،
 .بفرض نفس الإجراء ضد المنتجات الجزائرية

  للإغراقجراءات المضادة لإا: الفرع الأول

هو عبارة عن للإغراق، وذلك من طرف تايلاندا و جراءات المضادة تم فرض إجراء وحيد فقط في إطار الإ    
 .املة بالمثلعجراء مإ

                            القيود الكمية: الفرع الثاني

إجراء تم فرضه من قبل مالي وهو إجراء جماعي أي يمس أغلب دول العالم،  20إجراء،  2220تم فرض      
مارس  6الصيدلانية، اللحوم، المضافات الغذائية، التبغ، وتم فرضه بداية من واد مال :ويمس المواد التالية

جراءات إ 2إجراء،  222ستراليا قامت بفرض الدول الأسيوية، فأ إجراء من قبل 208م فرض ، في حين ت2022
ثة المواد الملو  هي إجراءات جماعية وتمس المواد الكيمياوية، منها هي عبارة عن معاملة بالمثل في حين الباقي

 إجراءات 2ة، كما تم فرض إجراء يمس المواد الغذائية وبعض المواد الطاقوي 20للبيئة في حين فرضت الصين 
جراءات هي الحيوانات البرية وجميع هذه الإ بعضلات المستعملة، المواد الكيمياوية و لحظر الإستيراد الأ

الحيوانات، المواد الغذائية، الهند أيضا وضعت : مستجراء من قبل هونغ كونغ إ 258كما تم فرض  جماعية،

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search
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ء من جراإ 202إجراء، كما تم فرض  228 إجراء ونيوزيلاندا 20إجراء، كوريا الجنوبية  22إجراء اليابان  62
 (.جراءاتإ 2إجراء، أوكرانيا  22إجراء، روسيا  26جورجيا )قبل رابطة الدول المستقلة 

مس المواد التي تحمل عناصر ملوثة، وكذا بعض أصناف جراءات تإ 8رض وروبا فقط تم فما في أأ     
 20ستيراد، في حين فرضت تركيا راد وكذا رخص الإيود بين فرض حظر على الإستيتنوعت هذه القالحيوانات، و 

 .جراءإ 20إجراء وسويسرا 
 

 قيود الكمية الفروضة على الجزائرتوزيع ال( : 22-4)الجدول رقم 
رابطة  اسيا افريقيا الدولة

الدول 
 المستقلة

الشرق  اوروبا
 الاوسط

امريكا 
 الجنوبية

امريكا 
 الشمالية

عدد 
 الاجراءات

20 208 202 68 - 82 88 

Source: OMC, portail intégré d’information commerciale. 
 tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search-http://i 

 
إجراءات قيود كمية على المواد  2جراء، حيث مست إ 52مريكية الولايات المتحدة الأ في حين وضعت    

ستيراد على بعض المواد الطاقوية السمك والمنتجات النباتية وأغلب هذه في حين وضعت حظر للإ الكيمياوية،
 .جراءإ 22الإجراءات غير محدودة المدة، كما وضعت كندا 

 22ـ كوبا ب إجراء، 22ـ تتقدمها كوستاريكا ب إجراء، 82اللاتينية والوسطى مريكا كما وضعت بعض دول أ    
 .جراءإ 22ـ كوادور بالإو  جراءإ

  الوقاية: الفرع الثالث
ا عن طريق تحديد الكمية المستوردة، زيادة محمائي يمس فرض قيود إجراء إ 252لى تعرضت الجزائر إ      
 .جراءات حسب المناطق الجغرافيةالجدول التالي يوضح توزيع هذه الإستيراد، و رسوم الجمركية أو حظر الإال

 اية التي تمس المنتجات الجزائريةجراءات الخاصة بالوقتوزيع الإ: (23-4)الجدول رقم 
رابطة  سياأ فريقياإ المناطق

الدول 
 المستقلة

الشرق  وروباأ
 وسطالأ

مريكا أ
 الشمالية

ا مريكأ
 الجنوبية

عدد 
 جراءاتالإ

22 52 22 25 8 2 22 

Source: OMC, portail intégré d’information commerciale. 

 tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search-http://i 
 

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search
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إجراءات للوقاية، ورغم أن هذه الإجراءات هي إجراءات جماعية أي فريقية لإاوضعت بعض الدول لقد       
وضعت مصر  2022نها مست العديد من المنتجات فمنذ فيفري  تستهدف المنتجات الجزائرية فقط إلا أنها لاأ
منها منذ أوت  2اءات، إجر  5خر الحديد والسكر، المغرب وضع هو الأإجراءات وقائية تمس النسيج والقطن،  2

 .إجراءات 5المواد النصف مصنعة، تونس هي الأخرى وضعت تستهدف  ،2002
ي أي بفي أوروبا لم يضع الإتحاد الأورو  إجراءات، 20ندونيسيا إجراء وأ 22وفي قارة أسيا وضعت الهند      
وروبا الشرقية وخارج السياسة من طرف بعض دول أصادرة خرى لوقاية وكانت الإجراءات الأجراء يخص اإ

إجراء وقائي مس القطن، الاحذية، الدراجات النارية، بعض  25التجارية الموحدة، في حين وضعت تركيا 
من ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية للمنتجات المستوردة المنتجات الكهربائية ومعدات السفر والحقائب و 

 .صنافهذه الأ
 2020بعد سبتمبر  امتم اتخاذهردن، إجراءان جراءات الوقائية تم إتخاذها من قبل الأأما في أسيا، فكل الإ     

ردن بزيادة الرسوم الجمركية لهذه المنتجات المستوردة في حيث قامت الأ يمسان الحديد والصلب وكذا السيراميك،
من هذه الإجراءات سواء  عددت معاييرتت أيضا و جراءاإ 2ه الولايات المتحدة الامريكية الوقت الذي فرضت في
 22، قيود كمية، أما دول امريكا الجنوبية والوسطى فقد فرضت و زيادة الرسوم الجمركيةأ خلال تحديد الحصص

 .جراءات وضعتها الارجنتينإجراءات مصدرها الإكوادور، نفس الإ 5رها الشيلي، إجراءات مصد 8إجراء، 
 جراءات الوقاية الخاصة إ: الفرع الرابع

اءات الوقائية جر تختلف الوقاية الخاصة عن الإإجراء يخص الوقاية الخاصة و  682لى تعرضت الجزائر إ    
وروغواي، لقد تم فرض ب إتفاق جولة الأفرض على المنتجات الزراعية فقط وذلك بموجولى تالعادية في كون الأ

 222إجراء، مقابل  222ة بفرض سيوية، في حين قامت الدول الأوروبيإجراء من طرف بعض الدول الأ 226
 .الوسطىمريكا الجنوبية و اء من طرف دول أجر إ 22مريكية، ء من الولايات المتحدة الأجراإ

  
 جراءات الوقاية الخاصة ضد الجزائرتوزيع إ(: 24-4)الجدول رقم 

رابطة  اسيا افريقيا المناطق
الدول 

 المستقلة

الشرق  اوروبا
 الاوسط

امريكا 
 الشمالية

امريكا 
 الجنوبية

عدد 
 جراءاتالإ

- 226 - 222 - 222 22 

Source: OMC, portail intégré d’information commerciale. 

 action=searchtip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&-http://i 
 

أما فيما يخص معايير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة فقد تم التطرق لها سابقا في      
 .المبحث الرابع من الفصل الثاني

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search
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 قتصاديةعلى ضوء الأزمة الإ جزائرالسياسة التجارية لل: الثالث المطلب
التأثيرات بداية بروز  سياسة التجارية الخارجية للجزائر، فمععلى السلبي  تأثيرقتصادية زمة الإلألقد كان ل     

الولايات المتحدة الأمريكية )ة على الشركاء خاص، و عامة قتصاد العالميالإقتصادية على الإزمة السلبية للأ
تفاقية بالإ قةالمتعل اجعة بعض سياساتها التجارية سواءوجدت الجزائر نفسها مجبرة على مر  (وروبيوالإتحاد الأ

 .جراءات المؤثرة على التجارة الخارجيةو تلك الإالأطراف، أالمتعددة التجارية الثنائية و 
 طراف تعددة الأالمتفاقيات التجارية الثنائية و الإ : الفرع الأول

 6وبعد مرور  2006شراكة حيز النفاذ في سبتمبر تفاق الجزائرية فبعد أن دخل إ-وروللشراكة الأ نسبةبالف     
مخطط التفكيك الجمركي، خاصة وأن منتجات عادة مراجعة الجزائر نفسها مجبرة على الطلب إ سنوات وجدت

على مراجعة وروبي وافق الإتحاد الأ 2022في زمة، و ة الأنتيج تتأثرلى الجزائر لم تحاد الأوروبي الموجهة إالإ
جمركي فتعود مخطط التفكيك ال مراجعة الجزائر تقررسباب التي جعلت مخطط التفكيك الجمركي، أما عن الأ

 :لىإ
 %26وروبي نحو الجزائر خاصة ذلك التي لا تتجاوز صادراتها نسبة إرتفاع صادرات دول الإتحاد الأ -

 الأصلية للإتحاد الأوروبي؛ تمن الصادرا
 من الغذائي؛تفاق الشراكة على سياسة الأبية لإالسل التأثيرات -
 خارج قطاع المحروقات؛ رات الجزائرتقلص صاد -
 .نخفاض الصادرات النفطيةا  رتفاع الواردات و خاصة مع ضغوط إ تراجع الفوائض التجارية -

حيث  طقة العربية الكبرى للتبادل الحر،تفاق المنتفاقيات الثنائية فقد مست إمن الإما الجانب الثاني أ     
-20وذلك من خلال الرسوم التنفيذي رقم  الجمركيلغاء ات المستثنأة من الإوضعت الجزائر قائمة سلبية للمنتج

طار دد كيفيات متابعة الواردات المعفأة من الحقوق الجمركية في إالذي يح 2020مارس  20الصادر في  82
 .تفاقيات التبادل الحرإ
نة فالمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة توقفت منذ س طرافصعيد الإتفاقيات متعددة الأ ما علىأ     

فصعوبة المفاوضات التي تشترط تقديم المزيد من التنازلات التجارية  سنوات كاملة، 6وعلى مدار  2008
راف تشترط تقديم تنازلات خارج طن الأعضاء حتمت على الجزائر إعادة النظر فيها، خاصة وأالدول الألصالح 

 .صلاحات التشريعية للسياسة التجاريةالإ
 قتصاديةللجزائر في ظل الأزمة الإحمائية السياسات ال: الفرع الثاني

ائر العديد من القيود التجارية والغير وضعت الجز  تفاقيات التجاريةالدول بنود الإ موازاة مع مراجعة بعض    
لى السوق الوطنية، ولقد إتخذت الحكومة الجزائرية عدة لمنتجات الأجنبية إلى التحكم في نفاذ اتهدف إ تجارية،

 .هذا الصددجراءات في إ
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 9002انون المالية التكميلي لسنة ق: أولا
 2002الية التكميلي لسنة المتضمن قانون الم 2002جويلية  22المؤرخ في  02-02مر رقم الأ فبموجب    

 :تخاذ التدابير التاليةفقد تم إ
كمعدل لضريبة  %26سبة تصلة بالتجارة فقد حددت الدولة نالمستثمار و وانب المتعلقة بالإفي مجال الج -

 رقات؛المحات فيما يخص النشاطات المنجمية و رباح الشركعلى أ
المستورد تسديد هذا الرسم عند حيث يجب على  وللى السيارات عند الإستعمال الأفرض الرسم ع -

 الإستيراد؛
 دنى حد؛مليار سنتيم كأ 26ـ سمال شركات صناعة التبغ بتحديد رأ -
قطع الغيار ولية، آلات الأشغال العمومية، المواد الأ)التجهيز الجديدة  وضع رسوم جمركية على مواد -

 ؛(يدةالجد
كما يلتزم  جنبية في إطار الشراكة،النسبة للإستثمارات الأكمساهمة لشريك وطني ب  %62وضع قاعدة  -

 ض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر؛ميزان فائشروع بتقديم مال
 م على النتيجة المضافة فقط في الإقتناءات ذات مصدر جزائري؛عفاء من الرستقديم إ -
 جانب؛ل التنازلات عن حصص المساهمين الأممارسة حق الشفعة لصالح مؤسسات الدولة على ك -
الفلين لدفتر جلود و ال لاسيما نفايات المعادن الحديدية، البضائعخضوع بعض المنتوجات والمواد و  -

 شروط؛
 .22ادة ئتمان المستندي وذلك حسب المريا بواسطة الإاجبدفع فاتورة الواردات إ -
 9000قانون المالية لسنة : ثانيا
، لم يحمل 2002ديسمبر 20الصادر في  02-02ن الصادر عن طريق القانو و  2020قانون المالية لسنة      

 :جراءات لحماية التجارة ومن بينها ما يليتطرق إلى بعض الإ هنالكثير من الإجراءات، غير أ
 ؛(دينار للهيكتولتر 8000المرور بـ رسم )فرض ضرائب غير مباشرة على المشروبات الكحولية  -
 ستوردي وموزعي الأدوية المستوردة؛الصافي لمعلى الربح  %6قتطاع قدره فرض إ -
سنوات بداية من  2عفاء من الحقوق الجمركية لمدة جنبية التي تستفيد من إلبضائع الأتحديد قائمة با -

2020. 
 جراءات الحمائيةالإ: رع الثالثالف

جراء يؤثر على التجارة إ 22قتصادية، فقد تم إحصاء المركز الدولي لأبحاث السياسة الإحسب إحصائيات     
بند تعريفي يستهدف  582يمس  , جراء مقيد للتجارةإ 22قبل السلطات الجزائرية، منها م وضعه من ت الدولية
ن الجزائر تحتل المركز العاشر من حيث عدد فحسب تقرير نفس المركز فإ دولة، 86لأكثر من  قطاع 68

 خامس بعد كل من الإتحاد الأوروبي، إيطاليا، في حين تحتل المركز ال لتعريفية التي يمسها هذا التقييد،االبنود 
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 (2) : لمانيا وذلك في عدد القطاعات المستهدفةالأرجنتين وأ
 المتصلة بالتجارة  ستثمارجوانب الإ: أولا
وضعت الجزائر حسب نفس المركز ثالثة إجراءات تتعلق بالإستثمار، أولها المعاملة الضريبية السلبية     

قطاع، في حين مس  65دولة وأكثر من  62، ومست " adrerse tax treatment" للأستثمار الأجنبي 
ذلك بمنح بعض من مشاريع الإستثمار لصالح الإجراء الثاني المعاملة الوطنية الخاصة لخطة الإستثمار و 

 22المؤسسات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما مس الإجراء الأخير قطاع المنتجات الزراعية وشمل 
 .دولة
 الرسوم الجمركية : ثانيا
بعض الزيادة في الرسوم الجمركية للمنتجات الأجنبية كما تم وضع  2020حمل قانون المالية التكميلية لسنة     

، كما تم فرض رسوم إضافية "GAFTA"منتج مستثنى من الإعفاء الجمركي في إطار إتفاق  2220قائمة بـ 
 .على إستيراد المركبات السياحية والنفعية ومس ستة بنود تعريفية

 العوائق الغير جمركية : لثاثا
فرض قواعد جديدة على الإستيراد وتصدير المواد التي : أحصى المركز بعض الإجراءات الغير جمركية مثل    

 .المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى بعض التشريعات التنظيمية: تحمل مكونات كيمياوية مثل
 ستيراد حظر الإ: رابعا
شتمل على      دولة، كما تم فرض حظر على قطع الغيار للمركبات  22ومس هذا الإجراء المواد الصيدلانية وا 

 .التي لم يتم تصنيعها من قبل شركات تابعة لها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
: Simon J. Evenett, protectionism’s quest return : GTA’s pre-G8 summit report, op.cit, p 11.
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 :خاتمة
تعتبر الأزمات الإقتصادية المهدد رقم واحد لإستقرار الإقتصاد العالمي، فالأثار المتعددة الأبعاد التي       

تحملها الأزمات تجعل الدول تعاني من إمكانية الدخول في دوامة الركود الذي بدوره يؤثر على النمو 
اجع المبادلات همها تر أساسية على التجارة العالمية أ ثيراتالإقتصادي، فالأزمات الإقتصادية تحمل ثلاث تأ

تجارة، كما تعتبر الدول النامية أيضا من أكبر جراءات الحمائية وكذا خفض الدعم الموجه للالتجارية وعودة الإ
 . ساسية لهذه الدولدية خاصة في ظل ضغط المتطلبات الأقتصاالمتضررين من الأزمات الإ

ية يمر حتما بالتخلي عن القيود قتصادية العالمعالمي من تداعيات الأزمة الإلقتصاد اإن تعافي الإ     
سب العديد من الخبراء فإن هذه جراءات الحمائية التي تبنته العديد من الدول خاصة الدول المتقدمة، فحوالإ

الأثار السلبية لهذه  من أجل تقليلة من قيمة التبادلات التجارية، و بالمائ 01قتصاد العالمي الإجراءات تكلف الإ
تفاقيات، بل يجب وضع أطر ة أن لا تكتفي فقط بما وضعته من إجراءات وجب على المنظمة العالمية للتجار الإ

 .و أليات مراقبة السياسات التجاريةاء بتعزيز ألية تسوية المنازعات أإضافية سو 
الجزائر على غرار الدول النامية الأخرى تأثرت كثيرا من ابعات هذه الأزمة، ففي الوقت التي تراجع فيه و     

حجم التجارة الخارجية لهذه الدول وكذا فرض قيود حمائية إتجاه منتجاتها، تراجعت صادرات الجزائر بشكل كبير 
فائض الميزان التجاري، وبرزت معها  خاصة في ظل إعتمادها على مورد وحيد، هذا التراجع أثر على قيمة

 .عودة لبعض الممارسات الحمائية من جهة ثانية
لمنتجات الزراعية حيث أن لى إعادة فتحها على غرار ملف التجارة في اكما أن العديد من القضايا تحتاج إ     

هي تمنع نفاذ ام التجارة، و ماءات الحمائية تمس جانبي الصحة والصحة النباتية وكذا العوائق الفنية أجر أغلب الإ
 .قل نمواتلك القادمة من الدول النامية والأ العديد من المنتجات خاصة
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 :الخاتمة
برز هذه تواجه التجارة العالمية، حيث أن ألقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقديم نظرة حول التحديات التي      

 .قتصادية العالميةت تكمن في المتطلبات البيئية، الإتفاقيات التجارية الإقليمية والأزمات الإالتحديا
جارة حيز النفاذ تفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتفالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي نشأ بدخول الإ     

كما عملت على توسيع مواضيعها تفاقية من تخفيف الرسوم الجمركية طيلة نصف قرن، حيث مكنت هذه الإ
للتجارة في سنة  مة العالميةخيرة كانت محطة لإنشاء المنظجولتي طوكيو والاوروغواي هذه الأ خاصة في

تفاقية اقيات كالتجارة في السلع التي ضمت الإتفرة العالمية، وبوضع مجموعة من الإالتجا ، لتصبح دركي5991
تفاقية حقوق قية العامة للتجارة في الخدمات، إتفاالمعدلة، الإ 5991والتجارة لسنة  العامة للتعريفة الجمركية

لى أليتي تسوية النزاعات التجارية ومراجعة السياسات التجارية تجارة، بالإضافة إالملكية الفكرية المتصلة بال
 .رساء نظام تجاري عادللمنظمة العالمية لهدفها ألا وهو إوصلت ا وتشكيل لجان فرعية

ول يكمن في ا بعرض أهم التحديات، فالتحدي الأغير أن هذا الهدف يعتريه العديد من التحديات وقد قمن     
ى المنظمة بروز المتطلبات البيئية كإجراء مقيد للتجارة، فالعلاقة الموجودة بين البيئة والتجارة الدولية حتم عل

لى حماية البيئة من جهة والعمل على مواصلة تحرير التجارة العالمية من العالمية للتجارة وضع إتفاقيات تهدف إ
التي نسان، الحيوان والنبات ي تتلخص في حماية صحة الإحة النباتية التتفاقية معايير الصحة والصفإ جهة ثانية

تفاقية الدولية لوقاية النباتات أهم دستور الغذائي، المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والإهيئة ال: تعد كل من
عدم : القواعد التالية امحتر معايير الإنتاج تحت شرط إ لفنية أمام التجارة التي تمستفاقية العوائق اوكذا إ مراجعها،

لمعايير أصبحت ن هذه االمشروعة، الموائمة، التكافؤ، الإعتراف المتبادل، الشفافية، غير أهداف التمييز، الأ
طراف خاصة في ظل تنامي التدابير البيئية المتصلة بالسياسات المتعدد الأم التجاري تشكل خطر على النظا

رتفاع حالات بالمائة من مجموع أدوات السياسة التجارية، وكذا إ 51كل أكثر من صبحت تشحيث أ التجارية
ة حيث تشكل الدول النامية حصة الأسد فيها، حيث النزاعات التجارية على مستوى المنظمة العالمية للتجار 

الفنية أمام حيث تعتبر العوائق  جراءات والتدابير التعسفية من جانب الدول المتقدمة،تتعرض للعديد من الإ
هتمام قد أولت إأما بالنسبة للجزائر ف التجارة ومعايير الصحة والصحة النباتية أهم التدابير الحمائية المستخدمة،

 ي مجال البيئة، حيث أنتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة فجعل سياستها التجارية موائمة مع إكبير في 
نشاء وكالات تسند  لها مهمة تقييم المطابقة ومراقبة المعايير الفنية سيسمح لها تنويع تحسين تشريعاتها وا 

لى نضمام إا بفضل نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الدولية، فبالإضافة إلى الإستجابة لمتطلبات الإصادراته
ل تنصيب تعزيز المتطلبات البيئية في المنتجات الجزائرية من خلالتجارة شرعت الجزائر في المنظمة العالمية ل

وطني للملكية الصناعية من أجل لى المعهد الذا المعهد الجزائري للتقييس، بالإضافة إمخابر لمراقبة الجودة، وك
كما شرعت في  سواق الدولية،ج الأسراع في منح المطابقة للمنتجات الجزائرية التي تواجه صعوبات في لولو الإ

المادية نية و س التقستطوير قدرات المراقبة والأحتيال و لإلذي يحكم مجال الجودة واطار القانوني اتعزيز الإ
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مج المساعدة لصالح المتعاملين الإقتصاديين من برا للمراقبة التحليلة بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات وتنفيذ
 .المصالح المسؤولة عن المراقبة من جهة ثانيةجهة، و 

 ندورها في التجارة العالمية فرغم أقليمية وتعاظم التجارية الإ التحدي الثاني فيتمثل في بروز الإتفاقياتأما       
بالمائة من إجمالي التجارة  61ن التجارة التفضيلية لهذه التكتلات لا تتجاوز المنظمة العالمية للتجارة تشير إلى أ

ز التكتلات فبرو ن التعارض الموجود بينها وبين مبادئ المنظمة يطرح العديد من التساؤلات، مية إلا أالعال
لى ف الخمسينات من القرن الماضي في أوروبا حيث تهدف هذه التكتلات إلى منتصالإقتصادية الإقليمية يعود إ

نتاج، رؤوس الأموال وعوامل الإ ،الخدماتضمان إنسياب و نفاذ أكثر للسلع و لغاء التمييز بين دول المنطقة و إ
: وهيقليمية في ستة مراحل مراحل التكتلات الإقتصادية الإ وتتمثلستخدام الموارد، بالإضافة إلى الكفاءة في إ

وأخيرا  قتصاديتحاد الإالإ ثمتحاد الجمركي، السوق المشتركة منطقة التجارة الحرة، الإتفاق تجاري تفضيلي، إ
و غير بتقديم ميزة تفضيلية لمنتج ما إما بصفة متبادلة أ ولىمرحلة الأ، حيث تتميز القتصاديالإندماج الإ

القيود الكمية بين الدول داخل المنطقة في إلغاء الرسوم الجمركية و ي متبادلة، في حين تتمثل المرحلة الثانية ف
حين تبقى الرسوم الجمركية سارية المفعول بالنسبة للمنتجات للدول الغير أعضاء، أما المرحلة الثانية وهي 

جاه دول إتعضاء بتوحيد سياساتها الجمركية لدول الأتحاد الجمركي، فبالإضافة إلى الخطوات السابقة تقوم االإ
الغير أعضاء، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الرسوم الجمركية لمنتجاتها، فين حين أن المرحلة التي تليها هي السوق 

بين الدول الأعضاء، أما ( العملالسلع، رأس المال و )الإنتاج المشتركة حيث يتم تحرير حركة جميع عوامل 
في المجالات  قتصاديةحيث يتم التنسيق بين السياسات الإاقتصادي،  ندماجإخيرة وهي الوصول إلى لة الأالمرح

 .التجاريةالنقدية، المالية و 
إتفاقي تجاري إقليمي  111أكثر من  5151مع بداية سنة حصت المنظمة العالمية للتجارة وقد أ      

تفاقيات التي لم تشملها طرحها  للإ لى التجارية الإقليمية فيعود إ وتفضيلي،أما عن أسباب تزايد الإتفاقيات
، بالإضافة إلى جعلها وسيلة حمائية من جهة ضد الدول الغير أعضاء (OMC-X)منظمة التجارة العالمية 

 .وتجاوز إخفاقات تعثر المفاوضات المتعددة الأطراف من جهة ثانية
ثالثة قواعد رئيسية بشأن الإتفاقيات التجارية الإقليمية، حيث يجب  ارةولقد وضعت المنظمة العالمية للتج     

في أي إتفاق تجاري إقليمي، كما يحب أن تخضع الإتفاقيات التجارية دخول الار المنظمة عند من خلالها إشع
العامة  ةتفاقيث قواعد أساسية حددتها المنظمة ويتعلق الأمر بالمادة الرابعة و لعشرون من الإقليمية لثلاالإ

، 5999في مذكرة التفاهم سنة  المصادق عليهاللتعريفة الجمركية والتجارة وكذا التعديل الذي طرأ عليها، و 
اقية العامة للتعريفة الجمركية تفيخص الدول النامية، حيث سمحت الإ لذيبالإضافة إلى شرط التمكين وا

، أما 5919ة بناء على القرار الذي تم إتخاذه سن ذلكة و التجارة، بحرية التبادل التجاري للسلع بشروط تفضيليو 
 .تفاقية العامة للتجارة في الخدماتفتتمثل في المادة الخامسة من الإ خيرةالشرط أو القاعدة الأ

قليمية تتعارض أما عن السبب وراء وضع هذه الإجراءات فيعود بالأساس إلى كون الإتفاقيات التجارية الإ     
عضاء في ة تفضيلات جمركية لصالح الدول الأتفاقيات التجاريبالرعاية، حيث تقدم أغلب الإولى ومبدأ الدولة الا
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عالمية للتجارة كونها للدول المنضمة للمنظمة الصريح يشكل تناقض  حين تستثني الدول الغير أعضاء، وهو ما
 .ولى بالرعايةمجبرة على إحترام مبدأ معاملة الدولة الأ

ستثناءات التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة لصالح الدول النامية والخاصة لإامتيازات و فرغم الإ     
تمنعها من الدخول في سلسلة من الإتفاقيات نها لم لخاصة وكذا المساعدة الفنية إلا أبالمعاملة التفضيلية وا

ن يدة من الحمائية، كما أشكال جدالمنظمة العالمية للتجارة وبروز أقليمية خاصة في ظل تراجع دور التجارية الإ
مساعد،  ول النامية في المنظمة أصبخ عامل ثانيقتصادية للددحر تنامي المكاسب التجارية والإ رغبتها في

سنة لم توفق بعد  51لى المنظمة العالمية للتجارة منذ أكثر من النسبة للجزائر التي وضعت طلب الإنضمام إوب
تفاقيات تقديم المزيد من التنازلات، وقد إتجهت إلى الإالحكومات المتعاقبة على  وذلك بسبب عدم جاهزية

امة جزائرية التي تهدف إلى إق-ي من أجل الإنفتاح، حيث وقعت على إتفاقية الشراكة الأوروالتجارية كخيار ثان
تفاق الحر، وتوقيع إ ية الكبرى للتبادللى المنطقة العرب، كما قامت بالإنضمام إ5151منطقة حرة بحلول سنة 

 .التجارة التفضيلي مع الجارة الشرقية تونس
عانى  فقد قتصادية العالمية وتداعياتها على التجارة العالمية،زمة الإخير فيتعلق بالأأما التحدي الأ      
الأزمات ما وتراوحت تلك ، قتصادية منذ نهاية القرن السابع عشرالعالمي من العديد من الأزمات الإقتصاد الإ

الأكثر خطورة  أزمة الأسواق الماليةتعتبر بين أزمات مصرفية وأزمات عملة وديون خارجية وميزان مدفوعات و 
عام قتصادية شهدتها أميركا إأزمة لى ، فأول أزمة تعود إقتصاد ككلكثر سرعة وتأثيراً على قطاعات الإوالأ

 البورصة،نهيار ا  و  نتشار للفقر والبطالةإذلك تج عن أدَّت إلى توقُّف المعامل عن الإنتاج، ونالتي  5959
 5915ك سنة زمة المديونية في المكسي، أو أ5915زمة النظام النقدي سنة قتصادية سواء بألتتواصل الهزات الإ

زمة الديون السيادية التي مست بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة على الوفاء بالإلتزاماتها، إلى غاية أخر أزمة وهي أ
قاري زمة الرهن العما عن الأزمة محل الدراسة ألا وهي أعنفها في اليونان، ألعديد من دول منطقة اليورو كانت أا

مالية مست العديد من البنوك قبل أن تتحول إلى أزمة إقتصادية زمة التي بدأت كأزمة عقارية ثم إنتقلت إلى أ
م رغم تباين تداعياتها، أما عن الأسباب فتعود ول العاللى بقية دعلى الكثير من القطاعات لتنتقل إ ثرتأ

 الديون (تصكيك) توريق، العقاري قروض الرهن، المتحدة الأمريكية الولايات في قتصاديالإ الركود ىإل ساسبالأ
 .المالية ستخدام المشتقاتإ، نعدام الرقابة على المؤسسات الماليةإنقص أو ، العقارية

لتقليل من تداعياتها، هذه  لى تبني سياسات حمائيةالعالمية دفعت بالعديد من الدول إقتصادية هذه الأزمة الإ    
ت فتراجع حجم التبادلانتشار جو من عدم الثقة خاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية، الإجراءات أدت إلى إ

لى ظهور ت هذه الأزمة إالموجه للتجارة، كما أدنخفاض الدعم بالمائة بالإضافة إلى إ 55التجارية بحوالي 
 .التي لم تستطع المنظمة العالمية للتجارة السيطرة عليها أو الخفية الحمائية المبهمة

خاصة في ظل الركود حجم صادراتها ثرت على ما عن حالة الجزائر فيمكن القول أن الأزمة الإقتصادية أأ    
زمة جعلت الجزائر تعلق الطلب، هذه الأ العالمي، كما إنخفضت أسعار المنتجات الطاقوية نتيجة إنخفاض
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للحفاظ على  سنوات، كما قامت باتخاذ اجراءات حمائية 1مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة لمدة 
 .التوازنات الإقتصادية الكلية

 إثبات صحة الفرضيات
طراف العديد من النظام التجاري المتعدد الأ ةواجهإثبات صحة الفرضية الرئيسية المتعلقة بملقد تم      

فاقيات تمبدأ الممارسة العادلة من خلال إ التحديات التي قد تعصف بجهوده في إرساء تجارة حرة تقوم على
من جهة وتعاظم دور الإتفاقيات التجارية الإقليمية من ، حيث أن تزايد درجة الحمائية المنظمة العالمية للتجارة

ببا في تراجع دور المنظمة العالمية للتجارة، فالأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة أثبتت أن جهة أخرى كان س
لى التحديات الثلاثة المنظمة لا يمكنها فعل الكثير خاصة عندما تكون في مواجهة الدول المتقدمة، بالإضافة إ

 .طرافلتجاري متعدد الأؤثر على النظام ان تكون عامل ييمكن أالسالفة الذكر، توجد تحديات أخرى 
 :خرىفقد تم إثبات صحتها هي الأ فرعيةالفرضيات ال أما     

جمركية والتجارة من حيث إلزامية تفاقية العامة للتعريفة اللالات التي عرفتها الإختإن القصور والإ -
حيث جاءت المنظمة لتضفي الطابع  ،تفاقياتها وطابعها الدولي ساهم في إنشاء المنظمة العالمية للتجارةإ

المي وتقوم بتوسيع دائرة مواضيع إتفاقياتها، فالتعديل الذي خضعت له الرسمي على النظام التجاري الع
وكذا إستحداث لجان والتوصل إلى إتفاقيات جديدة  5991الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 

 فاقية الجات؛ساهم في تجاوز السلبيات التي عرفتها إت
دوات السياسة التجارية الحمائية التي تستخدمها الدول المتقدمة خاصة لبات البيئية من أهم أتعتبر المتط -

تجارية الدولية المتصلة بالبيئة، ففي غياب مرجع واضح في ظل عدم وجود موائمة في السياسات ال
لة حمائية في لمتطلبات البيئية أهم وسيوتباين في السياسات البيئية وتعارضها مع تحرير التجارة شكلت ا

وجه الدول النامية، حيث أصبحت تشكل جزء كبير من أدوات السياسة التجارية، بالإضافة إلى 
إستغلالها كأداة حمائية خاصة في ظل وجود بعض إتفاقيات بيئية متعددة الأطراف تتعارض مع قواعد 

 المنظمة العالمية للتجارة؛
ولى للتجارة في حق معاملة الدولة الأ قليمية ومبدأ المنظمة العالميةت التجارية الإتتعارض أغلب الإتفاقيا -

يا التفضيلية التي تمنحها ن المزاحيث أ بالرعاية وتشكل أحد القيود التجارية ضد الدول الغير أعضاء؛
كما  جز أمام تجارة الدول الغير أعضاء،تشمل جميع الدول، وبالتالي تشكل حا تفاقيات لاهذه الإ

 أصبحت وسيلة حمائية في وجه الدول الغير أعضاء فيما يتعلق بالإستثمار أو التجارة في الخدمات؛
قتصادية العالمية المتعاقبة أهم عامل في تراجع حجم التجارة العالمية وعودة الحمائية تشكل الأزمات الإ -

ة، فمع إشتداد الأزمات في تحرير التجارة الدولي لتجارةمما يؤثر على هدف المنظمة العالمية ل
ها ختلال ميزان مدفوعاتتخفيض وارداتها للحفاظ على عدم إ قتصادية تعمل العديد من الدول علىالإ

فتتجه في الغالب إلى فرض إجراءات حمائية مما ينتج عنه إنخفاض في حجم التبادلات التجارية، كما 
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راجع برامج تمويل البنى التحتية المتصلة تؤثر أيضا على دعم التجارة الخارجية للدول النامية بسبب ت
 بالتجارة؛

 التوصيات
لى تحسين قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، ديم جملة من التوصيات تهدف في الأساس إيمكننا تق      

أصبحت بحاجة  تفاقياتهابدو من الوهلة الأولى أن بعض من إفبعد ربع قرن من نشأة المنظمة العالمية للتجارة ي
 .ولويات ومزايا للدول النامية والأقل نموالمزيد من المرونة خاصة فيما يتعلق بمنح أ

المنظمة وليس  لىتمديد الإستثناءات الخاصة بجميع الإتفاقيات وجعلها مرتبطة بتاريخ الإنضمام إ :أولا -
تسع لى رة مابين أربع إتستثناءات في فية، ففي السابق كانت تمنح هذه الإتفاقحسب تاريخ نفاذ الإ

سنوات حسب طبيعة الإتفاق بدأ من نفاذ الإتفاقية، كما يمكن أيضا تقديم مهلة إضافية بعد دراسة 
ومراجعة السياسة التجارية للدولة، خاصة تلك التي تكون في مرحلة إنتقالية أو أن تكون صناعتها 

 .ناشئة
وذلك للقضاء خاصة الدول المتقدمة، عضاء التجارية الإقليمية للدول الأ تسقيف عدد الإتفاقيات :ثانيا  -

جبارية منح الدول المتقدمة لإتفاقيات تجارية تفضيلية للدول النامية والأقل على  التمييز الموجود فيها، وا 
 مثل؛بالمائة، مع عدم إجبارية المعاملة بال 51نموا، خاصة التي تتجاوز فيها صادرات الأولى أكثر من 

ولى بالرعاية، لجعلها لى مواصلة المفاوضات المتعددة الأطراف، وتقليص رسوم الدولة الأالعمل ع :ثالثا -
حيث أن الإفتكاك المزيد من التحرير في بعض القطاعات  قريبة من الرسوم الجمركية التفضيلية؛

يقلص التمييز الموجود الأخرى كالتجارة في الخدمات والإستثمار و تقليص الرسوم الجمركية يمكن أن 
 في الإتفاقيات التجارية الإقليمية؛

ية في الدول النامية والأقل نموا، مثل التطرق للمواضيع والقضايا العالقة خاصة المتعلقة بالتنم: رابعا -
 التجارة في المواد الطبيعية، الزراعة والمنسوجات؛

صة في المنتجات قل نموا، خاللدول النامية والألبيئة بالنسبة جراءات المتعلقة بحماية اتبسيط الإ: خامسا -
زلة التناقض الموجود بين بعض الإتفاقيات البيئية  الزراعية والنسيج، وتوحيد المعايير والأنظمة البيئية، وا 

تفاقيات المنظمة؛  المتعددة الأطراف وا 
ر حكومية تطوير ألية تسوية المنازعات من خلال لجان مشكلة من مختلف المنظمات الغي :سادسا -

نهاء هيمنة الدول المتقدمة في تسوية المنازعات، وجعل هذه المخ تصة بالتجارة والقضايا ذات الصلة، وا 
 الألية مبنية على المفاوضات الثنائية بين الأطراف الشاكية؛

مراجعة السياسات التجارية للدول، خاصة تشديد إجراءات تحسين أليات الشفافية من خلال  :سابعا -
 ول التي تلجأ للإجراءات الحمائية؛للد

العمل على تسريع مفاوضات الإنضمام للدول المراقبة، خاصة تلك التي قدمت تنازلات معتبرة،  :ثامنا -
 .فلا يمكن منح دول صفة العضوية مقابل تنازلات أقل مقارنة بدول مازالت في مرحلة التفاوض
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ية، وفي طريقها نحو الإنفتاح التجاري الكلي، فهي تواجه أما بالنسبة للجزائر وعلى إعتبارها دولة نام      
تحديات كبيرة، فالخلل الموجود في بنية التجارة الخارجية لها، بإعتمادها على الصادرات من المواد الطاقوية وكذا 

ا علاقاتها بالنسبة لوارداتها من المواد الغذائية يحتم عليها إعادة التفكير بجدية في بعض القضايا، لاسيمالتبعية 
 :سبق يمكن تقديم التوصيات التالية وبناء على ماالتجارية والإقتصادية مع الشركاء، 

جزائرية، فعلى ما يبدو فإن الجزائر لم تستفد إطلاقا، فإقامة منطقة -مراجعة إتفاق الشراكة الأورو :أولا -
يعني بالضرورة إلغاء الرسوم الجمركية والمعاملة الوطنية لمنتجات  للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي

الإتحاد الأوروبي وبالتالي المنافسة المباشرة للمنتجات الجزائرية وهو ما من شأنه تقويض أي مشروع 
 للنهوض بالمنتج المحلي خاصة بالنسبة للصناعات الناشئة؛

ذا علمنا أن الجزائر تسجل عجز في التركيز على المنطقة العربية الكبرى للتبا :ثانيا - دل الحر، خاصة وا 
والصناعات التحويلية يمكن أن تكون  الميزان التجاري في تبادلاتها مع الدول العربية، فالصناعة الغذائية

 لها مكانة كبيرة، خاصة إذا علمنا أن معظم الدول العربية تعاني من التبعية في هذا المجال؛
قتصادية مع الدول الإفريقية الأخرى على غرار مالي، النيجر والسنيغال، إقامة شراكة تجاري :ثالثا - ة وا 

فهذه الشراكة يمكن أن تكون لها أكثر من هدف، تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات بالدرجة 
 الأولى وكبح ظاهرة التهريب من جهة ثانية؛

اصة فيما يتعلق بالتشريعات، وهو ما من تعزيز أليات الحوكمة والشفافية في التجارة الخارجية، خ: رابعا -
 شأنه أن يسرع ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ 

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي  الإستفادة من مشاريع التوأمة والمساعدة الفنية التي يقدمها إتفاق :خامسا -
 .من أجل تعزيز المعايير البيئية المتعلقة بالمنتجات خاصة الجودة والمطابقة

إن إستمرار هذه التحديات في تهديد النظام التجاري المتعدد الأطراف يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على      
فالمنظمة العالمية للتجارة تحتاج إلى إصلاحات الأن أكثر من أي وقت مضى، فبعد عقدين  الإقتصاد العالمي،

ودخول إتفاقياتها حيز النفاذ يتضح جليا أن هناك بعض الإختلالات والفجوات، تستخدمها الدول من نشأتها 
 .خاصة المتقدمة في ممارسة بعض السياسات التي تهدد تحرير التجارة المتعددة الأطراف
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 51 ال مجموعة الكوميسا، العولمة، إطار في الإقليمية الاقتصادية التكتلات العزيز، عبد محمد سمير -11

-مصر الأولى، الطبعة الإشعاع، مكتبة ،المتوسطية الإفريقية الأوروبية المشاركة الموحدة، أوروبا
1001. 

 الاسكندرية، الثانية، الطبعة الإشعاع، مكتبة ،49 جات و العالمية التجارة العزيز، عبد محمد سمير -17
 .1227 مصر،

 .1001 لبنان، بيروت، الاولى، الطبعة الثقافة، دار ،العالمية التجارة منظمة ،الفتلاوي حسين سهيل -18
 في تبلغ الامد طويلة عقارية ازمة: 8002 منذ الراهنة العالمية المالية الازمة الموسوي، مجد ضياء -12

 .1010 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،سنة 52الى 51 من المتوسط
 الجديدة، الجامعة دار ،العلاج و الاسباب العالمية، المالية الازمة محارب، قاسم العزيز عبد -10

 .1011,مصر الاسكندرية،
 وحتى ليساتل الاوروغواي من: العالمية التجارة منظمة وأليات الجات الحميد، عبد المطلب عبد -11

 .1005 مصر، الاسكندرية، طبعة، بدون الجامعية، الدار ،الدوحة
 القاهرة، الاولى، الطبعة مدبولي، مكتبة ،الفرص و التحديات: الجات و العولمة العفوري، الواحد عبد -11

 .1000 مصر،
أسباب وحلول من منظور : ، ما معنى الأزمة، الأزمة المالية العالميةعبد الرزاق سعيد بلعباس -13

مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة  ،إسلامي
 .1002العربية السعودية، 

 .1011 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،الدولي الإقتصاد حرب، أبو عثمان -14
 النظري الاطار الاول، الكتاب العولمة، ظل في والاقليمي الدولي الاقتصادي التكامل القزويني، علي -15

 .1004الاولى،  الطبعة ليبيا، طرابلس، العليا، الدراسات اكاديمية ،الاقتصادي للتكامل
 المجلة ،للالفية الانمائية الاهداف على تأثيرها و العالمية المالية الازمة أحمد، الهادي عبد فايز -11

 .1011 مصر، القاهرة، العربية، الدول جامعة الادارية، للتنمية العربية المنظمة للادارة، العربية
 دروس– الاستثمار قطاعات على وانعكاساتها العالمية المالية الازمة الكندري، احمد محمد فيصل -17

 .1010 مصر، الاسكندرية، المعارف، منشاة ،مستفادة
 العربية المملكة الرياض سعود، الملك جامعة ،والبيئة الموارد إقتصاديات الله، عبد حامد محمد -18

 .1000 السعودية،
 ،العربية الدول في الراهنة الإقتصادية والتحديات العالمية المالية الأزمة الكفري، الله عبد مصطفى -12

 .1011 لبنان، بيروت، الأولى، الطبعة والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد
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 :الأطروحات والرسائل - ب
 دكتوراه إطروحة ،الإقتصادية العولمة ظل في الدولية التجارة في الجديدة الإتجاهات محمد، حشماوي -1

 .1001 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية الإقتصادية، العلوم في
 الرهن أزمة لأثر تحليلية دراسة-النامية الدول على وأثرها العالمية المالية الأزمات رفيقة، صباغ -1

 الإقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة ،الخليجي التعاون مجلس دول إقتصاديات على العقاري
 .1014 تلمسان، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية إقتصادي، تحليل تخصص

 العلوم في دكتوراه أطروحة ،الجزائر حالة– الخارجية التجارة وتطور تنظيم ديب، بن الرشيد عبد -3
 1003 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية تسيير،: تخصص الإقتصادية،

 في الإقتصادي التكامل وتفعيل العولمة عصر في الإقليمية الإقتصادية التكتلات رميدي، الوهاب عبد -4
 كلية تخطيط،: تخصص الإقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة ،مختلفة تجارب دراسة– النامية الدول
 .1007 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم

 في العقاري الرهن لأزمة دراسة" والعلاج الوقاية: المالية والأزمات الإقتصادية العولمة العقون، نادية -5
 كلية التنمية، إقتصاد: تخصص الإقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة ،"الأمريكية المتحدة الولايات
 .1013 باتنة،-لخضر الحاج جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم

 دكتوراه أطروحة ،النامية الدول في الإقتصادية التنمية تخلف عن الدولية المسئولية عمار، بن هند -1
 .1004 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في

 
 :والمجلات المقالات -جـ

 العالمية المنظمة اتفاقيات ضوء على الجزائر في البيئية المتطلبات رابح، خوني, الدين خير بلعز -1
 والمياه البيئة لأبحاث عربية الاورو المنظمة العالمي، المناخ وتغيير للبيئة الدولية المجلة ،للتجارة

 1014 المتحدة، المملكة مانشستر، ،4 العدد ،1 المجلد والصحراء،
 العلوم كلية الباحث، مجلة ،والحلول الأسباب: اليونان في السيادي الدين أزمة نورالدين، بوالكور -1

 1013 ،13 العدد ورقلة،-مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية
 النظام سلامة لتقييم جديدة وادوات الكلية الحيطة مؤشرات موريش، مارتيا كروجر، راسل هيلبرز، بول -3

 1001 سبتمبر الدولي، النقد صنوق والتنمية، التمويل مجلة ،المالي
 ،42 المجلد وراءها، وما الازمة والتنمية، التمويل مجلة ،الرواج فترة في الاولية السلع هلبلينغ، توماس -4

 1011 جوان الامريكية، المتحدة الولايات واشنطن، الدولي، النقد صندوق ،1 العدد
 ،للتجارة العالمية المنظمة إتفاقية ظل في وأفاقها العربية التجارية السياسات واقع ،زروق الدين جمال -5

 سنة دون الكويت، للتخطيط، العربي المعهد تنموية، دراسات سلسلة
 متعدد التجاري والإطار الإقليمية التجارية الإتفاقيات بين النامية الدول خيرالدين، بلعز رابح، خوني -1

 1014 الثامن، العدد الجلفة، جامعة واللغات، الأداب كلية مقاربات، مجلة ،الأطراف
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 العلاقات قسم والتنمية، التمويل مجلة ،العالمية الصحة اجل من المعركة الدولي، النقد صندوق -7
 1014 ديسمبر واشنطن، الدولي، النقد صندوق الخارجية،

 التفاؤل بين للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر إنضمام أثار الله، عبد إبراهيمي قويدر، عياش -8
 جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية إفريقيا، شمال إقتصاديات مجلة ،والتشاؤم
 1005 ماي الثاني، العدد الشلف،

نعكاساتها أسبابها مفهومها،: المالية الأزمة رزيق، كمال كورتل، فريد -2  مجلة ،العربية البلدان على وا 
 10 العدد العراقية، الجامعة الاقتصادية، للعلوم بغداد كلية

 المنظمة إلى والإنضمام الأورومتوسطية الشراكة إتفاق بين الجزائرية الخارجية التجارة بهلولي، فيصل -10
– مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية الباحث، مجلة ،للتجارة العالمية
 .1011، 11 العدد ورقلة،

دارية، إقتصادية أبحاث مجلة ،الجزائري الإقتصاد على العالمية المالية الأزمة تداعيات زكي، قانه -11  وا 
 جوان التاسع، العدد بسكرة،– خيضر محمد جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية

1011. 
 الاسباب ،8002 العالمية المالية الازمة ،5441 الاسيوية المالية الازمة سعيد، عبد قحطان -11
 1002 ،11العدد الاقتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلة ،"مقارنة دراسة" المستفادة الدروس و الاثار و
 ،العالمية البيئية الحوكمة لإشكالات تفسير نحو العالمية، والتجارة البيئية الحوكمة سعيد، بن مراد -13

 1014 الثاني، العدد السابع، المجلد الإجتماعية، للعلوم الأردنية المجلة
 والتجارية الاقتصادية العلوم كلية وادارية، اقتصادية ابحاث مجلة ،العالمية المالية الازمة صالح، مفتاح -14

 1010 ديسمبر الثامن، العدد بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،,التسيير علوم و
 ،والعراقيل الأهداف: للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر إنضمام محمد، متناوي عدون، دادي ناصر -15

 ،03 العدد ورقلة،– مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية الباحث، مجلة
1004 

 و الادارة مجلة ،التداعيات و الاسباب المفهوم،: الراهنة العالمية المالية الازمة سهو، محمد نزهان -11
 1010 العراق، والثمانون، الثالث العدد المستنصرية، الجامعة الاقتصاد،

 
 :الملتقيات والندوات -د

 من علاجها وكيفية العالمية المالية الازمة" مؤتمر ،وجذورها المالية الازمة اسباب الجوزي، جميلة -1
 1002 مارس 14-13 لبنان، الجنان، جامعة ،"والاسلامي الاقتصادي النظام منظور

 النظام و الاقليمية التجارية الترتيبات بين للجزائر الخارجية التجارة خيرالدين، بلعز رابح، خوني -1
 و واقع الثالثة، الالفية في الجزائري الاقتصاد حول الاول الوطني الملتقى ،الاطراف المتعدد التجاري
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 نوفمبر 14-13 الطارف، جامعة التسيير، علوم و الاقتصادية،التجارية العلوم كلية المستقبل، رهانات
1014 

 الازمة" حول الدولي العالمي الملتقى ،والتداعيات الجذور ،8002 العالمية المالية الازمة مرابط، ساعد -3
 التسيير، وعلوم التجارية و الاقتصادية العلوم كلية ،"العالمية والحوكمة الدولية والاقتصادية المالية
 1002 اكتوبر 11-10 سطيف عباس، فرحات جامعة

 القانونية الجوانب حول الدولي الملتقى ،الخدمات في للتجارة العامة الإتفاقية أبوبكر، أحمد صفية -4
 1004 ماي الإمارات، جامعة للتجارة، العالمية المنظمة لإتفاقيات والإقتصادية

 كلية العلمي، للبحث الرابع المؤتمر ،اسلامية رؤية العالمية، الازمة اسباب العتوم، يوسف عامر -5
 1011 اكتوبر 11-10 الاردنية، الجامعة العليا، الدراسات

 وتأثيرها الدولية التجارة في البيئية المعايير ضبط إشكالية العزيز، عبد بن سفيان مخلوفي، السلام عبد -1
 رهانات ظل في الإقتصادية المؤسسة سلوك حول الدولي الملتقى ،الجزائري الإقتصاد تنافسية على

 قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم كلية الإجتماعية، والعدالة المستدامة التنمية
 1011 نوفمبر 11-10 ورقلة،– مرباح

 للتفكيك الجديد المخطط حول إعلامي يوم ،الجمركي للتفكيك الجديد المخطط بادة، بن مصطفى -7
 1011 أوت الجزائر، التجارة، وزارة الأوروبي، الاتحاد مع الجمركي

 وطلبة لاساتذة مقدمة محاضرة ،للتجارة العالمية المنظمة الى الجزائر انضمام مسار بادة، بن مصطفى -8
 فيفري 14 ،3 الجزائر جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية الاقتصادية، العلوم
1014 

 
 :الوثائقو  التقارير -ه

 التجارة وزراة ،المصرية للصادرات والتغليف للتعبئة الدولية المتطلبات أهمية إبراهيم، حسن أحمد -1
 .1004 مصر، الخارجية،

 الفصل ،8050 الموحد العربي الاقتصادي التقرير الاجتماعي، و الاقتصادي للانماء العربي الصندوق -1
 الصندوق الثلاثون، العدد ،العربية الدول على اقتصادات العالمية المالية الازمة تداعيات:العاشر
 .1010 الكويت، الاجتماعي، و الاقتصادي للانماء العربي

 الأمانة ،العربية الدول بين التجاري التبادل تنمية و تسيير اتفاقية الاجتماعي، و الاقتصادي المجلس -3
 .العربية القانونية الشبكة القانونية، الشؤون إدارة العربية، الدول لجامعة العامة

 1712 رقم منشور ،الحر للتبادل الكبرى العربية المنطقة الى الجزائر انضمام للجمارك، العامة المديرية -4
 .1008 ديسمبر الجزائر، والجباية، القيمة مديرية للجمارك، العامة المديرية المالية، وزارة م،/خ ا/ج ع م

 والصحة الصحة اجراءات دليل ،النباتية الصحة و الصحة اتفاقية ،الزراعية للتنمية العربية المنظمة -5
 .العربية الدول جامعة ،العربي الوطن في النباتية
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 الدليل ،الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة الثقافي، التبادل و التجارية العلاقات لتنظيم العربية المؤسسة -1
 مصر جمهورية الإفريقي، العربي الاقتصادي التكامل موسوعة التعريفي،

 المالية، وزارة, الجزائر بنك ،للجزائر والنقدي الاقتصادي التطور ،8004 السنوي التقرير الجزائر، بنك -7
 1010 الجزائر،

 الدول لجامعة العامة الأمانة ،العربية الدول بين الاقتصادية الوحدة اتفاقية العربية، الدول جامعة -8
 العربية القانونية الشبكة القانونية، الشؤون إدارة العربية،

 بين العلاقة ذات الموضوعات الإقتصادية، والتنمية الدولية التجارة بين البيئة هلال، أحمد محسن -2
 لبنان بيروت، المتحدة، الأمم ،(الإيسكوا) أسيا لغرب والإجتماعية الإقتصادية اللجنة ،والبيئة التجارة

 الازمة حول تقرير الاسلامية، للدول والتدريب والاجتماعية والاقتصادية الاحصائية الابحاث مركز -10
 1002 جوان تركيا، الاسلامي، المؤتمر منظمة ،8004 لعام العالمية المالية

 
 :ة الرسميةدالجري -و

جويلية  1، المؤرخ في 818-48المرسوم التنفيذي رقم ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري -1
 .1221جويلية  8للحكومة، ، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة 51، الجريدة الرسمية، العدد1221

، 1004جوان   13خ في المؤر  ،09-09القانون رقم  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجمهوري -1
 .1004جوان  17 ، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكومة،41الجريدة الرسمية، العدد 

جانفي  15، المؤرخ في 80-55التنفيذي رقم   المرسومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري -3
 .1011جانفي  30 ة،الامانة العامة للحكوم، رئاسة الجمهورية، 1، الجريدة الرسمية، العدد 1011

، الجريدة 1287اوت  1، المؤرخ في 51-21القانون ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري -4
 .1287اوت  1 مة،، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكو 31الرسمية، العدد 

جوان  14، المؤرخ في 594-49التنفيذي رقم   المرسومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري -5
 1223.جوان  10 ، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكومة،41، الجريدة الرسمية، العدد 1223

، التصديق على اتفاقية 889-09المرسوم الرئاسي رقم الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1
 .1004اوت8، 42تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، الجريدة الرسمية، العددتيسير و 

، اتفاق التجارة التفاضلي بين 12- 10المرسوم الرئاسي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -7
 .2010 فيفري 12، 12الجزائر وتونس، الجريدة الرسمية، العدد 
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Liste exemplative de questions relatives aux mesures sanitaires et  
phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce à  

examiner dans le cadre des accessions 
 
 
 Le présent document a été établi en consultation avec les Membres de l'OMC et s'inspire des 
"formules types" de questionnaires élaborées par les groupes de travail des accessions.  Il devrait aider 
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de travail s'occupant de leur accession, axés sur les questions relatives aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce. 
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Liste exemplative de questions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires 

à examiner dans le cadre des accessions  

 

 

Engagements (au moment de l'accession) Règles de l'OMC 

1. Statu quo:  Les nouvelles normes, réglementations 

zoosanitaires et réglementations en matière de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires seront conformes 

aux principes énoncés dans l'Accord SPS. 

1. Principe généralement reconnu dans les 

négociations en vue de l'accession à 

l'OMC 

2. Établissement et fonctionnement d'un point de contact 

unique à des fins d'information ("point 

d'informat ion"). 

2. Article 7 et annexe B, paragraphe 3 

3. Transparence:  notification et accès à la 

documentation: 

3. Article 7, annexe B et document G/SPS/7 

 a) identifier l'autorité chargée d'adresser les 

notifications à l'OMC et faire en sorte que les 

obligations en matière de transparence soient 

constamment respectées; 

 a) Annexe B, paragraphes 5 b) et 10 

 b) établir des direct ives ou une loi prévoyant la 

publication sans tarder des mesures projetées 

pour permettre la présentation d'observations; 

 b) Annexe B, paragraphe 5 a) 

 c) prévoir dans la lo i ou la procédure administrative 

pertinente la communication d'exemplaires du 

texte des mesures projetées aux Membres de 

l'OMC;  et  

 c) Annexe B, paragraphe 5 c) 

 d) prévoir dans la lo i ou la procédure administrative 

pertinente un délai raisonnable pour permettre 

aux Membres et au public de présenter leurs 

observations et mettre en place un processus 

destiné à prendre en compte les observations sans 

discrimination. 

 d) Annexe B, paragraphe 5 d) 

4. Nécessité:  les mesures ne sont appliquées que dans la 

mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes 

et des animaux ou préserver les végétaux.  

4. Article 2:2 

5. Réglementations scientifiquement fondées:  les 

réglementations visant la santé des animaux, la 

préservation des végétaux et la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires seront fondées sur des preuves 

scientifiques. 

5. Articles 2:2, 3:3 et 5:2 

6. Harmonisation:  dans la mesure du possible, les 

Membres respecteront les normes, directives et 

recommandations internationales lorsqu'ils établiront 

des mesures SPS. 

6. Article 3:1, 3:3 et 3:4 

7. Équivalence:  les Membres reconnaîtront les mesures 

différentes qui permettent d'atteindre le même niveau 

de protection. 

7. Article 4 

8. Évaluation des risques:  établir des preuves 

scientifiques et réaliser des évaluations des risques 

pour garantir que les mesures sont scientifiquement 

fondées et ne sont appliquées que dans la mesure 

nécessaire pour protéger la santé. 

8. Article 5:1, 5:2 et 5:3 



 WT/ACC/8 
 Page 3 
 
 

Engagements (au moment de l'accession) Règles de l'OMC 

9. Conditions régionales:  les mesures tiennent compte 

des caractéristiques des régions d'origine et de 

destination des produits. 

9. Article 6 et annexe A, paragraphes 6 et 7 

10. Non-discrimination:  les mesures n'établissent pas une 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les 

différents Membres ou entre les fournisseurs 

nationaux et les fournisseurs étrangers. 

10. Article 2:3 et annexe C, paragraphe 1 a) 

et d) 

11. Procédures de contrôle, d'inspection et 

d'homologation:  garantir que les procédures, y 

compris les systèmes d'homologation de l'usage 

d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les 

contaminants dans les produits alimentaires, les 

boissons ou les aliments pour animaux, sont 

conformes aux d ispositions de l'Accord. 

11. Article 8 et annexe C 
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Liste exemplative de questions relatives aux obstacles techniques au commerce 

à examiner dans le cadre des accessions  

 

 

Engagements (au moment de l'accession) Règles de l'OMC 

1. Statu quo:  les nouvelles normes, réglementations 

techniques et procédures d'évaluation de la conformité 

doivent être pleinement compatib les avec 

l'Accord OTC. 

1. Principe généralement reconnu dans les 

négociations en vue de l'accession à 

l'OMC 

2. Présentation de communications concernant la mise en 

œuvre 

2. Article 15.2 et décision du Comité OTC 

(G/TBT/1) 

3. Établissement et fonctionnement d'un point de contact 

unique à des fins d'information ("point d'information") 

3. Article 10 

4. Identificat ion de l'autorité chargée des notifications, 

publications et autres procédures internes pour faire en 

sorte que les obligations en matière de transparence 

soient constamment respectées. 

4. Articles 2, 3, 5, 7, 10, 15.2, annexe 3 et 

document G/TBT/1 

 a) identification de la publication dans laquelle 

paraîtront les avis de règlements techniques et de 

procédures d'évaluation de la conformité 

projetés; 

 a) Articles 2.9.1, 3.1, 5.6.1, 7.1, 10.1.5 

 b) identification de l'autorité chargée d'adresser les 

notifications à l'OMC; 

 b) Articles 2.9.2, 2.10.1, 3.2, 3.3, 5.6.2, 

5.7.1, 7.2, 7.3, 10.7, 10.10 

 c) directive/loi visant à garantir que les observations 

présentées lors de l'élaboration d'un règlement 

final sont prises en compte de manière non 

discriminatoire par les autorités réglementaires; 

 c) Articles 2.9.4, 2.10.3, 3.15, 3.3, 

5.6.4, 5.7.3, 7.1, 7.3 

 d) directive/loi visant à garantir que les autorités 

réglementaires ménagent un délai raisonnable 

entre la publicat ion finale d'un règlement 

technique et d'une procédure d'évaluation de la 

conformité et leur entrée en vigueur afin que les 

fournisseurs puissent s'adapter; 

 d) Articles 2.11, 2.12, 3.1, 5.8, 5.9, 7.1 

 e) publication et notification d'un programme de 

travail concernant les normes et les procédures 

non gouvernementales d'évaluation de la 

conformité, y compris la publication d'avis de 

projets de normes et la possibilité pour le public 

de présenter des observations. 

 e) Article 4, annexe 3 (J, K, L, N, O);  

article  8.1 

5. Élaboration et application des règlements techniques 

et des procédures d'évaluation de la conformité:  

existence de dispositions juridique et/ou 

administratives (ou de "mesures raisonnables", le cas 

échéant) pour garantir le respect constant des 

dispositions de l'Accord, concernant notamment: 

5. Articles 2, 3, 5, 6, 7 

 a) la non-discrimination pour ce qui est du 

traitement accordé aux produits; 

 a) Articles 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1 

 b) l'interdiction des obstacles non nécessaires au 

commerce international et la  prise en compte de 

solutions de rechange moins restrictives pour le 

commerce pour réaliser des objectifs lég itimes; 

 b) Articles 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1 



 WT/ACC/8 
 Page 5 
 
 

Engagements (au moment de l'accession) Règles de l'OMC 

 c) l'examen suivi des règlements techniques pour 

garantir qu'ils permettent de réaliser l'ob jectif 

légitime souhaité; 

 c) Articles 2.3, 3.1, 7.1 

 d) la prise en compte des normes, recommandations 

et guides internationaux pertinents lors de 

l'élaboration des règlements techniques et des 

procédures d'évaluation de la conformité; 

 d) Articles 2.4, 3.1, 5.4, 7.1 

 e) la prise en compte des règlements techniques 

équivalents des autres Membres; 

 e) Articles 2.7, 3.1, 7.1 

 f) l'acceptation des résultats des procédures 

d'évaluation de la conformité appliquées par les 

organismes d'un pays Membre exportateur; 

 f) Articles 6, 7.1 

 g) un barème de redevances non discriminatoire et 

établi en fonction des coûts. 

 g) Articles 5.2, 7.1, 10.4 

6. Élaboration et application des normes et procédures 

d'évaluation de la conformité:  existence de 

dispositions juridique et/ou admin istratives (ou de 

"mesures raisonnables", le cas échéant) pour garantir 

le respect constant des dispositions de l'Accord, 

concernant notamment: 

6. Article 4 et annexe 3, art icle 8 

 a) la non-discrimination pour ce qui est du 

traitement accordé aux produits; 

 a) Annexe 3 D), article 8.1 

 b) l'interdiction des obstacles non nécessaires au 

commerce international; 

 b) Annexe 3 E), art icle  8.1 

 c) la prise en considération des normes, 

recommandations et guides internationaux 

pertinents lors de l'élaboration des normes; 

 c) Annexe 3 F), article 8.1 

 d) un barème de redevances non discriminatoire et 

établi en fonction des coûts. 

 d) Annexe 3 M), annexe 3 P), 

articles 8.1, 10.4 

 

__________ 
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قائمة الدول الموقعة على إتفاقية تسديد : 20الملحق رقم 
نتقال  رؤوس الأموال بين الدول  مدفوعات المعاملات التجارية وا 

 (3591)العربية 
 

 
 

 



 
 

 5 

                                        www.arablegalnet.org الشبكة القانونية العربية   – إدارة الشؤون القانونية –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

اتفاقـية  
بشأن تسديد مدفوعات المعاملات الجارية 

وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية 
ـــــــــــــــ 

 
 

  فً دور انعقاده غٌر العادي 7/9/1953وافق مجلس جامعة الدول العربٌة علٌها بتارٌخ  -
. التاسع عشر

.  إعمالا للمادة السادسة منها23/3/1954دخلت الاتفاقٌة حٌز النفاذ اعتبارا من تارٌخ  -
 

  الدول الموقعة 
   

 7/9/1953بتارٌخ المملكة الأردنٌة الهاشـمٌة 

 7/9/1953بتارٌخ الجمهورٌة العربٌة السـورٌة 

 7/9/1953بتارٌخ جمهورٌة العراق 

 7/9/1953بتارٌخ الجمهورٌة اللبنانٌة 

 7/9/1953بتارٌخ جمهورٌة مصـر العربٌة 

 13/9/1953بتارٌخ المملكة العربٌة السعودٌة 

 8/12/1953بتارٌخ الجمهورٌة الٌمنٌة 

 
  الدول المصدقــة 

   
 17/9/1953بتارٌخ الجمهورٌة اللبنانٌة 

 27/10/1953بتارٌخ المملكة الأردنٌة الهاشـمٌة 

 12/11/1953بتارٌخ جمهورٌة مصر العربٌة 

 23/2/1954بتارٌخ المملكة العربٌة السعودٌة 

 13/6/1954بتارٌخ الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

 25/12/1954بتارٌخ جمهورٌة العراق 

 23/5/1972بتارٌخ  (انضمام  )دولة الكوٌت 
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القائمة السلبية للمنتجات المستثنأة من : 30الملحق رقم 
 (3300القائمة المعدلة )إتفاقية منقطة التجارة العربية الكبرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



حيوانات أصلية للإنسان 01041010 01

غيرها 01041090 02

غيرها 01042090 03

(اللحوم  ) أفراخ اليوم   01051110 04

تبيض" أفراخ اليوم  01051120 05

لحوم للإنسال" افراخ اليوم 01051130 06

لحوم تبيض"افراخ اليوم  01051140 07

ديوك رومية 01051200 08

غيرها 01051900 09

ديوك ودجاجات 01059400 10

غيرها 01059900 11

ذبانح كاملة أو أنصاف ذبانح 02011000 12

قطع أخرى بعضمها 02012000 13

دون عظام 02013000 14

ذبائح كاملة أوأنصاف ذبائح 02021000 15

قطع أخرى وبعظمها 02022000 16

دون عظام 02023000 17

طازجة .ذبائح كاملة أوأنصاف ذبائح حملان

أومبرّدة

02041000

18

ذبائح كاملةأوأنصاف ذبائح 02042100 19

قطع أخرىبعظمها 02042200 20

(دون عظام) 02042300 21

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان،مجمدة 02043000 22

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 02044100 23

قطع أخرى بعظمها 02044200 24

دون عظام 02044300 25

غير مقطعة طازجة او مبرد 02071100 26

غير مقطعة، مجمدة 02071200 27

غير مقطعة طازجة او مبردة 02072400 28

غير مقطعة ، مجمدة 02072500 29

قطع وأحشاء ، مجمدة 02072700 30

غيرها ، طازجة أومبردة 02073500 31

(2) (1) (سوليا)سمك موسى  03022300 32

سبراتوس سبراتوس)الأسبرو  03026100 33

(كسيفياس غلاديوس)أبو منقار 03026700 34

بيان السلعرمز النظام المنسق الرقم

 القائمة السلبية المعدلة  المستثناة  من الإعفاء الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى



غيرها 03026900 35

كلب البحر 03037500 36

ديسونترارشوس لابراكس ، )قاروس 

(ديسونترارشوس

03037700

37

غيرها 03037900 38

(3) (2) (1)غيرها  03041900 39

(3) (2) (1)قريدس 03061300 40

بالينوروس، بانوليروس، جاسوس)جراد البحر  03062100

41

القريدس 03062300 42

(*)  (3) (2) (1)غيرها  03071090 43

(3) (2) (1)غيرها  03073190 44

(3) (1)غيرها  03073900 45

(3) (2) (1)حية ، الطازجة أو المبردة  03074100 46

(3) (1)غيرها  03074900 47

بنسبة دهن لايزيد وزنا عن 04011000 48

حليب 04012010 49

قشدة حليب 04012020 50

04013010 حليب 51

قشطة حليب 04013020 52

غيرها 04022900 53

خالية من سكر مضاف أو محليات أخرى 04029100 54

(غيرها 04029900 55

ياغورت 04031000 56

غيرها 04039000 57

زبدة 04051000 58

ترتينة)عجينة حليبية  04052000 59

الموادالدسمة للحليب الخالي من الماء 04059010 60

غيرها 04059090 61

بمافيه جبن مصل  (غير منضج )جبن طازج 

الحليب وجبن مخثر

04061000

62

جبن مبشور أو على شكل بودرة، بأنواعه 04062000 63

جبن مذوبة ، غير مبشور ولاعلى شكل بودرة 04063000 64

أجبان ذات عجينة ذات البقع الخضراء أو أجبان 

أخرى ذات بقع تم التحصل عليها باستعمال مادة 

البنسليوم روكفورتي

04064000

65

ذات عجينة طرية غير مطبوحة أو عجينة 

مضغوطة نصف مطبوخة أو مطبوخة

04069010

66

اجبان ذائبة موجهة للتحويل 04069020 67

غيرها 04069090 68



بيض التحضين 04070010 69

بيض للاستهلاك 04070020 70

عسل طبيعي 04090000 71

أشجار،جنبات، جنيبات و دغول ذات ثمار بشرية 

(3) (2) (1)مطعمة و غير مطعمة 

06022000

72

(2) (1)(الشري)شتائل مثمرة و غير مطعمة  06029010 73

(2) (1)غيرها  06029090 74

07011000 بطاطا البذر 75

غيرها 07019000 76

طماطم طازجة أو مبردة 07020000 77

بصل وكراس أندلس 07031000 78

ثوم 07032000 79

قرنبيط وقرنبيط بروكلي 07041000 80

خس ذو شكل تفاحي 07051100 81

غيرها 07051900 82

جزرت ولفت 07061000 83

بيسوم ساتيفوم )جلبان  07081000 84

spp.فاسوليوم .spp.فيغنا)فاصوليا   07082000 85

بقول اخرى بقرونها 07089000 86

بادنجال 07093000 87

فلفل من نوع كابسيكوم  أو من صنف 07096000 88

زيتون وأزهار الكبر 07099010 89

غيرها 07099090 90

(2) (1)زيتون  07112000 91

غيرها 07131090 92

غيرها 07132090 93

غيرها 07133190 94

غيرها 07133390 95

غيره 07134090 96

غيرها 07135090 97

غيرها 07139090 98

بالقشرة 08021100 99

دون القشرة 08021200 100

جوز المكاداميا 08026000 101

جاف 08041010 102

دقلة نور" تمر طازج 08041050 103

تمر طازج غيره 08041090 104

تين طازج 08042010 105

مجفف 08042020 106

مغير طبيعته 08042030 107



البرتقال 08051000 108

بما فيها صنف  التنجرين )اليوسفي 

والساتسوماس، الكلمنتين ، الوياكينغ وحمضيات 

(عجينة مماثلة 

08052000

109

الليمون الهندي والكريفيون 08054000 110

 (سيترون ليمون ، سيتروس  ليمونوم  )الليمون 

سيتروس أو رانتيفوليا، سيتروس  )والليمون 

(لاتيفوليا 

08055000

111

غيرها 08059000 112

الطازج 08061000 113

الجاف 08062000 114

البطيخ الأحمر 08071100 115

التفاح 08081000 116

الإجاص والسفرجل 08082000 117

المشمش 08091000 118

الكرز 08092000 119

الخوح بما فيه الزليقة 08093000 120

البرقوق والبرقوق الشاتك 08094000 121

(الفراولة) 08101000 122

المشمش 08131000 123

الخوخ المجفف 08132000 124

التفاح 08133000 125

(2) (1)مهروس أو مسحوق 09041200 126

(2) (1)فلفل مجفف أو مهروس أو مسحوق  09042000 127

(2) (1)بذور الكمون  09093000 128

من هذا  (ب)1الاخلاط المشار اليها في الملاحظة 

(1)الفصل

09109100

129

(2) (1)غيرها  09109900 130

للبذار 10030010 131

غيرها 10030090 132

(6)(4) (3) (1)غيرها 10059000 133

(4) (3) (1)غيرها 10083090 134

او دقيق حايط حنطة مع شيلم (قمح)دقيق الحنطة  11010000

135

قمح)سميد حنطة  11031120 136

حبوب أخرى 11031900 137

نشاء ذرة 11081200 138

بقشوره 12021000 139

12022000 مقشور  وان كان مكسرا 140

(3) (1)غيرها 12079900 141



(3) (1)بذور برسيم 12092100 142

(3) (1)بذور خضر  12099100 143

(3) (1)غيرها 12099900 144

ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مطحونة، أو في 

(1)شكل كريات مكتلة ،غبار حشيشة الدينار 

12102000

145

غيرها 12129990 146

قش وتبن وقشور حبوب، خاما، حتى وإن كانت 

مهمشة، مطحونة، أو مضغوطة أو في شكل 

كريات مكثلة

12130000

147

حناء 14049040 148

موجهة للصناعة الغذائية 15091010 149

غيرها 15091090 150

غيرها 15099000 151

زيوت أخرى وجزيناتها ، مستخلصة من الزيتون 

فقط وان كانت مكررة ، لكن عير معدلة كيميانيا، 

وامزجة تلك الزيوت أو جزيناتها الداخلية في البند 

15.09

15100000

152

(3)غيرها  15162090 153

مرغرين، باستثناءالمرغرين السائلة 15171000 154

(2) (1)غيرها  15180090 155

من ديوك رومي 16023100 156

من ديوك ودجاجات 16023200 157

غيرها 16023900 158

من فصيلة الأبقار 16025000 159

سردين وساردينلا أو أسبرط 16041300 160

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطنلطي 16041400

161

أنشوجة 16041600 162

أسماك محضرة او محفوظة أخرى 16042000 163

غيرها 17019900 164

غلوكوز  وشراب  غلوكوز ، لايحتوي  على 

وزنا من % 20فريكتوز أو يحتوي على أقل من 

الفركتوز ، محسوبا على الحالة الجافة

17023000

165

غيرها بما فيها سكرمحول و أمزجة من أنواع 

% 50أخرى من السكر،و السوائل المحتوية على 

وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة

17029000

166

وإن كان مكسوا  بالسكر (علك )لبان المضغ  17041000 167

غيرها 17049000 168

زبد  الكاكاو ، دهنه وزيته 18040000 169



مسحوق الكاكاو ، لايحتوي على سكر مضاف او 

مواد محلية أخرى

18050000

170

محشوة 18063100 171

غير محشوة 18063200 172

(2)غيرها  18069000 173

دقيق بالبن بما فيها المحلى  غير المحتوي على 

(2) (1)الكاكاو

19011020

174

(1)غيرها  19019000 175

19021100 محتوية على بيض 176

غيرها 19021900 177

وإن كانت مطبوخة أو )عجائن غذائية محشوة 

محضرة بطريقة أخرى

19022000

178

عجائن غذائية أخرى 19023000 179

كسكس 19024000 180

أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب 

المتحصل عليها  بالتنفيش أو التحميص

19041000

181

أغذية محضرة  متحصل عليها  من رقائق حبوب 

غير محمصة أو من أمزجة  من رقائق حبوب 

غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو 

حبوب منتفشة

19042000

182

بسكويت محلى 19053100 183

" وافل أو غوفو " فطائر ذات ترابيع مجوفة 

ويفر أوغوفريت" ورقائق منضدة هشة 

19053200

184

(1)بقسماطر 19054010 185

الزيتون 20019010 186

طماطم كاملة أو مقطعة 20021000 187

مركز طماطم مرتين ، لاتزيد نسبة المادة الجافة 

 %28فيه القابلة للذوبان  عن 

20029010

188

مركز طماطم  ثلاث مرات ، تتراوح نسبة المادة 

 % 38و % 36الجافة فيه القابلة للذوبان مابين 

(2)

20029020

189

غيرها 20029090 190

(2)زيتون  20049020 191

(2)غيرها  20055900 192

زيتون محضر 20057000 193

(2) (زيا مايس فار ساكاراتا  )ذرة حلوة  20058000 194

محضرات متجانسة 20071000 195

حمضيات )فواكه  حمضية  20079100 196

غيرها 20079900 197

(1)غبرها بما فيها الامزجة  20081900 198



مجمد 20091100 199

(1) 20غير مجمدة لاتزيد قيمة بريكس فيه عن  20091200

200

غيرها 20091900 201

20لاتزيد قيمة بريكس فيه عن  20092100 202

20لاتزيد قيمة بريكس فيه عن  20092900 203

غيرها 20093100 204

(1)غيرها  20093900 205

لاتزيد قيمة بريكس فيه عن 20094100 206

غيرها 20094900 207

عصائر الطماطم 20095000 208

30لاتفوق قيمة بريكس فيها  20096100 209

غيرها 20096900 210

20لاتزيد قيمة بريكس فيه عن  20097100 211

غيرها 20097900 212

عصير مشمش 20098010 213

غيرها 20098090 214

أمزجة عصائر 20099000 215

خمائر حية فعالة 21021000 216

خمائر غير فعالة، كائنات مجهرية ميتة أخرى 

أحادية الخلية

21022000

217

مساحيق محضرة للتخمير 21023000 218

صلصة الطماطم المسماة كتشب وغيرها من 

صلصات الطماطم

21032000

219

هريسة 21039010 220

(1)غيرها  21039090 221

محضرات حساء،حساء مركز أو مرق ، حساء 

محضر،حساء مركزمحضر  أو مرق محضر 

(2),

21041000

222

محضرات مركبة و خلاصات مركزة موجهة 

,(2)(1)للصناعات الغذائية 

21069010

223

مياه معدنية ومياه غازية 22011000 224

غيرها 22019000 225

مياه بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، 

المحتوية على سكر مضاف أو موا د محلية أو 

منهكة أخرى

22021000

226

غيرها 22029000 227

خل صالح للاستهلاك وأبدال الخل صالحة 

للاستهلاك متحصل عليها من حمض الخليك

22090000

228

من حنطة قمح 23023000 229

غيرها 23024090 230



كسب و غيره من بقايا صلبة ، و ان كانت 

مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن 

استخراج زيت فول الصويا

23040000

231

ستينيرول ، الأملاح المعدنية الأساسية ، 

أمبروميكس زائد

23099020

232

زنك  باسيتراسين لصناعة الأعلاف 23099030 233

محضرات معدنية أو آزوتية مركزة 23099040 234

(2)كلوريد صوديوم نقي  25010010 235

(2)غيرها  25010090 236

في شكل مسحوق أو رقائق 25041000 237

غيرها 25049000 238

(2)رمال السيلكا و الكوارتز  25051000 239

(2)(1)رمال أخرى  25059000 240

(2)الكوارتز  25061000 241

خام 25070010 242

مكلس أو المسحوق 25070020 243

(2)بنتونيت  25081000 244

(2)صلصال متحمل للحرارة  25083000 245

(2)غيرها  25084090 246

(2)أتربة شاموط أو ديناس  25087000 247

(2)طباشير  25090000 248

غير مطحونة 25101000 249

مطحونة 25102000 250

(2)(باريتين )كبريتات باريوم طبيعي  25111000 251

ويذاريت)كربونات باريوم طبيعي  25112000 252

(2)كيزيلغور 25120010 253

(2)غيرها  25120090 254

خاما أو مشذبا تذيبا أو أوليا 25151100 255

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح 

مربعة أو مستطيلة

25151200

256

(1)خاما أو مشذبا تشذيبا أوليا  25152010 257

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح 

(1)مربعة أو مستطيلة

25152020

258

خاما أو مشذبا تذيبا أو أوليا 25161100 259

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح 

مربعة أو مستطيلة

25161200

260

أحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء 25169000 261



حصى ، حصباء، أحجار مجروشة أو مكسرة، 

من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة لرصف 

الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع رصف 

أخرى، حصى الشواطىء وأحجار الصوان، وإن 

كانت معالجة بالحرارة

25171000

262

حصباء من بقايا الحصباء أو من بقايا أخرى 

مماثلة، وإن إشتملت عن المواد الداخلة في الجزء 

الأول من هذا البند

25172000

263

حصباء مقرنطة 25173000 264

من رخام 25174100 265

غيرها 25174900 266

دولوميت غير مكلس أو ملبد 25181000 267

دولوميت مكلس أو ملبد 25182000 268

تراب الدولوميت المدكوك 25183000 269

(1)غيرها  25199000 270

(1)جص  25202000 271

(2)كلس مطفأ  25222000 272

(2)اسمنت ابيض و ان تم تلوينه اصطناعيا  25232100 273

(2)غيرها  25232900 274

(2)اسمنت ألوميني  25233000 275

(2)أنواع أخرى من الاسمنت المائي  25239000 276

ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير 

(2)منتظمة 

25251000

277

مجروشة أو مسحوقة 25262000 278

فلدسبار 25291000 279

(2)ليوست،نفلين و نفلين سينيت 25293000 280

(2)فيرمكيوليت ، بيرليت و كلوريت ، غير ممدة  25301000

281

(*) (3) (2) (1)غيرها  25309000 282

خامات مغنيز ومركزاتها، بما فيها خامات 

المنغنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على مغنيز 

وزنا أو أكثر، محسوبة المنتج الجافة% 20بنسبة 

26020000

283

خامات نحاس ومركزاتها 26030000 284

خامات نيكل ومركزاتها 26040000 285

خامات كوبالت ومركزاتها 26050000 286

خامات ألومنيوم ومركزاتها 26060000 287

خامات رصاص ومركزاتها 26070000 288

خامات زنك ومركزاتها 26080000 289

خامات القصدير ومركزاتها 26090000 290

خامات كروم ومركزاتها 26100000 291



خامات التغنستين ومركزاتها 26110000 292

خامات يورانيوم ومركزاتها 26121000 293

خامات ثوريوم ومركزاتها 26122000 294

محمصة 26131000 295

غيرها 26139000 296

خامات زيركونيوم ومركزاتها 26151000 297

غيرها 26159000 298

خامات فضة ومركزاتها 26161000 299

خامات ذهب ومركزاتها 26169010 300

غيرها 26169090 301

خامات أنتيمون ومركزاتها 26171000 302

غيرها 26179000 303

بنزين موجه للطائرات 27101111 304

(5) (1)بنزين ممتاز  27101112 305

(5) (1)بنزين عادي  27101113 306

(الكيروزين)زيت مكرر للإضاءة  27101114 307

وايت سبيريت 27101115 308

غيرها 27101119 309

(5) (2) (1)زيت الغاز  27101931 310

مازوت خفيف 27101932 311

(2)مازوت ثقيل  27101933 312

من )زيت مشار إليه بزيت الفازلين أو البارافين 

("وايت-واتر"نوع 

27101934

313

سبيندل 27101935 314

مازوت التشحيم 27101936 315

زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل 

خاص بالمحولات، فواصل و قواطع التماس 27101937

316

غيرها بما فيها زيوت التشحيم أو مزلقات 27101939 317

محتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور، 

أو مركبات ثلاثية الفينيل متعدد الكلور، أو 

مركبات ثنائية الفينيل متعدد البرومين
27109100

318

غيرها 27109900 319

(2) (1)عند الاستيراد  27111210 320

(2) (1)عند الاستيراد  27111310 321

باكس عند الاستيراد- كات 27150010 322

صمغ قاري عند الاستيراد 27150030 323

غيرها ، عند الاستيراد 27150050 324

كلور 28011000 325



كربونات الكالسيوم 28365000 326

(1)اثيلين  29012100 327

أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم ، 

المنتجات المناعية المعدلة وإن كان متحصلا 

عليها بعمليات تكنولوجية حيوية

30021000

328

غيرها 30039000 329

تحتوي على بينيسلينات أو مشتقات هذه المنتجات 

، ذات بنية حمض بينيسنليني ، أو على 

ستربتومايسينات أو مشتقات هذه المواد

30041000

330

تحتوي على هرمونات أو مواد أخرى داخلة في 

 ، ولكن لاتحتوي على مضادات حيوية29البند 

30042000

331

تحتوي على هرمونات القشرة  فوق الكلوية ، 

مشتقاتها  ونظائرها البنيوية

30043100

332

غيرها 30043200 333

تحتوي على أشباه قلويات أومشتقاتها ولكن 

لاتحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى

30043900

334

 ولاتحتوي على 29 . 37داخلة في البند  

مضادات حيوية كذلك

30044000

335

من الأنواع المستعملة في الصيدلة البشرية 30045010 336

غيرها 30049000 337

(1)البولة ، و ان كانت على شكل محلول مائي  31021000

338

منتحات مدرجة في هذا الفصل و معروضة اما 

على شكل ألواح أو اشكال مماثلة ، و اما 

موضوعة في تغليفات لا يفوق وزنها الصافي 

(1) كغ 10

31051000

339

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العناصر 

الازوت ،فسفور و : المخصبة الثلاث 

(1)بوتاسيوم

31052000

340

ثنائي الجينوأورتوفوسفات المائي للامونيوم 

، بما فيه الممزوج  (فوسفات احادي الامونيوم)

بالجينوأورتوفوسفات المائي لثنائي الامونيوم 

,(فوسفات ثنائي الامونيوم)

31054000

341

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العنصرين 

فسفور و بوتاسيوم: المخصبين 

31056000

342

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العنصرين 

الازوت و بوتاسيوم: المخصبين 

31059010

343

دهان بأنواعه 32081010 344

دهان لماع  بأنواعه 32081020 345

دهان بأنواعه 32082010 346



دهن لماع  بأنواعه 32082020 347

دهان بأنواعه 32089010 348

دهن لماع  بأنواعه 32089020 349

(1) من هذا الفصل 4محاليل محددة في الملاحظة  32089030

350

دهان بأنواعه 32091010 351

من النوع المستخدم في الصناعات الغذائية 

(1) (الايبوكسيفينولية )
32091021

352

(1)غيرها  32091029 353

دهان بأنواعه 32099010 354

دهن لماع  بأنواعه 32099020 355

دهان مائي 32100010 356

أنواع دهان أخرى 32100020 357

دهن لماع 32100030 358

عطور غير كحولية 33030010 359

عطور كحولية 33030020 360

ماء  عطر غير كحولي 33030030 361

ماء  عطر كحولي 33030040 362

محضرات  تجميل الشفاه 33041000 363

محضرات تجميل العيون 33042000 364

(1) محضرات للعناية باليدين و الرجلين  33043000 365

33049100 بودرة سواء  كانت مضغوطة أو لا 366

(1)غيرها  33049900 367

شامبو 33051000 368

لاك الشعر 33053000 369

(1)غيرها  33059000 370

معاجين الأسنان 33061000 371

محضرات للإستعمال قبل حلق اللحية ، وأثنائها 

أو بعدها

33071000

372

مزيلات الروائح الجسدية ومانعات العرق 33072000 373

أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام 

الأخرى

33073000

374

غيرها 33074900 375

غيرها 33079000 376

) بما فيها تلك المستعملة في) الخاصة بالغسل   

الطب

34011100

377

غيرها 34011990 378

قطع الصابون الخاضعة لعمليات المعالجة أو 

التحويلات الإضافية

34012011

379

غيرها 34012019 380



محضرات مهيئة للبيع بالتجزئة 34022000 381

(1)غيرها  34029000 382

دهان وكريمات طلاء الأحذية  أو الجلود 

والمحضرات المماثلة

34051000

383

ملمعات شمعية ومحضرات مماثلة لصيانة وحفظ 

الأثاث الخشبي ، الأرضيات الخشبية أو التلبيس 

الخشبي

34052000

384

ملمعات ومحضرات مماثلة لتلميع العربات عدا 

(1)ملمعات المعادن 
34053000

385

عجائن، مساحيق و محضرات التنظيف الأخرى 

(1)

34054000

386

صمغ الكازين 35019010 387

لصقات مكونة أساسا  من مكشفات داخلة في 

 أو مطاط39 . 13  إلى 39 .   01البنود من  

35069100

388

غيرها 35069900 389

معروضة في أشكال و أغلفة للبيع بالتجزئة 

كغ على الأكثر 1يساوي وزن محتواها الصافي 

(1) (2) (3) (4)

38089110

390

معروضة في أشكال و أغلفة للبيع بالتجزئة 

كغ على الأكثر 1يساوي وزن محتواها الصافي 

(1) (2) (3) (4)

38089210

391

غيرها 39229000 392

علب ، صناديق ، أدراج ومواد مماثلة 39231000 393

من مواد بلاستيكية أخرى 39232900 394

خوابي ، قوارير ، أوعية ، والمواد المماثلة 39233000 395

بكارات ، لفائف ، وشائع ودعائم مماثلة ، مسدات 

، مغلفات ، كبسولات ، ومستحقات إغلاق أخرى

39234000

396

صمامات بأكياس المصل 39235010 397

غيرها 39235090 398

غيرها 39239000 399

غيرها 39249000 400

سهاريج وأحواض والأوعية المماثلة ، التي 

ل300يتجاوز محتواها 

39251000

401

 (بما فيها الستائر الفينيقية  )مصرع ، ستائر 

والمواد المماثلة وأجزاءها

39253000

402

غيرها 39259000 403

تماثيل ومواد أخرى للتزيين 39264000 404

رضاعات 39269010 405

بالجراحة 40151100 406



للحماية لكل المهن 42031010 407

غيرها 42031090 408

للحماية لكل المهن 42032910 409

من قصب البامبو 44092100 410

غيرها 44092900 411

اللوحات الموجهة 44101200 412

غيرها 44101900 413

من قصب البامبو 44121000 414

التي لها على الأقل إنثناء خارجي من الأخشاب 

 من البند 1الاستوائية المذكورة في الملاحظة 

الفرعي لهذا الفصل

44123100

415

غيرها، ذات إنثناء خارجي واحد على الأقل من 

خشب غير الصنوبريات

44123200

416

أدوات خشبية 44170040 417

هياكل ومقابض خشبية للأدوات 44170050 418

مقابض الفراشي وهياكل الفراشي والمكانس 44170060 419

غيرها 44170090 420

نوافذ أطرها وحواملها 44181000 421

أبواب أطرها وحواملها وعتبات 44182000 422

قوالب للخرسانة 44184000 423

أعمدة وعوارض 44186000 424

 لكن لا ²م/غ40ذات وزن يساوي أو يفوق 

غ في أوراق ذات جهة لا تتجاوز 150يتجاوز 

 ملم في حالة 297 ملم وأخرى لا تتجاوز 435

عدم الطي

48025600

425

²م/غ150ذات وزن يتجاوز  48025800 426

 مم والأخرى 435في أوراق لا يتجاوز جهة 

 ملم في حالة عدم الطي297

48026200

427

ورق من أنواع مستعملة لورق المراحيض، 

مناشف، لمسح المكياج، لمسح الأيادي أو للورق 

المشابه للإستعمال المنزلي، للنظافة أو 

المراحيض، قطن السيليولوز مندوف وممسحات 

من ألياف السيليولوز حتى لو كانت ملدنة، 

مطوية، منقوشة، مرشومة، مثقوبة، ملونة أو 

مزينة المساحة أو مطب

48030000

428

ورق تغليف الجدران وتلبيس الجدران المشابه، 

مشكل من ورق مطلي أو مغلف في المكان الذي 

يستعمل عليه، من طبقة من مادة بلاستيكية محببة 

منقوشة، ملونة، مطبوع عليها أشكال أو مزينة 

بطريقة أخرى

48142000

429

أغلفة 48171000 430



بطاقات للرسائل، بطاقات بريدية غير مزينة 

بطاقات للمراسلة

48172000

431

علب، جيوب صغيرة والمنتجات المشابهة من 

ورق أو ورق مقوى المتضمن مجموعة من 

منتوجات المراسلة

48173000

432

فوط واقيات صحية، حفاظات للأطفال والمنتجات 

الصحية المشابهة

48184020

433

علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى المتموج 48191000

434

غير مكملة الصنع، موجهة للصناعات الغذائية 

والزراعية

48192011

435

غيرها 48192019 436

 40أكياس ذات عرض قاعدي يساوي أو يفوق 

سم

48193000

437

أكياس أخرى، أكياس بلاستيكية، جيوب صغيرة 

و الأقماع (غير تلك الموجهة للأسطوانات)

48194000

438

غير سامة 48211010 439

غيرها 48211090 440

غيرها 48219000 441

من قصب البامبو 48236100 442

51111100 غم للمتر المربع300وزن لا يزيد عن  443

غيرها 51111900 444

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

شعرية تركيبية أو إصطناعية

51112000

445

51121100 جم للمتر المربع200بوزن لا يزيد عن  446

غيرها 51121900 447

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

شعيرات تركيبية أو إصطناعية

51122000

448

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

ألياف تركيبية أو إصطناعية متقطعة

51123000

449

مهيأة للبيع بالتجزئة 52042000 450

وزنا أو أكثر من القطن% 85تحتوي على  52071000 451

²م/ غ100بنسج توال، بوزن لا يزيد عن  52081100 452

²م/ غ100بنسج توال، بوزن  يزيد عن  52081200 453

²م/ غ100بنسج توال، بوزن لا يزيد عن  52082100 454

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52082200 455

أقمشة أخرى 52082900 456

²م/ غ100بنسج توال، بوزن لا يزيد عن  52083100 457

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52083200 458



 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، لا يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52083300

459

²م/ غ100بنسج توال، بوزن لا يزيد عن  52085100 460

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52085200 461

أقمشة أخرى 52085900 462

بنسج توال 52091100 463

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، لا يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52091200

464

بنسج توال 52092100 465

أقمشة أخرى 52092900 466

بنسج توال 52093100 467

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، لا يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52093200

468

بنسج توال 52094100 469

"دنيم"أقمشة  52094200 470

بنسج توال 52095100 471

بنسج توال 52101100 472

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، لا يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52103200

473

أقمشة أخرى 52105900 474

بنسج توال 52111100 475

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، لا يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52111200

476

غير مقصورة 52122100 477

مصبوغة 52122300 478

من خيوط مختلفة الألوان 52122400 479

مطبوعة 52122500 480

غير مقصورة 53101000 481

مبيضة أو غير مقصورة 54074100 482

مصبوغة 54074200 483

من الياف متقطعة من بوليستر، بنسج توال 55132100 484

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو 

وبر ناعم

55151300

485

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 56012200 486

أصناف من لباد 56021010 487

غيرها 56029000 488

خيوط ربط أو حزم 56072100 489

حبال و أمراس 56074910 490

غيرها 

من الياف تركيبية اخرى
56074990

491

من صوف أو وبر ناعم 57011000 492



من مواد نسجية أخرى 57019000 493

وبسط " كرماني"، "سوماك"، "شوماك"كليم، 

مماثلة يدوية النسج

57021000

494

أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند 57022000 495

من صوف أو وبر ناعم 57023100 496

من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية 57023200 497

من مواد نسجية أخرى 57023900 498

من صوف أو وبر ناعم 57024100 499

من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية 57024200 500

من مواد نسجية أخرى 57024900 501

غيرها، دون قطيفة، غير جاهزة 57025000 502

من صوف أو وبر ناعم 57029100 503

من صوف أو وبر ناعم 58011000 504

أقمشة أخرى من قطيفة وبيلوش من اللحمة 58013300 505

غيرها 58030090 506

أقمشة تول وتول بوبينو، وأقمشة ذات عقد 58041000 507

من قطن 58109100 508

ببولى يوريثان 59032000 509

طويلة الخمل"أقمشة  60011000 510

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 60012200 511

من قطن 60019100 512

وزنا أو أكثر من خيوط قابلة % 5تحتوي على 

للمط الإستومير ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط

60024000

513

من قطن 61032200 514

من مواد نسجية أخرى 61041900 515

من صوف أو وبر ناعم 61043100 516

من صوف أو وبر ناعم 61045100 517

من صوف أو وبر ناعم 61046100 518

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 61121200 519

من صوف أو وبر ناعم 62011100 520

من صوف أو وبر ناعم 62031100 521

من صوف أو وبر ناعم 62033100 522

من صوف أو وبر ناعم 62041100 523

من قطن 62041200 524

من قطن 63022100 525

(1)من قطن  63025100 526

غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال 

مماثلة من بولي ايثيلين أو بولي بروبيلين

63053300

527



أشرعة 63063000 528

من قطن 63069100 529

ترابيع، مكعبات و نوارد و سلع مماثلة و ان 

كانت غير مربعة او مستطيلة الشكل، يمكن 

ادخال اكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول 

 سم، حبيبات و شظايا و 7ضلعه يقل عن 

مساحيق ملونة اصطناعيا 

احجار منحوتة او  أحجار بناء أخرى و 

مصنوعات من هذه الأحجار مقطعة، منشورة 

بصورة بسيطة و بسطح مستو منبسط

68021000

530

(1)رخام ،ترافرتين و هيصم  68022100 531

(1)أحجار اخرى 

غيرها

68022900

532

(1)رخام ،ترافرتين و هيصم  68029100 533

(1)أحجار كلسية أخرى  68029200 534

(1)غرانيت  68029300 535

(1)أحجار أخرى  68029900 536

(1)آجر البناء  69041000 537

غيرها 69079000 538

غيرها 69089000 539

غيرها 69099000 540

من البورسلين 69101000 541

غيرها 69109000 542

من كريستال الرصاص 70133300 543

-10 5من زجاج ذو معامل تمدد حطي لا يتعدى 

 كلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر 6

 درجة مئوية300و

70134200

544

من كريستال الرصاص 70139100 545

رضاعات 70139910 546

عناصر بصيات من الزجاج 70140020 547

زجاج النظارات الشمسية 70159010 548

غيرها 70159090 549

مكعبات وأجزاء زجاجية صغيرة أخرى، ولو 

كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين 

مماثلة

70161000

550

زجاج مجمع على شكل ألواح 70169010 551

آجر 70169020 552

بلاط مكعب، بلاط، ترابيع، قرميد وسلع مماثلة 70169030

553

غيرها 70169090 554

من الكوارتز أو من سيليس آخر مصهور 70171000 555



 5من زجاج آخر ذو معامل تمدد حطي لا يتعدى 

 كلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر 10-6

 درجة مئوية300و

70172000

556

غيرها 70179000 557

خرز زجاجي، لآلىء كريمة ومستنبتة مقلدة، 

أحجار كريمة مقلدة وسلع زجاجية مماثلة

70181000

558

 مم 1كريات مجهرية زجاجية لا يتجاوز قطرها 

(3)

70182000

559

غيرها 70189000 560

لاستعمالات أخرى 

مشغولة بطريقة اخرى 

ياقوت ،سفير، زمرد

71031090

561

على شكل خام 71069100 562

(1)سبائك ذهبية  71081310 563

، حديد صب (ظهر)خلائط حديد صب خام 

سبيغل (ظهر)

72015000

564

سبائك 72061000 565

ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس 

عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه

72071100

566

غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل 72071200 567

72083600 مم10بسمك يزيد عن  568

72091700 مم1 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 0.5بسمك  569

72092600 مم3 مم ولكن يقل عن 1بسمك يزيد عن  570

72092700 مم1 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 0.5بسمك  571

مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 72103000 572

مموجة 72104100 573

غيرها 72104900 574

مرفقة بالاسطوانات على جوانبها الأربعة أو 

مم 150داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 

 مم، بشكل غير لفات، 4وبسمك لا يقل عن 

وبدون علامات سطحية بارزة

72111300

575

مطلية أو مغطاة بالقصدير 72122000 576

عيدان، مشكلة بالاسطوانات بالحرارة، بشكل 

لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب 

غير مخلوط

72131000

577

غيرها 72139100 578

محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو 

غيرها من التشكيلات الناتجة اثناء عملية الترقيق 

بالاسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالاسطوانات 

(1)(2)

72142000

579



غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو 

التجهيز على البارد

72155000

580

متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق 

بالاسطوانات

72166100

581

غيرها 72166900 582

مطلية أو مغطاة بالزنك 72172000 583

مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى 72173000 584

غيرها 72179000 585

73030010 مم600ذات قطر يزيد عن  586

غيرها 73030090 587

من صلب مقاوم لصدأ 73041100 588

غيرها 73041900 589

ملحومة طوليا بالقوس المغمور 73051100 590

ملحومة طوليا، غيرها 73051200 591

غيرها 73051900 592

مواسير وأنابيب للتبطين من الأنواع المستعملة 

لإستخراج النفط والغاز، غيرها ملحمة، ملحمة 

طوليا

73052000

593

غيرها 73053190 594

ملحومة، من صلب مقاومة للصدأ 73061100 595

غيرها 73061900 596

ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ 73062100 597

غيرها 73062900 598

غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من 

حديد أو صلب غير مخلوط

73063000

599

ذات استعمال فلاحي 73071110 600

أبواب ونوافذ و أطرها و عتبات الابواب 73083000 601

مبطنة أو عازلة للحرارة 73090010 602

غيرها 73090090 603

73101000 لتر أو أكثر50بسعة  604

علب تغلق باللحام أو بالثني 73102100 605

غيرها 73102900 606

محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس 

وقود وغاز طبيعي/ مخصصة لوقود الغاز المميع

73110010

607

محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس، 

وغيرها

73110020

608

نسج معدنية منسوجة أخرى، من صلب مقاوم 

للصدأ

73141400

609

غيرها 73141900 610



شباك وألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط 

التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها 

 ² سم100 مم أو أكثر ومقاس عيونها 3يساوي 

أو أكثر

73142000

611

مطلية بالزنك 73143100 612

غيرها 73143900 613

مطلية بالزنك 73144100 614

مطلية بلدائن 73144200 615

غيرها 73144900 616

ألواح شبكية بالتمديد 73145000 617

غيرها، بحلقات ملحومة 73158200 618

غيرها 73158900 619

أجزاء أخرى 73159000 620

براغي للخشب، من النوع المستعمل في خطوط 

السكك الحديدية

73181100

621

براغي ذاتية التثبيت 73181400 622

براغي أخرى، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها 73181500

623

"عزقات"صواميل  73181600 624

غيرها 73181900 625

نابضة وغيرها من حلقات " واردات"حلقات 

التثبيت

73182100

626

أخرى" واردات"حلقات  73182200 627

مسامير برشام 73182300 628

خوابير ومسامير خابورية 73182400 629

غيرها 73182900 630

دبابيس مأمونة 73192000 631

دبابيس أخرى 73193000 632

نوابض ذات ريش وريشها 73201000 633

نوابض حلزونية 73202000 634

غيرها 73211190 635

غيرها، بما فيها الأجهزة للوقود الصلب 73211900 636

تعمل بوقود سائل 73218200 637

من حديد صلب 73221100 638

غيرها 73221900 639

غيرها 73229000 640

من حديد صلب، غير مطلي بالمينا 73239100 641

من حديد صلب،  مطلي بالمينا 73239200 642

من صلب مقاوم للصدأ 73239300 643

من حديد أو من صلب، مطلي بالمينا 73239400 644



غيرها 73239900 645

مغاسل وأحواض غسيل من صلب مقاوم للصدأ 73241000

646

من حديد صلب وإن كانت مطلية بالمينا 73242100 647

غيرها 73242900 648

مسابك 73251010 649

غيرها 73251090 650

كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش 73259100

651

غيرها 73259900 652

كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش 73261100

653

صفائح معدنية 73261910 654

غيرها 73261990 655

غيرها 73262090 656

مقابض مكانس 73269010 657

غيرها 73269090 658

من ألمنيوم غير مخلوط 76041000 659

أشكال خاصة مجوفة 76042100 660

غيرها 76042900 661

أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب 76101000 662

غيرها 76151900 663

سلالم، كراسي مطبخ، سلالم قصيرة 76169930 664

مصنوعات أخرى من ألمنيوم 76169990 665

غيره 78019900 666

خلائط زنك 79012000 667

قصدير غير مخلوط 80011000 668

أدوات منزلية 80070010 669

غيرها 80070090 670

مجارف ورفوش 82011000 671

مذاري 82012000 672

معاول ومحافر ومعازق وأمشاط 82013000 673

بلطات وعدد قاطعة مماثلة 82014000 674

بما في ذلك )مقصات تقليم تدار بيد واحدة 

(مقصات تقطيع الدواجن

82015000

675

مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخرى تدار باليدين 82016000

676

عدد أخرى مستعملة في الزراعة أو البساتين أو 

الغابات

82019000

677

مناشير يدوية 82021000 678



"شلة"نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات  82022000

679

غيرها، بما في ذلك الأجزاء 82023900 680

نصال مناشير بشكل سلاسل 82024000 681

نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن 82029100 682

غيرها 82029900 683

أزاميل وأزاميل مقعرة وما " فأرات"مساحج 

يماثلها من أدواة قاطعة، لشغل الخشب

82053000

684

غيرها 82055900 685

سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل، دوايب شحذ 

مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم

82058000

686

عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من الأصناف 

، مهيأة 82.05 إلى 82.02الداخلة في البنود من 

للبيع بالتجزئة (أطقم)كمجموعات 

82060000

687

من أصناف منوعة (أطقم)مجموعات  82111000 688

سكاكين أخرى ذات نصال غير قابلة للطي 82119200 689

بما في ذلك مطاوي )سكاكين ذات نصال أخرى 

(تقليم الأشجار

82119300

690

نصال 82119400 691

مقابض من معادن عادية 82119500 692

قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين 

وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها

82141000

693

تجميل وتقليم الأظافر  (أطقم)أدوات ومجموعات 

(بما فيها مبارد الأظافر)

82142000

694

أجهزة حلاقة يدوية وأجزائها 82149010 695

مطلية بالفضة، بالذهب أو البلاتين 82159100 696

أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق 83015000 697

مفاتيح غير تامة الصنع 83017010 698

غالقات ذاتية الحركة للأبواب 83026000 699

علب للملفات وللمصنفات، ولبطاقات الفهرسة، 

وصواني وحوامل للأوراق، وحوامل للأقلام 

وحوامل للأختام، وأصناف مماثلة، لللاستعمال 

في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث 

94.03المكاتب الداخل في البند 

83040000

700

مشابك خارزة بشكل أمشاط 83052000 701

، عرى وعينيات(شناكل)محاجن  83081000 702

مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق 83082000 703



لافتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة، 

أرقام وحروف وعلامات أخرى، من معادن 

94.05عادية، عدا ما يدخل منها في البند 

83100000

704

مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار 

 طن في الساعة45المائي 

84021100

705

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84082030 706

غيرها 84089090 707

(GPL)لتوزيع غاز البترول المميع  84131110 708

غيرها 84131190 709

مضخات خرسانة 84134000 710

84137011 مم32مجردة ذات لا يزيد قطرها عن  711

84137012 مم32مجردة ذات  يزيد قطرها عن  712

84137013 مم32مضخات كهربائية لا يزيد قطرها عن  713

84137014 مم32مضخات كهربائية يزيد قطرها عن  714

84137015 مم32مضخات آلية لا يزيد قطرها عن  715

84137016 مم32مضخات آلية  يزيد قطرها عن  716

مضخات مجردة 84137021 717

مضخات كهربائية 84137022 718

مضخات آلية 84137023 719

84137031 بوصات10 و 6ذات قطر يتراوح ما بين  720

مضخات محملة بالمياه 84137040 721

84137051 مم110مجردة ذات قطر أقل أو يساوي  722

مضخات الكهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 

 مم110

84137052

723

84137061 مم65مجردة لا يزيد قطرها عن  724

84137062 مم65مضخات كهربائية لا يزيد قطرها عن  725

84137063 مم65مضخات آلية لا يزيد قطرها عن  726

للاستعمال المنزلي 84145910 727

أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 

 سم120

84146000

728

غيرها 84148000 729

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84151010 730

من النوع المستخدم في مقصورات الركاب 

بالسيارات

84152000

731

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84158120 732

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84158220 733

مجموعات موجهة لصناعات التركيبية 84158320 734

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84181010 735

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84182110 736



مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84183010 737

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84184011 738

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84185010 739

غيرها 84185090 740

غيرها 84186900 741

غيرها 84189900 742

غيرها 84191190 743

غيرها 84198119 744

لمسخنات المياه 84199010 745

أجزاء أجهزة الترسيب وأجهزة أخرى لتحضير 

القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة

84199030

746

للزراعة أو البستنة 84248100 747

مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق 

البرية

84269100

748

84271010 أطنان8لا يتجاوز وزنها  749

84271030 أطنان8لا يتجاوز وزنها  750

84271040 أطنان8يتجاوز وزنها  751

84272020 طن18 أطنان  ولا تجاوز 8يتجاوز وزنها  752

84272040 أطنان8لا يتجاوز وزنها  753

84272050 طن18 أطنان ولا تجاوز 8يتجاوز وزنها  754

غيرها، ذات قواديس 84283200 755

لوحات تحميل 84289010 756

بجنازير 84291100 757

آلات تسوية 84292000 758

محاريث 84321000 759

آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص 84322100 760

غيرها 84322900 761

آلات البذر والغرس والشتل 84323000 762

آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات 84324000

763

آلات وأجهزة أخرى 84328000 764

أجزاء 84329000 765

قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك 

قضبان القطع التي تركب على الجرارات

84332000

766

أجهزة أخرى لحصاد الكلأ 84333000 767

مكابس للقش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع 

وحزن القش

84334000

768

آلات مشتركة للحصد والدراس 84335100 769



(3)غيرها 

الات اخرى، مندمجة بها اجهزة تجفيف تعمل 

بالطرد المركزي

84501190

770

صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة 

(1)سا  /3 م50تعادل أو تقل عن 

84811010

771

منتجات الحنفيات الصحية 84818010 772

منتجات الحنفيات لأجهزة الطهي والتدفئة 84818020 773

85012000 واط37.5محركات شاملة تزيد قدرتها عن  774

85015300 كيلوواط75بقوة تتجاوز  775

بثاني أكسيد المنغنيز 85061000 776

بأكسيد الزئبق 85063000 777

بأكسيد الفضة 85064000 778

بالليثيوم 85065000 779

بزنك هواء 85066000 780

بطاريات أخرى وحاشدات البطاريات 85068000 781

أقراص الزنك 85069010 782

غيرها 85069090 783

بالرصاص، من النوع المستعمل لتشغيل 

المحركات ذات المكابس

85071000

784

مدخرات أخرى بالرصاص 85072000 785

بالنيكل والكاديوم 85073000 786

بالنيكل الحديدي 85074000 787

مدخرات أخرى 85078000 788

بما فيها )أفران أخرى أفران طبخ و مدافىء 

و غلايات و مشاوي و  (مسطحات الطبخ

(3)محامص 

85166000

789

(3)مقاومات مدفئة  85168000 790

هواتف للشبكات الخلوية ولشبكات أخرى لاسلكية 85171100

791

85176212 مشترك حر220بقوة تعادل أو تفوق  792

غيرها 85287290 793

أثاث وصناديق 85299010 794

أجزاء 85319000 795

قوابس وقاطعات الدوائر بالقوابس 85351000 796

85352100 كيلوفولط72.5بجهد توتر يقل عن  797

غيرها 85352900 798

مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار 85353000 799

واقيات، محددات الضغط وناشرات الموجات 85354000 800

غيرها 85359000 801

85362010 آ45بقدرة تقل عن  802



85362020 آ45بقدرة تفوق  803

معدات أخرى لحماية الدوائر الكهربائية 85363000 804

غيرها 85364900 805

مفاتيح وصل وقطع التيار، مفاتيح تقسيم 85365010 806

غيرها 85365090 807

مقابس التيار 85366910 808

غيرها 85366990 809

85369010 آ40أزرار تماس بطاقة تقل عن  810

85371000 فولط1000بضغط لا يتجاوز  811

85372000 فولط1000بضغط يتجاوز  812

مصابيح ببخار الزئبق أو الصوديوم، مصابيح 

هالوجينية معدنية

85393200

813

ملونة 85401100 814

 مم و 0.55ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 

 مم1.18

85441110

815

غيرها 

 سم1000بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 ولا تتجاوز 

 سم1500
3

87032190

816

غيرها 

 سم1500بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 ولا تتجاوز 

 سم3000
3

87032290

817

سيارات لكل الميادين، بسعة أسطوانة تزيد عن 

 سم1500
3 

 سم1800ولكن لا تتجاوز 
3

87032340

818

 سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم1800ولكن لا تتجاوز 
3

87032350

819

 سم1800غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2000ولكن لا تتجاوز 
3

87032360

820

 سم2000غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم3000ولكن لا تتجاوز 
3

87032390

821

سيارات لكل الميادين 87033120 822

سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2500ولكن لا تتجاوز 
3

87033190

823

سيارات لكل الميادين 87033220 824

سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2500ولكن لا تتجاوز 
3

87033240

825

 سم2500غيرها، بسعة أسطوانة تتجاوز 
3 87033290 826

(3)سيارات لكل الميادين  87033320 827

(3)غيرها  87033390 828



3 م2بقدرة تقل أو تساوي  87041010 829

غيرها 87041090 830

غيرها 87042190 831

عدادات الغازات 90281000 832

عدادات الكهرباء 90283000 833

مقاعد أخرى 94018000 834

أسرة تجبيرية ذات آلية تستعمل في العيادات 94029010 835

أجزاء 94029090 836

أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة 

في المكاتب

94033000

837

أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة 

في المطابخ

94034000

838

أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة 

في غرف النوم

94035000

839

أثاث آخر مصنوع من الخشب 94036000 840

غيرها 94038900 841

أجزاء 94039000 842

مصنوعة من مواد أخرى 94042900 843

حقائب النوم 94043000 844

ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو 

تثبت على السقف أو على الحائط عدا تلك 

الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو 

الطرقات العمومية

94051000

845

مصابيح الزينة الكهربائية من الأصناف المستعملة 

لأشجار عيد الميلاد

94053000

846

أجهزة إنارة كهربائية أخرى 94054000 847

مصابيح إستدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة 

مضيئة وأصناف مماثلة

94056000

848

بيوت صحراوية 94060010 849

شاليهات 94060020 850

بناءات جاهزة أخرى 94060090 851

أصناف من أجل أعياد الميلاد 95051000 852

أجزاء 96072000 853
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قائمة المنتجات الجزائرية المستفيدة من : 40الملحق رقم 
 الرسوم التفضيلية في إطار إتفاق التجارة التفضيلي مع تونس

 



 
   

 
 
 
 

27072010 26121090 25183000 25010010 
27072090 26122010 25191000 25010031 
27073010 26122090 25199010 25010051 
27073090 26131000 25199030 25010091 
27074000 26139000 25199090 25010099 
27075010 26140010 25201000 25020000 
27075090 26140090 25202010 25030010 
27079100 26151000 25202090 25030090 
27079911 26159010 25210000 25041000 
27079919 26159090 25221000 25049000 
27079930 26161000 25222000 25051000 
27079950 26169000 25223000 25059000 
27079970 26171000 25231000 25061000 
27079980 26179000 25232100 25062000 
27079991 26180000 25232900 25070020 
27079999 26190020 25233000 25070080 
27081000 26190040 25239010 25081000 
27082000 26190080 25239080 25083000 
27090010 26201100 25241000 25084000 
27090090 26201900 25249000 25085000 
27101111 26202100 25251000 25086000 
27101115 26202900 25252000 25087000 
27101121 26203000 25253000 25090000 
27101125 26204000 25261000 25101000 
27101131 26206000 25262000 25102000 

27101141 26209100 25281000 25111000 
27101145 26209910 25289000 25112000 
27101149 26209920 25291000 25120000 
27101151 26209940 25292100 25131000 
27101159 26209960 25292200 25132000 
27101170 26209995 25293000 25140000 
27101190 26211000 25301010 25151100 
27101911 26219000 25301090 25151220 
27101915 27011110 25302000 25151250 
27101921 27011190 25309020 25151290 
27101925 27011210 25309098 25152000 
27101929 27011290 26011100 25161100 
27101931 27011900 26011200 25161210 
27101935 27012000 26012000 25161290 

Liste « D 1 » 
Liste des produits industriels d'origine algérienne,  exempts des droits (taxes) 

douaniers et droits et taxes et impôts similaires 

 



 

 
 

95049090 
95051010 
95051090 
95059000 
95061110 
95061121 
95061129 
95061180 
95061200 
95061900 
95062100 
95062900 
95063100 
95063200 
95063910 
95063990 
95064010 
96072090 
96081010 
96081030 
96081091 
96081099 
96082000 
96083100 
96083910 
96083990 
96084000 
96085000 
96086010 
96086090 
96089100 
96089920 
96089980 
97020000 
97030000 
97040000 
97050000 
97060000 

 
 
94052030 
94052050 
94052091 
94052099 
94053000 
94054010 
94054031 
94054035 
94054039 
94054091 
94054095 
94054099 
94055000 
94056020 
94056080 
94059111 
94059119 
96034010 
96034090 
96035000 
96039010 
96039091 
96039099 
96040000 
96050000 
96061000 
96062100 
96062200 
96062900 
96063000 
96071100 
96071900 
96072010 
96159000 
96161010 
96161090 
96162000 
96170011 
96170019 
96170090 
96180000 
97011000 
97019000 

  
 
94015100 
94015900 
94016100 
94016900 
94017100 
94017900 
94018000 
94019010 
94019030 
94019080 
94021000 
94029000 
94031010 
94031051 
94031059 
94031091 
94031093 
95072010 
95072090 
95073000 
95079000 
95081000 
95089000 
96011000 
96019010 
96019090 
96020000 
96031000 
96032100 
96032930 
96032980 
96033010 
96033090 
96122000 
96131000 
96132010 
96132090 
96138000 
96139000 
96140010 
96140090 
96151100 
96151900 

 
 
92059030 
92059050 
92059090 
92060000 
92071010 
92071030 
92071050 
92071080 
92079010 
92079090 
92081000 
92089000 
92093000 
92099100 
92099200 
92099400 
92099920 
95064090 
95065100 
95065900 
95066100 
95066210 
95066290 
95066910 
95066990 
95067010 
95067030 
95067090 
95069110 
95069190 
95069910 
95069990 
95071000 
96091010 
96091090 
96092000 
96099010 
96099090 
96100000 
96110000 
96121010 
96121020 
96121080



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

SOUS 
POSITION 

TARIFAIRE 

 
DESIGNATION DU PRODUIT 

 
TAUX DE REDUCTION 

DES DROITS DE DOUANE 

 
CONTINGENT 

(TONNES) 

1  
02041000 

 
Moutons entiers et demi-moutons 

frais ou congelés 
100%  

500 

2  
03076000 

 
Escargots non marins 

 
100% 

 
20 

 
 3  

07019000 
 

Pommes de terre 100% 
                            

2000 
4  

07031000 
 

Oignons 100%  
        500 

5  
07032000 

 
Ails 

 
100% 

 
         50 

6  
07041000 

 
Choux 100%  

         20 

7  
07082000 

 
Haricots verts 100% 

 
         20 

8  
07091000 

 
Cardes 100%  

         20 

9  
07093000 

 
Aubergines   

100% 

 
        20 

10  
07095200 

 
Truffes 

 
100% 

 
        20 

11  
15122900 

 
Huile de tournesol raffinée 100% 

 
       200 

12  
15171000 

 
Margarine sauf margarine liquide 100%  

       100 

13  
17019900 

 
Sucre 

100%  
       5000 

14  
19053100 

 
Biscuits 100%  

         50 

15  
20079900 

 
Confitures 

 
100% 

 
        30 

16  
20098090 

 
Jus d'abricot 100% 

 
        50 

17 20099000 Jus Cocktail de fruits 100%         50 

18  
22011000 

 
Eaux minérales et eaux gazeuses 

 
 

100% 

 
 

        50 
19  

22021000 
 

Autres eaux minérales 

 

                                                           Liste « D 2»     

Liste des produits agricoles et agro-industriels d'origine algérienne exempts des           

droits (taxes) de douane et autres  droits et taxes similaires en lots 
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                                                                 Liste <<C1>> 

Liste des produits industriels d'origine 
tunisienne 

exemptés des droits (taxes) douanières et taxes, impôts à 
effet similaire 

 
 
 

25010010 25162000 25301000 26206000 27111220 28051100 
 

25010090 25169000 25302000 26209100 27111320 28051200 
 

25020000 25171000 25309000 26209900 27111420 28051900 
 

25030000 25172000 26011100 26211000 27111920 28053000 
 

25041000 25173000 26011200 26219000 27112920 28054000 
 

25049000 25174100 26012000 27060000 27121020 28061000 
 

25051000 25174900 26020000 27071010 27122020 28062000 
 

25059000 25181000 26030000 27071090 27129020 28070000 
 

25061000 25182000 26040000 27072010 27129040 28080010 
 

25062000 25183000 26050000 27072090 27129090 28080020 
 

25070010 25191000 26060000 27073010 27131120 28091000 
 

25070020 25199000 26070000 27073090 27131220 28092000 
 

25081000 25201000 26080000 27074000 27132020 28100000 
 

25083000 25202000 26090000 27075000 27139020 28111100 
 

25084010 25210000 26100000 27079100 27141020 28111910 
 

25084020 25221000 26110000 27079910 27141040 28111990 
 

25084090 25222000 26121000 27079920 27149020 28112100 
 

25085000 25223000 26122000 27079930 27150020 28112200 
 

25086000 25231000 .26131000 27079940 27150040 28112900 
 

25087000 25232100 26139000 27079990 27150090 28121010 
 

25090000 25232900 26140000 27081000 28011000 28121020 
 

25101000 25233000 26151000 27082000 28012000 28121030 
 

25102000 25239000 26159000 27090010 28013000 28121040 
 

25111000 25241000 26161000 27101121 28020000 28121050 
 

25112000 25249000 26169010 27101122 28030000 28121060 
 

25120010 25251000 26169090 27101123 28041000 28121070 
 

25120090 25252000 26171000 27101124 28042100 28121090 
 

25131000 25253000 26179000 27101125 28042900 28129000 
 

25132000 25261000 26180000 27101129 28043000 28131000 
 

25140000 25262000 26190000 27101941 28044000 28139000 
 

25151100 25281000 26201100 27101942 28045000 28141000 
 

25151200 25289000 26201900 27101943 28046100 28142000 
 

25152010 25291000 26202100 27101944 28046900 28151100 
 

25152020 25292106 26202900 27101945 28047000 28151200 
 

25161100 25292200 26203000 27101946 28048000 28152010 
 

          25161200                25293000         26204000               27101949        28049000              28152020



74099000 76020000 78042000 81042000 83111000 90189050 
 

74101100 76031000 78060010 81043000 83112000 90212900 
 

74101200 76032000 78060020 81049000 83113000 90213100 
 

74102100 76041000 78060090 81052000 83119000 90213900 
 

74102200 76042100 79011100 81053000 84212910 90214000 
 

74111000 76042900 79011200 81059000 84690010 90215000 
 

74112100 76051100 79012000 81060020 87100000 90219000 
 

74112200 76051900 79020000 81060030 87131000 93011100 
 

74112900 76052100 79031000 81060090 87139000 93011900 
 

74121000 76052900 79039000 81072000 87142000 93012000 
 

74122000 76061100 79040000 81073000 88021100 93020000 
 

74130000 76061200 79050000 81079000 88021200 93051000 
 

74151000 76069100 79070000 81082000 88023000 93059100 
 

74152100 76069200 80011000 81083000 88024000 93063010 
 

74152900 76071110 80012000 81089000 88026000 93069010 
 

74153300 76071190 80020000 81092000 88031000 93069090 
 

74153900 76071910 80030000 81093000 88032000 97011000 
 

74199940 76071990 80070020 81099000 88033000 97019000 
 

74199950 76072010 80070030 81101000 88039000 97020000 
 

75011000 76072090 80070040 81102000 88040000 97030000 
 

75012000 76081000 80070050 81109000 88051000 97040000 
 

75021000 76082000 81011000 81110020 88052100 97050000 
 
        75022000                76090000        81019400               81110030      88052900                     97060000 
             
 
 
 



 
 
 
 

 
N° 

SOUS 
POSITION 

TARIFAIRE 

 
DESIGNATION DU PRODUIT 

 
TAUX DE REDUCTION 

DES DROITS DE DOUANE 

 
CONTINGENT 

(TONNES) 

1 03076000 - Escargots autres que de mer 100% 20 
2 09042100 - - Séchés, non broyés ni pulvérisés  

100% 
 

4 3 09042200 - - Broyés ou pulvérisés 
4 Ex 09109900 - - Autres (Gombos non moulus, Gombos 

moulus) 100% 20 
5  

12099100 
 

- - Graines de légumes 
 

100% 
 

50 

6 15071010 -- pour l'industrie alimentaire 100% 200 

7 15162090 - - autres 100% 200 

8 15171000 - Margarine, à l'exclusion de la margarine 
liquide 100% 100 

9 Ex 15179000 - Autres (Gee végétal) 100% 100 

10  
17041000 - Gommes à mâcher (chewing-gum), 

même enrobées de sucre 
 

100% 
 

100 

11 Ex 17049000 - Autres (Halwa chamiya) 100% 300 

12 Ex 18063100 - - Fourrés (Chocolats fourrés) 100% 40 
13 Ex 18069000 - Autres (Autres chocolats) 100% 20 
14 19011010 - - farines lactées même sucrées, 

contenant de cacao 100% 30 
15  

19053100 
 

- - Biscuits additionnés d'édulcorants 
 

100% 
 

50 

16 19059020 - - pain de consommation courante, pain 
azyme ou matzé 100% 20 

17 19059090 - - autres 100% 20 

18 20058000 - Maïs doux (Zea mays var saccharata) 100% 50 
19  

Ex 20079900 
 

- - Autres (Confiture) 
 

100% 
 

30 

20 20098910 - - - Jus d'abricot 100% 50 

21 20099000 - Mélanges de jus 100% 50 
22  

21021000 
 

- Levures vivantes 
 

100% 
 

100 

23 21023000 - Poudres à lever préparées 100% 50 

24 21050000 Glaces de consommation, même 
contenant du cacao 100% 10 

25  
22011000 

 
- Eaux minérales et eaux gazéifiées 

 
100% 

 
50 

26 23099010 - - préparations pour l'allaitement des 
veaux 100% 100 

 
 

  
Liste <<C3>> 

   Liste des produits agricoles et agro-industriels d’origine tunisienne exempts                                                              
des droits (taxes) de douane et autres droits et taxes similaires en lots 

 



Liste « C 2 » 
Liste des produits industriels d'origine   tunisienne soumis                                                       

à la réduction de 40% des droits (taxes) douaniers, taxes et impôts à effet similaire 
 

 
 
 
27011100 29413000 30066000 40113000 60053100 73024000 
 
27011200 29414000 30067000 40114000 60053200 73029000 
 
27011900 29415000 30069200 40115000 60053300 73042200 
 
27012000 29419000 34021100 40116100 60053400 73042300 
 
27021000 29420000 34021200 40116200 60054100 73042400 
 
27022000 30012000 34021300 40116300 60054200 73042900 
 
27030000 30019010 34021900 40116900 60054300 73043110 
 
27040010 30019090 34031120 40119200 60054400 73043910 
 
27040020 30021000 34031920 40119300 60059000 73044110 
 
27050000 30023000 34039100 40119400 60061000 73044910 
 
27090090 30029010 34039900 40119900 60062100 73045110 
 
27101938 30029020 37040010 40121100 60062200 73045910 
 
27111100 30029090 37040090 40121200 60062300 73049010 
 
27111410 30031000 37051000 40121300 60062400 73051100 
 
27111910 30032000 37059000 40121900 60063100 73051200 
 
27112100 30033100 39269010 40131010 60063200 73051900 
 
27112910 30033900 39269020 40131020 60063300 73052000 
 
27121010 30034000 39269030 40131090 60063400 73053110 
 
27122010 30039000 39269040 40132000 60064100 73053190 
 
27129010 30041000 39269090 40139000 60064200 73061100 
 
27129030 30042000 40101100 40149010 60064300 73061900 
 
27129050 30043100 40101200 40149090 60064400 73062100 
 
27131110 30043200 40101900 40151100 60069000 73062900 
 
27131210 30043900 40103100 40151910 63051000 73063000 
 
27132010 30044000 40103200 56081110 63052000 73071110 
 
27139010 30045010 40103300 56081190 63053200 73072100 
 
27141010 30045090 40103400 56089010 63053300 73072200 
 
27141030 30049000 40103500 56089020 63053900 73072310 
 
27149010 30051000 40103600 60034000 63059000 73079300 
 
27160000 30059000 40103900 60039000 70151000 73079900 
 
28520000 30061000 40111010 60049000 70171000 73101000 
 
29362400 30062000 40111090 60052100 70172000 73102100 
 
29362500 30063000 40112010 60052200 70179000 73102900 



 
29411000 30064000 40112020 60052300 73021000 73110010 

 
29412000                           30065000                   40112090                  60052400                  73023000                    73110020           

73110090 84069000 84121000 84137070 84211910 84264900 
 
73201000 84071010 84122100 84137090 84211990 84269100 
 
73202000 84071090 84122900 84138100 84212100 84269900 
 
73209000 84072910 84123100 84138200 84212200 84271010 
 
82071300 84072990 84123900 84139100 84212990 84271020 
 
82071910 84073110 84128000 84139200 84213900 84271030 
 
82071990 84073190 84129000 84141000 84219100 84271040 
 
82072000 84073210 84131110 84142000 84219900 84272010 
 
82073000 84073290 84131190 84143000 84221120 84272020 
 
82074000 84073310 84131910 84144000 84221900 84272030 
 
82075000 84073390 84131990 84151020 84222000 84272040 
 
82076000 84073410 84132000 84158110 84223000 84272050 
 
82077000 84073490 84133000 84158210 84224000 84272060 
 
82078000 84079010 84134000 84158310 84229090 84279010 
 
82079000 84079090 84135000 84161000 84232000 84279090 
 
82081000 84081010 84136000 84162000 84233000 84281000 
 
82082000 84081090 84137011 84163000 84238200 84282000 
 
82083000 84082010 84137012 84169000 84238900 84283100 
 
82084000 84082090 84137013 84171000 84242000 84283200 
 
82089000 84089010 84137014 84172000 84243000 84283300 
 
84011000 84089090 84137015 84178000 84248100 84283900 
 
84012000 84091000 84137016 84179000 84248900 84284000 
 
84013000 84099110 84137017 84191110 84249000 84286000 
 
84014000 84099190 84137021 84192000 84251100 84289010 
 
84021100 84099900 84137022 84193100 84251900 84289090 
 
84021200 84101100 84137023 84193200 84253100 84291100 
 
84021900 84101200 84137029 84193900 84253900 84291900 
 
84022000 84101300 84137031 84194000 84254100 84292000 
 
84029000 84109000 84137039 84195000 84254200 84293000 
 
84041010 84111100 84137040 84196000 84254900 84294000 
 
84042000 84111200 84137051 84198112 84261100 84295100 
 
84049000 84112100 84137052 84199020 84261200 84295200 
 
84051000 84112200 84137059 84201000 84261900 84295900 
 
84059000 84118100 84137061 84209100 84262000 84301000 
 
84061000 84118200 84137062 84209900 84263000 84302000 
 



84068100 84119100 84137063 84211100 84264110 84303100 
 

   84068200                          84119900                   84137069                  84211200                    84264190  84303900 

 84304100 84362900 84431700 84501120 84592100 84642000 
 
84304900 84368000 84431900 84501220 84592900 84649000 
 
84305000 84369100 84433100 84501912 84593100 84651000 
 
84306100 84369900 84433210 84501992 84593900 84659100 
 
84306900 84371000 84433220 84502000 84594000 84659200 
 
84311000 84378000 84433910 84509090 84595100 84659300 
 
84312000 84379000 84439100 84511000 84595900 84659400 
 
84313100 84381000 84439900 84512900 84596100 84659500 
 
84313900 84382000 84440000 84514000 84596900 84659600 
 
84314100 84383000 84451100 84515000 84597000 84659900 
 
84314200 84384000 84451200 84518000 84601100 84661000 
 
84314300 84385000 84451300 84519090 84601900 84662000 
 
84314900 84386000 84451900 84531000 84602100 84663000 
 
84321000 84388000 84452000 84532000 84602900 84669100 
 
84322100 84389000 84453000 84538000 84603100 84669200 
 
84322900 84391000 84454000 84539000 84603900 84669300 
 
84323000 84392000 84459000 84541000 84604000 84669400 
 
84324000 84393000 84461000 84542000 84609000 84671100 
 
84328000 84399100 84462100 84543000 84612010 84671900 
 
84329000 84399900 84462900 84549000 84612020 84672100 
 
84332000 84401000 84463000 84551000 84613000 84672200 
 
84333000 84409000 84471100 84552100 84614000 84672900 
 
84334000 84411000 84471200 84552200 84619000 84678100 
 
84335100 84412000 84472000 84553000 84621000 84678900 
 
84335200 84413000 84479000 84559000 84622100 84679100 
 
84335300 84414000 84481100 84561000 84622900 84679200 
 
84335900 84418000 84481900 84562000 84623100 84679900 
 
84336010 84419000 84482000 84563000 84623900 84681000 
 
84336090 84423000 84483100 84569000 84624100 84682000 
 
84339000 84424000 84483200 84571000 84624900 84688000 
 
84341000 84425000 84483300 84572000 84629100 84689000 
 
84342000 84431100 84483900 84573000 84629900 84713010 
 
84349000 84431200 84484200 84581100 84631000 84713090 
 
84351000 84431300 84484900 84581900 84632000 84714110 
 
84359000 84431400 84485100 84589100 84633000 84714190 
 



84361000 84431500                  84485900 84589900 84639000 84714900 
 

   84362100                          84431600                  84490000                  84591000 84641000 84715000 

   84716000                          84801000                  84879000                 85051100 85309000 85423100 

84717000                          84802000 85011000 85051900 85321000 85423200 
 
84718000    84803000 85013100    85052010 85322100 85423300 
 

      84719000                        84804100 85013200       85052020         85322200          85423900 
 

 84729010 84804900 85013300                  85059010    85322300       85429000 
 
84733000 84805000 85013400 85059090 85322400 85432000 
 
84741000 84806000 85014000 85079000 85322500 85433000 
 
84742000 84807100 85015100 85086000   85322900 85437000 
 
84743100 84807900 85015200 85121000 85323000 85439000 
 
84743200 84811030 85015300 85122000 85329000 85441110 
 
84743900 84812000 85016110 85123000 85331000 85441190 
 
84748000 84813000 85016120 85124000 85332100 85441910 
 
84749000 84814000 85016200 85143000 85332900 85441990 
 
84751000 84821000 85016300 85144000 85333100 85442000 
 
84752100 84822000 85016400 85149000 85333900 85443000 
 
84752900 84823000 85021100 85151100 85334000 85444200 
 
84759000 84824000 85021200 85151900 85339000 85444900 
 
84771000 84825000 85021300 85152100 85340000 85446000 
 
84772000 84828000 85022010 85152900 85402000 85447000 
 
84773000 84829100 85022090 85153100 85404000 85451100 
 
84774000 84829900 85023100 85153900 85405000 85451900 
  
84775100 84831000 85023900 85158000 85406000 85452000 
 
84775900 84832000 85024000 85159000 85407100 85459000 
 
84778000 84833000 85030000 85171890 85407200 85461000 
 
84779000 84834000 85041010 85176100 85407900 85462000 
 
84781000 84835000 85041090 85176211 85408100 85469000 
 
84789000 84836000 85042100 85176212 85408900 85471000 
 
84791000 84839000 85042210 85176219 85409100 85472000 
 
84792000 84841000 85042220 85176290 85409900 85479000 
 
84793000 84842000 85042300 85176900 85411000 86011000 
 
84794000 84849000 85043100 85177000 85412100 86012000 
 
84795000 84861000 85043200 85235200 85412900 86021000 
 
84796000 84862000 85043300 85235911 85413000 86029000 
 
84798100 84863000 85043400 85284100 85414000 86031000 
 
84798200 84864000 85044000 85285100 85415000 86039000 
 



84798900 84869000 85045000 85286100 85416000 86040000 
 
84799000                          84871000                   85049000                   85299090        85419000        86050000           

86061000 87032430 87081000 90109000 90185000 90282020 
 

86063000 87033110 87082100 90111000 90189020 90283000 
 

86069100 87033130 87082900 90112000 90189040 90289000 

86069200 87033210 87083010 90118000 90189090 90291000 

86069900 87033230 87083020 90119000 90191000 90292000 

86071100 87033310 87083090 90121000 90192000 90299000 

86071200 87033330 87084011 90129000 90200000 90301000 

86071900 87041010 87084019 90131000 90212190 90302000 

86072100 87041090 87084090 90132000 90221200 90303100 

86072900 87042110 87085000 90138010 90221300 90303200 

86073000 87042120 87087000 90141000 90221400 90303900 

86079100 87042130 87088000                  90142000 90221900 90304000 

86079900 87042190 87089100 90149000 90222900 90308400 
86080020 87042220 87089310 90148000 90222100 90308200 
86080010 87042210 87089200                   86080050 87042290 87089390 
 
90229000 90309000                   86090000 87042310 87089400 
90153000 90230000 90311000                   87011010 87042390                   87089910 
90154000 90241000 90312000                   87011090 87043110 87089920 
90158000 90248000 90314100                   90151000 90223000 90308900 
 
87012010 87043120 87089990                   90159000 90249000 90314900 
87012090 87043190 87091900                   90171000 90251100 90318000 
87013010 87043210 87099000                   90172000 90251900 90319000 
87013020 87043290 87162000 

87013090 87049000 87163100 
90173000 90258000 90321000 

87019010 87051000 87163900 90178000 90259000 90322000 

87019020 87052000 87164000 90179000 90261000 90328100 

87019030 87053000 89020010 90181100 90262000 90328900 

87019090 87054000 89020090 90181200 90268000 90329000 

87021010 87059010 90011000 90181300 90269000 90330000 

87029010 87059090 90013000 90181400 90271000 91011100 

87032110 87060010 90015000 90181900 90272000 91091100 

87032210 87060020 90019000 90182000 90273000 91122090 

87032230 87060030 90021100 90183200 90275000 91129010 

87032310 87060090 90071910 90183990 90278000 93063090 

87032320 87071000 90101000 90184100 90279000 95044000 
 

87032330 87079010 90105000 90184910 90281000 95089000 
 

 87032410                          87079090                  90106000  90184990                  90282010 96139000 



 


